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هذا الكتاب 


يعد علم المقاصد الشرعية من أهم العلوم التي يتطرق إليها 
الباحث؛ وهذا الكتاب جاء لبيان أهمية البُعْد المقاصدي ف 
الاجتهاد. وضرورة إنضاج المعالم الأساسية لنظرية المقاصد. 
أثمرت جهود الباحث 'ي بيان الكشف عن مقاصد الشارع: فكان 
هذا الكتاب ثمرة جهد كبير. 

وي الأصل هذ الكتاب أطروحة؛ قدمت استكمالاً للحصول على 
درجة الدكتوراه؛ وقد أجازت اللجنة المشرفة هذه الرسالة. 


شكر وتقدير 


أتقدم بخالص الشكر والعقدير إلى: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الجبوري 
على ما أفادني به من إرشادات وتوجيهات قيّمة» وعلى ما بذله من جهد ووقت في قراءة 
تاذة هنذا الكقاب: والشكر موصول إلى الأستاذ الفاضل محمد الطاهر الميساوي الذي 
فتح لي باب مكتبته الخاصة واسعا فآوثني اللَيالي الطوال» وأسعفتني بما لم تسعففي 
به مكتبة الجامعة. . وإلى الدكتور محمد بن نصر الذي وكّر لي ملجأ آوي إليه طلباً 
للسكينة والحدوء لجمع شتات أفكاري.. وإلى رفيقئ الدّرب: صالح سبوعي وحسن 
لحساسنة على دفعهما المتواصل» وتشجيعهما الذي لم ينقطع؛ وبذل ما في وسعهما 
لعوفير أسباب الراحة لي.. وإلى كلّ من كانت له يد علينا... فجزى الله تعالى الجميع 
خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 


المقدمة 

من المتفق عليه بين العلماء المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لعحقيق 
مقاصد سامية» سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات» وأنه ينبغي على المجتهد تحرّي 
هذه المقاصد في ممارسته الاجتهاد» والإفتاء على مقتضى ما يوافقها ويخدمها. 

ولم يكن الصحابة رضي اللّه عنهم في حاجة إلى تدوين علم أصول الفقه 
وضبط مباحثه والكتابة في مقاصد الشريعة والبحث فيهاء وذلك لأمرين: 

الأول: أنهم عايشوا طور التشريع؛ وليس معاون كمق سبع فمعابشة صدور 
التي أحاطت به» وذلك يكاد يكون كافيّاً في إدراك مقصد الشارع من ذلك الخنص 
أو الفعل النبوي» وتظهر أهمية المعايشة في خفاء مقصد الشارع من بعض النصوص 
وأفعال الدبي كل على من لم يعايشها منهم؛ ولكن من كانت حاله كذلك منهم كان 
يتدارك الأمر بالاستفسار تمن شهد وعايش» ومن أخطأ منهم في فهم مقصد من 
المقاصد بسبب غياب عنصر المشاهدة» استدرك عليه من شهد ذلك كما هو معلوم 

الغاني: سلامة اللسان وسعة الاطلاع على مقاصد العرب من كلامها. 

فإن أشكل عليهم أمر بعد هاتين الميزتين لجؤوا إلى الني يكل للاستفسار منه. 

وكذلك كان التابعون لِمَا وَرنُوهُ من علم الصحابة» فضلاً عن أنهم كانوا ما زالوا 
على قدر كبير من سلامة اللسان وصفاء القريحة» فأحاطوا بكليات الدين ومبادئه 
العامة ومقاصده الكلية» وإن غاب عن بعضهم شيء من نصوص السنّة أولم يصلهم 
من طريق تصحٌ به الرواية. 


رلمًا اتسعت رقعة الإسلام وبدأ يظهر فساد في اللسان وضعف في القريحة: 
ظهرت الحاجة إلى ضبط قواعد فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منهاء وهو 
الذي جُيع بعد ذلك فيما اصظّلِح عليه بعلم أصول الفقه» وكان متضمناً لأهم الأسس 
والقواعد التي تُدْرَكُ بها مقاصد الشارع من خطابه. وقد أعطى ذلك مع ما شهدته 
تلك الفترة من ازدهار في حركة التدوين دفعاً قوياً للعلوم الشرعية لتعيش بعد ذلك 
قروناً من الازدهار نَبّعَ فيها عدد كبير من العلماء في شتى العلوم. 

وخا فير اليد الذي اتّسم بفساد في اللسان» وضعف في الهمم؛ وقلة من تأُهّل 
. للاجتهاد» وفشوٌ التقليد المشوب بالتعصب المذهبيء وكان من مساوئ ذلك شيوع 
الحيل الفقهية التي كانت في أصلها مخارج شرعية» وتلك علامة ظاهرة على الا نخراف 
عن مقاصد الشارع من أحكامه وغياب تصور واضح للكليات الشرعية» وفي ذلك 
يقول محمد الطاهر بن عاشور: "كان إهمال المقاصد سبباً في جمودٍ كبير للفقهاء 
ومعولاً لنقض أحكام نافعة» وأشأم ما ذشأ عنه مسألة الميل» التي ولع بها الفقهاء بين 
مك 6 وقد حاولت حركةٌ التقعيد الفقهي تدارك هذا التقص بوضع قواعد 
فقهية عامة تضبط الجزئيات وترجعها إلى أصوطا الكلية» ومع نجاحها إلى حدٌّ ما فإنها 
لم تكن كافية للتخلص من ذلك. 

وكما كان الاستحسان مخرجاً مما قد ينتج عن الالتزام الصوري بالقياس من 
إخراج لبعض الأحكام عن القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها العامة؛ إِذْ هو في 
جوهره عدول عن قياس ظاهر توفرت فيه كلّ شروط القياس لأن نتيجته قد تؤدي 
إلى مخالفة قواعد الشريعة ومقاصدها العامة» فقد جاء إبراز مقاصد الشريعة 
وإفرادها بالتأليف للتخفيف من غلواء التقليد والتعصب المذهبي والاهتمام 

بالجزئيات على حساب الكليات ليتمّ الرجوع بالفقه إلى ما كان عليه في زمان 
الصحابة والتابعين وكبار الأئمة. وقد كان من رواد هذه الحركة الجويني» والغزاليء 
وأبن تيمية؛ وابن القيم؛ والعز بن عبد السلام» والقرافي لِْتَرّجَ تلك الجهود على يد 


000 ابن عاشورء محمد الطاهر: أليس الصبح بقريب» (تونس: الشركة التونسية لفنون الرسم» ططق لخؤام) 
ص١١1,‏ 


سارت 


الإمام الشاطبي في كتابيه الموافقات والاعتصام اللذين كَأنَا ثمرة المعاناة التي عاشها هو 
ذاته في الصراع مع تيار التعصب المذهبي المذموم والابتداع؛ وقد حى طرفاً من ذلك 
في كتاب الموافقات ومقدمة الاعتصام. 
إشكالية البحث: 

مع التسليم يأهمية البُعْد المقاصدي في الاجتهاد» وضرورة إنضاج المعالم 
الأساسية لنظرية المقاصد» يبقى السؤال: كيف نتعرّف على مقاصد الشارع؟ ما 
المسالك والأدوات المنهجيّة التي ينبغي استخدامها لتحديد مقاصد الشارع التي 
تشكّلُ بعد ذلك أسس وضوابط الاجتهاد؟ ثمّ بعد معرفة هذه المسالك» ما السبيل إلى 
تنزيلها على الواقع لاستخراج المقاصد الشرعية بأنواعها: العامة والخاصة» والكلية 
والدرييةة 0 استخدمها الفقهاء والأصوليون في اجتهاداتهم؛ وكيف يمكن أن . 
نستخدمها اليوم؟ وبناءٌ عل أهمية هذا الموضوع ومحوريّته في نظرية المقاصد فإنه في 
حاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل؛ ذلك أن نظرية المقاصد لا يكتمل بناثها؛ 
ولا توق ثمرتها تنزيلاً على الواقع إلا إذا حُدّدت تلك المسالك والوسائل المنهجية التي 
يستخدمها المجتهد في استخراجح مقاصد الشارع الي تكون هادياً له في اجتهاده. 
أهمية الموضوع: 

لم يكن الإمام الشاطبي مخالفاً لسلفه من العلماء عندما جعل العلم بمقاصد 
الشريعة والإحاطة بهاء ثُمّ القدرة على تنزيلها على الواقع.خلاصة الشروط الواجب 
توفرها في المجتهدء ذلك أنهم فَصّلُوا فعدّدُو الوسائل التي يُعِينُ توفرها المجتهد على 
تحصيل إمكانية فهم النصوص وإدراك مقاصد الشارع منها والإحاطة بها؛ وتجاوز 
الشاطبي التفاصيل» وصوّب نظره إلى الجوهرء فلخخص شروط المجتهد في الاتصاف 
بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني: التمكن من الاستنباط 
نا عل فيمه ان : 
)١(‏ انظر الشاطبيء أبا إسحاق: الموافقات» تعليق عبد الله دراز» وضع تراجمه 5 عبد الله .دراز وخرج آياته 


وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي عمل (بيروت: دار الكتب العلمية» د. طل د. ©6ظ مجك ج4» 
ص الا. 


والحديث عن موضوع المقاصد الشرعية يطرح قضية في غاية الأهمية في فهم 
نصوص الشريعة» هي أهميّة الاعتماد على الكليّات الشرعيّة وتحكيمها في فهم 
النصوص الجزئية وتوجيههاء والتعامل مع النصوص الشرعية بوصفها وحدة متكاملة 
يكمل بعضّها بعضاأ ويعضده وهو نوع من أنواع رد المتشابهات إلى المحكمات» 
والجزئيات إلى الكليات. فكليات الشريعة - وهي مقاصدها العامة - هي الأصول 
القطعية الحاكمة لكلّ اجتهاد وتفكير إسلاي. 

ولَمَا كان الكلام في مقاصد الشريعة كلاماً فضفاضاً قد يحمله البعض على غير 
وجهه الصحيح؛ فيّدْخِل في مقاصد الشريعة ما ليس منها ويخرج منها ما هو من 
صميمهاء جاءت أهمية الكتابة في بيان المسالك والطرق التي يمحكن بها التعرّف على 
تلك المقاضد؛ وضبطها حتى لا يتحوّل الاحتجاج بمقاصد الشريعة إلى ثغرة يدخل 

وقد كانت هذه الأهمية التى تكتسبها مقاصد الشريعة هي التى دفعت الباحث إلى 
اختيار هذا الموضوع؛ فضلاً عن أنه - حسب اطلاع الباحث - لم يُفْردِ إلى الآن يبحث 
أكاديبي متكامل يتناول جميع جوانبه بالبحث والتحليل؛ ولم يتعرض له بالبحث 
المستقلّ سوى الشاطى في الموافقات» ومحمد الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة 
الإسلامية» إلا أنه كان تناولاً موجزاً وهو موضوع يحتاج إلى كثير من البحوث 
والدراسات حتى يمكن تحديد معالمه وضوابطه والوصول به إلى مرحلة النضج. 


الدراسات السابقة؛ 


لم يحكن الحديث عن المقاصد الشرعية وسبل التعرف عليها غائباً عن علماء 
الصدر الأول7"» ولكن أوَّل من أفرد هذه المسالك بمبحث مستقلّ في مؤلفاته هو 


)١(‏ انظر في ذلك مثلاً ما ذكره أبو حامد الغزالي في باب الاستصلاح من أن الطرق التي تعرف بها مقاصد الشرع هي 
الكتاب والسنة والإجماع. انظر الغزالي» أبا حامد: المستصفى من علم الأصول» تصحيح نجوى ضوء (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي/ مؤسسة التاريخ العربيء 1 418١ه/‏ 14917م)؛ ج21 ص25737 وما ذكره العز 
ابن عبد السلام من أن مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها تعرف بالكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستدلال الصحيح والعقل. انظر ابن عبد السلام؛ عزالدين بن عبد العزيز: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
(بيروت: مؤسسة الريان» ١٠5١ه/‏ م)ءجاءصض١٠.‏ 


ساو اه 


الإمام الشاطبي؛ الذي خصص البزء الثاني من كتابه الموافقات اوضوع المقاصد 
الشرعية دراسةً وتحليلاً. وبعد دراسة طويلة ومتشعّبة للمقاصد تنظيراً وتدليلاًء 
وصل أخيراً إلى الحديث عن المسالك التي يمحكن من خلالا التعرّف على تلك 
المقاصدء فقال: 'فإنّ للقائل أَنْ يقول: إنّ ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبنيّ 
على المعرفة بمقصود الشارع؛ فبماذا يُعرف ما هو مقصود له ما ليس بمقصود له؟” 

استهلٌ الشاطبي حديثه عن هذا الموضوع سنال في غاية الحساسية» وهي علاقة 
مقاصد الشارع بنصوصه؛ء حيث أشار إلى وجود ثلاثة اتجاهات في ذلك: الاتجاه 
الظاهري الذي يَقْصِر مسالك الكشف عن مقاصد الشارع على ما صرّحت به ظواهر 
النصوص دون أن يُعطي كبيرَ اهتمام لعلل الأحكام؛ والمقامات التي صدرت فيهاء 
والظروف والملابسات التي صاحبتهاء وما يمحكن أن يكون لذلك من تأثير في فهمها 
وتنزيلها على ما يَحِدّ بعد ذلك من وقائع. والاتجاه الباطني الذي يهْدر ظواهر 
النصوص» ويسعى إلى التخلص منها بدعوى أنها ليست مقصوددة لذاتهاء ويجعل 
عمدته في اكتشاف مقاصد الشارع معاني باطنية يزعمها أصحاب هذا الاتجاه من 
غير أن تسندها أدلّة يُعتَدٌّ بها» وإنما هي مجرد دعاوى ليست لطا على أضدادها مزيّة. 
ويبرز هذا الاتجاه عند الفِرّق الباطنية القديمة ومن يُعدٌ امتداداً لهم من بعض 
العلمانيين من المعاصرين الذين لم يجرؤوا على رد النصوص الشرعية صراحة؛ فراموا 
التخلص منها بدعوى أنها لم يُقُصد منها ظواهرهاء وإنما قُصِد بها تحقيق المصلحة 
التي تتغير بتغير الأزمان والظروف. والاتجاه الغالث» وهو منهج التوسط» وهو اعتبار 
ظواهر النصوص ومعانيها في مسلك توافتي لا يسمح بإهدار أحد الجانبين على 
حساب الآخرء ولا بطغيان أحدهما على الآخر؛ فيعطى للنص حقّه وأبعاده التي 
يكون قد قصدها الشارع» وذلك من خلال عدم اهنال الأدزات المعينة على حسن 
فهم النص وتطبيقه مِنْ عللٍ» وقرائن» ومقاماتٍء وعقلء وجمع النصوص الجزئيّة 
بعضها إلى بعض لتتضح الصورة الكلية. 


)0غ( انظر الشاطبي: الموافقات» مج اياج ص/ا9 7. 


طاكت 


ثم انتقل إلى الحديث عن تلك المسالك» فذكر منها أربعة: 27 


الأول: عجرّد الأمر والنهي الابتدائ التصريحي؛ فالأمر دالّ بذاته على قصد 
الشارع إلى إيقاع المأمور به» والنهي كذلك دالّ بذاته على قصد الانتهاء عن المنغي 


عنةه. 


وتقييد كل من الأمر والنجي بوصف الصراحة يُقصَدُ منه الاحتراز من الأمر أو 
النهي الضمني» كالنهي عن أضداد المأمور به؛ إذ الأمر بالشيء يتضمن النهي عن كل ما 
يحول دون تحصيل ذلك المأمور به» والأمر الذي يتضمنه النهي عن الشيء؛ فإن النهي 

عن الشيء قد يتضمن الأمر بإيقاع ضده ولكن كلآ منهما غير مقصود بالقصد 

الأول» وإنما هو تابع لصريح الأمر أو التي ومُتَصَمّن فيهماء وقد لا يحكون مقصوداً 
للآمرأوالناهي تحصيلهماء خاصة في حال إمكان انفكاك أحدهما عن الآخر. 

والأمر أو النعي الصريع 7 مُتَهَّق على كون الأمر أو النهي فيه مقصوداً للآمر أو 
الناهي» أما ما يمحكن أن يتضمنه الأمر أوالنهي من معاني ومقاصد فهو غير ظاهر في 
ذلك» ويحتاج في التعرف على كونه مقصوداً أو غير مقصود إلى قرائن وشروط أخرى» 
وهو مُدْرّح ضمن ما يحتاج في فهمه إلى معرفة ما يح به من قرائن» وما ورد فيه من 
سياق للتأكد من كونه مقصوداً للشارع أو غير مقصود. 

أما تقييدهما بالابتداء فهو احتراز من الأمر أو النهي الذي قُصِدَ به غيره؛ 16 ما 
كان وسيلة إلى تحقيق مقصد أو خادماً له. ومكل له الشاطبي بقول الله تعالى: مإ سوا 
إِلَ وأ وَدَووا ليع [الجمعة :]4 "فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتدا؛ بل هو تأكيد 
للأمر بالسعي» فهو من النعي المقصود بالقصد الثاني» فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد 
الأول» كما ني عن الربا والزنى مغلا" 9) 


)00( انظر الشاطبي: الموافقات» مج اجا ص8 ؟ ,7"1١7-‏ 
زشة انظر الشاطبي: الموافقات» مج ا ج27 ص98 3١‏ 


ناا 


مقاصد الشارع؛ لأن الأول لا يتحقق إلا بالغاني» فهو طريق للكشف عن مقاصد 
الشارع؛ ولا بأس في ذلك من كونه إنما يُعرف به ما قُصِد بالقصد الغاني لا بالقصد 
الأول: 

والملاحظ أن هذا المسلك يمثل جزءاً من مسلك أوسع؛ هو مسلك استخلاص 
المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية التي ثبت عدم صرفها عن ظاهرهاء وبناءً على 
ذلك سيد رجه الباحث ضمن هذا السلك. 

الغاني: اعتبار علل الأمر والنهي. والعلة إما أن تحكون معلومة أو لا تكون 
كذلك» فإذا كانت معلومة لزم اعتبارهاء فحيث وُجِدّت وُجد مقتضى الأمر أوالنعي. 
أما إذا لم مُعْلّم العلّة فإنه ينبغي التوقف عن القول بأن الشارع قاصد إلى تعديّة ذلك 
الحكم من المنصوص عليه إلى المسكوت عنه.!'" 

الغالث: أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصليّة ومقاصد تبعيّة» ومع كون 
المقاصد الأصلية هي الأساسء إلا أنها لا يمحكن أن تقوم بمفردهاء ولا يمسكن أن 
تتحقق على الكّمام إلا إذا تَحَقّىَ ما يخدمها ويكمّلهاء ومن نّم فكل ما ثبت كوثه 
خادماً ومحققاً للمقاصد الأصلية عُدَّ مقصوداً للشارع؛ ولزم مراعاته والعمل على 
تحقيقه؛ من باب ما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجبء فهذا مسلك يُستَّدلٌ به على أن 
كلّ ما لم يُنضَ عليه مما شأنه كذلك فهو مقصود للشارع أيضاً""" 

الرابع: سكوت الشارع عن شرع التسبّب أو عن شرعيّة العمل مع قيام المعنى 
المقتضي له. فهذا الضرب من السكوت يُنرّلُ منزلة النضّ على أن الشارع يريد الالتزام 
بما كان معروفاً في زمن التشريع من غير زيادة عليه ولا نقصان منه."" 

ولكن سيتبيّن أن هذا إنما يصدق عل العبادات» أو المعاملات التي ظهر فيها 
معنى القعبّد دون غيرها من المعاملات التي بُنيت على التعليل ومعقوليّة المعنى. 


)5غ( انظر المصدر السابق» مج 3١‏ ج35 ص1994- لكوم 
زف4 انظر المصدر السابق» مبج١»‏ ج؟؛ ص ٠‏ ر ره 
فرق انظر المصدر السابق» مج1١2‏ ج؟» ص ٠‏ ”7 


1ط - 


ومع أن ما كتبه الشاطبي يمثّل أساس موضوع مسالك الكشف عن مقاصد 
الشارعء إلا أن دراسته - شأن الدراسات المؤسّسة في كل العلوم - جاءت مجملة غير 
محيطة إحاطة كاملة بالموضوع في - مع إمكان اعتمادها أساساً لدراسة هذا الموضوع 
- تبقى في حاجة إلى تفصيل» وتمحيص» وزيادة» وهو ما سعى إليه نحمد الطاهر بن 
عاشور وآخرون بعد ذلك» ويسعى هذا البحث إلى الإسهام فيه. 

ومن أبرز ما يلاحظ على المسالك التي أوردها الشاطبي أنها مسالك جزئية قد لا 
تصلح لاستخراج المقاصد العامة والكلية» وإنما مجالها استخراج المقاصد الجزئية 
اللَهُمَّ إلا المسلك الأول» وهو تبيّن قصد الشارع من مجرد الأمر والنهي الواردين في 
ظواهر النصوص الشرعية؛ إِذْ يمكن استخدامه في استخراج بعض المقاصد العامة 
والكليةء خاصة إذا تعلق الأمر بالآآيات التي نضّت عل مبادئ تشريعية كلية» وبجوامع 
الكلِم من السنّة» أما المسالك الأخرى فإنه لا يمكن استخدامها في استخراج 
المقاصد العامة والكلية إلآ إذا أضيف إليها عنصر الاستقراء. 

والغريب أن الإمام الشاطبي مع كونٍ عمدته الأساسية في الكشف عن مقاصد 
يقول: "...لم أو أقيّد من أوايدةة وأضمّ من شوارده» تفاصيل وجملاً» وأضوق من 
شواهده في مصادر الحكم وموارده مبيناً لا مجملاء معتمداً على الاستقراءات الكلية: 
غير مقتصر على الأفراد الجزئية...' 7" وأعطاه مكانة بارزة لم يعطها له أحد من علماء 
الشريعة قبله» إلآّ أنه عندما 38 إلى بيان المسالك التى تُعرف بها المقاصد أهمل 
بالكلية هذا المسلك» ولم يورد له ذكرا. 

اذا تطرنا إلى ما كتبه الشاطبي من الناحية المنهجية» فإنه يمحكن القول إنه كان 

عل الشاطبي أن يصدر در 'كتاب الموافقات ببيان هذه المسالك» ذلك أن من مقتضيات 
التأليف والبحث المنهجيين أن يصدّر المؤلّف مَؤْلّقّه ببيان الوسائل والمناهج التي 
سيعتمدها في بحثه» فكان الأجدر بالشاطبي - قبل أن يشرع في بيان واستخراج 
مقاصد الشارع - أن يبِيّن منهجه في ذلك. 


للق المصدر السايق» مجج١»‏ ج١ء‏ ص6 .١‏ 


اك 


أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فإنه - على خلاف الشاطبي - قد جعل 
مسالك الكشف عن مقاصد الشارع في بداية كتابه. فبعد إثبات أن للشريعة 
مقاصد من شرع الأحكام؛ وبيان حاجة الفقيه إلى معرفة هذه المقاصد انتقل إلى 
الحديث عن طرق إثبات المقاصد الشرعية؛ فعدّد منها ثلاثة طرقء هي: () 


١‏ - استقراء الشريعة في تصرفاتها» وهو على نوعين: 

الأول: استقراء الأحكام المشتركة في علّة واحدة ليحصل من ذلك يقينٌ بأن تلك 
العلة مقصد مراد للشارع؛ وفي ذلك يقول: "أعظمها استقراء الأحكام المعروفةٍ عللّها 
الآيل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة. فإن باستقراء العلل حصولٌ 
العلم بمقاصد الشريعة بسهولة» لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متمائلة في كونها ضابطاً 
لحكمة متّحدة أمكن أن نستخلص منها حِكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي» 
كما يُسْكنْتَج من استقراء الجزئيات تحصيلٌ مفهوم كم حسب قواعد المنطق" 7" 

والعالي: "استقراء أدلة أحكام اشتركت في علّة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك 
العلة مقصد مراد للشارع"9) 

- الاستخلاص المباشر لمقاصد الشارع من ظواهر النصوص القرآنية الواضحة 
الدلالة إلى درجة يضعف فيها احتمال كون المراد منها غير ظاهرهاء وأعلى المقاصد 
التي تُستنبط من هذا الطريق هي التي تؤخذ من نصوص تجتمع فيها قطعية الشبوت مع 
قوةالظلهور إل ووحة تقترب من القيف 1 

- الاستخلاص المباشر من السنة المتواترة» وهو على قسمين: 

الأول: من السنّة التى حصل تواترها المعنوي من مشاهدة عموم الصحابة عملاً 
)١(‏ ابن عاشورء محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي, (د. م: البصائر 

للإنتاج العلمي» 1 1418ه/1998م) ص74١1794-1.‏ ش 
زفق المصدر السابق» ص56؟١.‏ 
(5) المصدر السابق» ص5 ؟١.‏ 


[62 انظر المصدر السابق» ص77١.‏ 


س6 اهس 


من أعمال الني يلةٍ فيحصل لهم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين؛ 
وهو الطريق الذي تثبت منه المعلومات من الدين بالضرورة. 

الغاني: تواتر عمبى يحصل لأآحاد الصحابة من تتكرّر مشاهدة أعمال رسول الله 
له بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعياً 09 

ويبدو أن ابن عاشور يقصر هذا المسلك على الصحابة فقط لما يحصل لهم من 
تواتر في تلك السنن وتعدّر ذلك على من جاء بعدهم إل من خلال القيام بعملية 
استقراء» وهو الذي أشار إليه في المسلك الأول. 


وقد عدّ ابن عاشور "طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص 
ما يصلح لأن يتكون مقصوداً لا" طريقاً يرل منزلة طرق الكشف عن المقاصد إلا 
أنه لم يدرجه ضمن.تلك الطرق من حيث إنه لم تثبت حجيّة كل أقوال السلف» بل 
منها ما هو حجّة» ومنها ما هو عجرّد رأي من صاحبه في فهم الشريعة» وللكن التأمل . 
في أقوالهم يُبيّن وجوب اعتبار مقاصد الشريعة على الجملة.!') 

وعلى أهمية ما كتبه ابن عاشور - حيث يمكن أن يضاف إلى ما كتبه الشاطبي 
ليكونا معاً أساس دراسة مسالك الكشف عن المقاصد - إلآ أنه لا يمحكن اعتباره 
دراسة وافية» بل مجرد تمهيد لطريق البحث في هذا الموضوع. ويبدو أن ابن عاشور 
اعتنى بتطبيق منهجه هذا عملياً في كتاباته أكثر من اهتمامه بالعنظير له. 

وقد أجرى الدكتور عبد المجيد النجار دراسة مقارنة بعنوان: مسالك الكشف 
عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور,!" استعرض فيها موضوع الكشف 
عن مقاصد الشريعة: مقدماته» ومسالكه عند كلّ من الإمام الشاطي؛ والشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور. ثم المقارنة بينهماء حيث أشار إلى أن المسالك التي أوردها الشاطبي 
)١(‏ انظر المصدر السابق» ص/71١‏ -178. 
)١(‏ انظر المصدر السابق» ص 1١7٠‏ -178. 
() وهو في أصله مقال نشر في العدد الأول من مجلة العلوم الإسلامية التي تصدرها جامعة الأمير عبد القادر 


للعلوم الإسلامية بقسنطينة؛ الجزائر . ثم نشره ضمن كتابه: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» (بيروت: دار 
الغرب الإسلامى» ط31ء 15م)) ص 119 - 1١51‏ 
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تتسم بكونها جزئية في الغالب» "حيث اتجهت إلى رسم الطريق في البحث عن 
المقاصد في نطاق آحاد الأحكام؛ لا في نطاق المقاصد الكلية العامة» وهو ما يظهر بجلاء 
في المسالك الفلاثة الأخيرة"!" وقد أرجع سبب ذلك إلى طبيعة ل الذي قام به 
الشاطبي بكونه 'عملاً مبتكراً أو يكادء وهو ما جعله ينحو م: منجى التجزئة 
والنفصيل والتدقيق في بسط المقاصد وتحليلهاء وبيان حقائقها وأوضاعهاء فجاء 
مومه متكاثرة مسائله متنوعة متعدده ان 

اااي : ل 
ا اه العلياء ل أوها 26 

وفي نهاية البحث خلص إلى القول: "لا شك أن ما قدّمه الإمامان يُعتبر مادة ثريّة 
في الاستكشاف المقاصدي لا غنى لباحث أصولي عنهاء كما أنه يُعتبر قفزة نوعية في 
جنس البحوث الأصولية» ولحكن تطور الأوضاع؛ واستجداد الملابسات تدعو إلى أن 
تكرم هذه الثروة بتركيتها بالبحث للبناء عليها أُسَأ متينا وفي مستجدات العلوم 
اق ع اله الشريعة 5" 3 
منهجية ال لبحث : 

يشتمل الم لبحث على مقدمة وبابين وخاتمة. 

جاءت المقدمة في بيان أهمية الموضوع؛ وملخص لأبرز الدراسات السابقة حوله. 

أما الباب الأول فهو في كيفية استخلاص المقاصد من منطوق النصوص 
ومفهومها ومعقوطاء وقد اشتمل على خمسة فصول. 


.١08ص المصدر السابق»‎ )١( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )١( 
.١5١ المصدر السابق» ص‎ )( 
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الفصل الأول: وهو بمثابة تمهيد للموضوع؛ حيث يتناول التعريف بمقاصد 
الشريعة» وبيان أنواعها وتقسيماتهاء» ثم يعرض بشيء من العفصيل إلى بيان أهمية 
المح مضه لحري عاض ان يجي ادق جياه جيه كرون عرد 
وهادياً له في حسن فهم النصوص وإدراك ماخني من المعاني» والترجيح بين ما يبدو 
فيه تعارض منهاء وحسن تنزيلها على الواقع بمراعاة مآلات تلك الأحكام ومدى 
تحقيقها لما قصده الشارع منها. 

ما 'الفضل :الاق فيو في بيان أن أُوَل ما مُستخلّص منه مقاصد الشارع هي 
ظواهر نصوصه؛ لأنها هي وعاء أمره ونهيه؛ وهي المتضمن لإرادته. 

فإذا تبيّن أن تلك الظواهر غير مقصودة» أولم تكن واضحة إلى الدرجة الي 
دُستخلص منها المقاصد استخلاصاً مباشرا انتقل الباحث إلى البحث عن القرائن 
والظروف والملابسات التي ورد ذ فيها ذلك الخطاب للاستعانة بها على تحديد المقصود 
منه» وهو موضوع الفصل الفالث. 

فإذا لم يكن منطوق النص وافيّاً بمقصد الشارع انثْقِلَ إلى معقوله» وذلك من 
خلال البحث عن علل النصوص وحِكمهاء وتكون بعض مسالك العلة طريقٌ 
المجتهد في استخراج مقاصد الشارع من معقولٍ نصوصه؛ وهو موضوع الفصل 
الرابع. 

أما الفصل الخامس: فقد خصص لدراسة كيفية دلالة سكوت الشارع على 
مقاصده من خطاباته» وبيان ما يصلح منه ليكون كذلك وما لا يصلح. 

أما الباب العاني فهو مخصص لمسلك الاستقراء» وقد نّم إفراده بباب مستقلّ 
لأهميته في الكشف عن المقاصد العامة واستخراج الكليات الشرعية» ولأنه لم ينل 

حظه من البحث في الدراسات الشرعية» ولِمّا يكتنفه من خلاف حول أهميته في 

هذه الدراسات وحول إمكانية التوصل من طريقه إلى نتائج قطعية أو قريبة من القطع. 
وقد جاء في ستة فصول. 

الفصل الأو ل: في تعريف الاستقراء قديماً وحديثا؛ وبيان أقسامه ودلالة كل قسم 


جنات 


مئله. 

الفصل الداني: في لمحة عن الاستقراء في العلوم الشرعية» حيث يتبيّن أن 
الاستدلال الاستقرائ استدلالٌ أصيل في العلوم الشرعية» وليس وليدَ انتقالٍ التراث 
اليوناني إلى العالم الإسلائي؛ فهو حاضر بجلاء في المجال العطبيقي عند علماء 
السلبية وإن لم يُعَْنَ به كثيراً في المجال الظري. 

وك كان الشاطىّ أبرز مق اعتنى من الأصوليين بمبحث الاستقراء» وأعطاه يعدا 
تطبيقيّاً واسعاً في مجال المقاصد الشرعية كان من اللازم إفراده بالدراسة؛ فخُصّص 
لذلك الفصل الغالث من هذا الباب. 

أما الفصل الرابع فقد خُصص لرأي ابن عاشور في الاستدلال الاستقرائي في مجال 
مقاصد الشريعة» وكيفيّة تطبيقه إياه. 

وبعد هذه الدراسة المستفيضة للاستدلال الاستقراتُ جاء الفصل الخامس 
لتقييمه: ما له وما عليه وليبيّن الفروق التي يجب مراعاتها بين الاستقراء في العلوم 
الطبيعية والاستقراء في العلوم الشرعية خصوصاً والعلوم الاجتماعية عموما. 

أما الفصل السادس فهو دراسة تطبيقية لبيان كيفية استثمار الاستدلال 
الاستقرائُ في المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» واستخلاص الكليات من جزئيات 

ثم تأتي خاتمة البحث لإبراز بعض الخلاصات والتوصيات. 
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57 ظ 
جاتلا 
استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامهاء وفائدة العلم بها 
الفصل الغاني: استخلاص المقاصد من ظواهر الخنصوص 

الفصل العالث: وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي 
الفصل الرابع: استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية 


الفصل الخامس: سكرت الشارع ودلالعه على مقاصده 


أآاسه 


إلبطي دك 
تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامهاء وفائدة العلم بها 
المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها 
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة 

التعريف اللغوي: 

القصد والمقصد مشتقان من الفعل "قصد"» والقصد: استقامة الطريق؛ 
والاعتمادء والأمٌ والعدل» والعوسط» وإتيان الشيء. يقال: قصده وله» وإليه» 
١ 00‏ 

قال ار ا (ق ص د) 0 في كلام العرب العارام والتوجه 
وإن كان قد يخَصَ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون لمي" 9 

0 أسم المكان. وجمعه مقاصد؛ أما جمعه غل قُصُود فقد اذكر الفيوي أن 

بعض الفقهاء قد استعمله» وهو على خلالاف القياس عند الشحاة 9" ومنة جاء تعبير دعبير 

الشقهاة والأصوليين بمقاصد الشارع عن المعاني والكّم التي قصد الشارع إلى 
تحقيقها من وراء تشريعاته وأحكامه. 

وقد ذكر الدكتورطه عبد الرحمن أن لفظ "المقاصد" مشترك بين معان ثلاثة: 


"سه ل لفظ "قصد" بمعنى هوضد الفعل "لغا - يلغو". لما كان اللغو هو 


)10( انظر ابن منظورء أبا الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: : لسان العرب» (بيروت: دار صادرء ط1ء ١531١اه‏ 
/144م) ج73 ص 1701 - - 4 هلا؛ الزاوي» الطاهر أحمد: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير 
وأساس البلاغة» (بيروت: دار الفكر» ط 3 د. ت)» ج73 ص178. 

(؟) ابن منظور: لسان العرب» ج21 ص96 1. 

(*) انظر الفيومي؛ أحمد بن علي: المصباح المنير» (بيروت: مكتبة لبنان» /19481م)» ص91١.‏ 
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الخلوعن الفائدة أوصرف الدلالة» فإن المقصد يكون - على العكس من ذلك - هو 
حصول الفائدة أو عقد الدلالة؛ واختص المقصد بهذا المعنى باسم "المقصود"” فيقال: 
المقصود بالكلام» ويراد به مدلول الكلام» وقد يجمع على مقصودات".”" فيكون المقصد 
هنا بمعنى المقصود» وهو المضمون الدلالي للكلام. 

"؟ - يُستعمل الفعل؛ "قصد" أيضاً بمعى هو ضد الفعل: "منها - يسهو". لما كان' 
السهو هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان» فإن المقصد يكون - على خلاف ذلك 
- هو حصول التوجه والخروج من النسيان؛ واختص المقصد بهذا المعنى باسم 
"القصد'”» وقد يجمع على "قصود"؛ فيكون "المقصد بمعنى القصد هو المضمون 
الشعوري أو الإرادي" "ا 

"” - يُستعمل الفعل: "قصد" كذلك بمعنى هوضد الفعل: "لما - يلهو". لما كان 
اللهو هو الخلو عن الغرض الصحيح وفقد الباعث المشروع؛ فإن المقصد يكون - 
على العكس من ذلك - هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع؛ واختص 
المقصد بهذا المعنى باسم "المكمة؛ فيكون "المقصد بهذا المعنى هو المضمون 
القبو ”1 

"وعلى الجملة» فإن الفعل: "قصد”؛ قد يكون بمعنى "حصّل فائدة"» أو بمعنى 
التعريف الاصطلا حي : 

لم يرد تعريف اصطلاحي مضبوط للمقاصد عند المتقدمين من الأصوليين 
والفقهاء. ومع أن الإمام الشاطبي يُعَدَ أوّل من أفرد المقاصد الشرعية بالتأليف وتوسع 
فيها بما لم يفعله أحد قبله» إلا أنه لم يورد تعريفاً اصطلاحياً لهاء وربما كان ذلك 


.4/ 1494م): ص‎ ١ عبد الرحمن» طه: تجديد المنهج في تقويم التراث» (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي» ط‎ )١( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )5( 
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راجعاً إلى نفور الإمام الشاطبي من التقيد بالحدود في المباحث الأصولية التي تحدث 
عنها ويؤيد ذلك انتقاده لنظرية الحد عند المناطقة» © وكذلك جرياً على منهجه في 
تأليف كتاب الموافقات» حيث إنه لم يقضد نه تاليف كتانب يتناول كل :موضوعات 
أصول الفقه» وإنما المقصود منه تحقيق بعض المسائل وبحث ما لم يسبق بحثه» أو ما 
يحث من قِيّل الأصوليين بحثاً خفيفاً لا يفي بحقه» ومن كم فإنه لا يُعنى بإيراد 
التعريفات والحدود. 

أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - وهو ثاني أبرز من كتب في مقاصد الشريعة 
بعد الشاطبي - فقد عرفها بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والجِكّم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها" 9) 
العامة أما المقاصد الخاصة فتكون بناءً على ذلك هي المعاني الحم الملحوظة 
للشارع في باب من أبواب التشريع؛ أو في جملة أبواب متجائسة ومتقارية. 


دلق انظر الشاطبي: الموافقات» مج1١2‏ ج١1‏ ص58 »4١-‏ مج ج4» ص44 5 -501. 
() انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص١7١.‏ 
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المطلب الثاني 
أقسام المقاصد الشرعية 


تنقسم المقاصد الشرعية إلى أقسام عديدة» باعتبارات مختلفة: 


أولاً - باعتبار مدى شمولها لمجالات التشريع وأبوابه, 
تنقسم بهذا الاعتبار إلى مقاصد عامة؛ ومقاصد خاصة؛ ومقاصد جزثية. 


١‏ - المقاصد العامة: "هي المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع؛ أو معظمها"» 7" أوفي أنواع كثيرة منها. 

ويدخل في المقاصد العامة: أوصاف الشريعة (مثل الفطرة» والسماحة واليسر)» 
وغايتها العامة (درء المفاسد وجلب المصالح)» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 
ملاحظتها (الِكم المراعاة في كل أبواب الشريعة أو في أكثرهاء مثل رفع الحرج» ورفع 
الضررء وغيرها).0") 


شروط اعتبار المقاصد العامة: 


0000 


يرى محمد الطاهر بن عاشور أنه يشترط في المقاصد التي تُعَدَ من المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية الشروط الآتية: 

2أن تكون ثابتة: والمراد بالغبوت أن يكون تحقيقها للمصلحة (جلب نفع 

ب - أن تكون ظاهرة: والمراد بالظهور أن يكون المقصد واضحاًء بحيث لا 
يختلف الفقهاء في تحديده والاعتداد به 7" إِذْ لا يُعْقّل أن يُوصّف مقصدٌ ما بالعموم 
(1) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١7١.‏ 
(؟) انظر المصدر السابق» ص١17.‏ 


(9) انظر المصدر السابق» ص ١97‏ . 
(5) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص .١97‏ 
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مع خفائه وكونه محل خلاف كبير بين الفقهاء. 

ج - أن تكون منضبطة: أي أن يكون للمقصد "حَدّ معتبر لا يتجاوزه» ولا 
يقصر عنه» بحيث يكون القدر الصالح منه لأن يُعتبر مقصداً شرعيّاً قدراً غير 
مشكك"00, أي غير متفاوت الوجود في أفراده. 

وقد أضاف ابن عاشور شرطأ رابعا وهو الاطراد» ويعني به أن لا يكون المقصد 
كنا بالعتلاف أنخوال الأقطاره والقبائل» والأعضان وقد مكل للتبيعض الأوضاف 
التي راعاها بعض الفقهاء في شرط الكفاءة في النكاح مثل: الإسلام؛ والقدرة على 
الإنفاق» واعتبرها من الأوصاف المنضبطة:؛ والتمائل في الثراء والنسب» واعتبرها من 
الأوصاف غير المنضبطة. ( والملاحظ أن في هذا خلطاً بين الوسائل والمقاصد؛ فما 
مثّل به ابن عاشور هنا واضح أنه من الوسائل التي جعلت لتحقيق مقاصد النكاح؛ 
وليست هي في ذاتها مقاصد مرادة للشارع. 

ويبدو للباحث أن المقاصد لا يمحكن أن توصف بالاطراد» وإنما الذي يحتاج إلى 
الاطراد هي الوسائل؛ التي تتأثر بالظروف وتغير الأزمان في مدى إمكانية تحقيقها 
للمقاصدء ومن كَمّ تغيرت أحكامها واحتاجت إلى شرط الانضباط. أما المقاصد 
فيكفى فيها أن تكون ثابتة» أي محققة للمصلحة في مختلف الأحوال والبيئات 
والكعصار» وآن بكرن ذلك العبورك منضيطار أي لذبحة لأ اضر عية ل دلا 
الأحوال» وأن يتكون واضحاً لا يختلف فيه اختلافاً معتبراً. 

؟ - المقاصد الخاصة: ويمكن استخلاص تعريف لا من خلال تعريف ابن 
عاشور للمقاصد العامة فتكون هي: المعاني واكم الملحوظة للشارع في باب من 
أبواب التشريع» أو في جملة أبواب متجاذسة ومتقاربة» مثل مقاصد الشارع في 
العقوبات» أو في المعاملات المالية» أو في العبادات المالية» أو في إقامة نظام الأسرة» 
وغيرها. 


.١77ص المصدر السابق»‎ )١( 
,١77؟ص انظر المصدر السابق»‎ )( 
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" - المقاصد الجزئية: وهي الحِكّم والأسرار التي راعاها الشارع عند كلل حكم 
من أحكامه المتعلقة بالجرئيات 7( 


ثانياً - باعتبار آثارها # قوام أمر الأمة: 

أي باعتبار أهميتها في قيام حياة الجماعة أو الأفراد واستقامتهاء وتنقسم بهذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - مقاصد ضرورية: وهي "التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلها” 7 بحيث يختل نظام الحياة مع اختلالهاء ويترتب على خرقها فساد عظيم في 
الدنيا والآخرة. والفساد في الدنيا ينتج عن خرق كليات حفظ النفوسء والعقول» 
والأموال» والأنساب. والفساد الأخروي ينتج عن خرق كلية حفظ الدين؛ إِذْ مع ما 
يترتب من فساد في الدنيا نتيجة خرق كلية الدين إل أن أمور الحياة يمحكن أن 
تستقيم إلى حَدّ كبير من دون ذلك - كما هو الشأن في بلاد الغرب - أما ما يترتب 
على ذلك في الآخرة من كون مصير من ضيّم الدين الجحيم فهو أعظم الخسران؛ ولا 
فرق بين أن يكون الخسران في الدنيا أو في الآخرة» إذ هما مرحلتان لحياة واحدة. 

وقد فسّر ابن عاشور اختلال نظام الحياة بانخرام الضروريات بأن "تصير أحوال 
الأمة شبيهة بأحوال الأنعام؛ بحيث لا تكون على ال حالة التي أرادها الشارع منها" !"ا 

؟ - مقاصد حاجية: "وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها 
على وجه حسن” 0 فالحاجة إليه من حيث التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم" 
- مقاصد تحسينية: وهي ما يكون بها كمال الأمة في نظامهاء فتبلغ بها 
مرتبة عالية من الرقي والتحضرء وحسن المعاملة والمظهرء فتكون أمة محترمة» التقربُ 


)١(‏ انظر الفابى» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية» د. ط» د. 
46 ص"”. 

(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .7١١‏ 

(*) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .1١١‏ 

(5) المصدر السابق» ص8١‏ 7. 

(5) انظر الشاطبي: الموافقات» مج١‏ ج7؛ ص73776. 
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إليها والاندماجٌ فيها مرغوبٌ فيه. وذلك كمحاسن الأخلاق والعادات» الفردية منها 
والجماعية 00 

تنبيه: يلاحظ الناظر في تقسيم الشاطبي للمقاصد (الكليات العلاث) إلى 
فرؤوئة وحاجيةة ومضينية أند عند التتفيل 120 مرنية قد أدخ بعص الواجبات 
ضمن العحسينيات» في حين أدرج بعض المباحات أو المندوبات ضمن الضروريات» 
وقد يُشْكل هذا؛ إِذْ كيف تكون الفرائض والواجبات مجرد تحسينيات؟ وللإجابة على 
هذا الإشكال لابد من النظر إلى أمرين: 

الأول: الأساس أو المعيار الذي اعتمده الشاطبي في هذا التقسيم» هل هو رتبة 
التكليف أم أمر آخر' ؟ فالظاهر أن الشاطبي لم يعتمد في تقسيمه هذا مراتبٌ الحكم 
الشرعي من حيث الاقتضاء والتخيير» وإنما اعتمد معياراً آخرء هو مدى أهمية كلّ 
مرتبة في إقامة الحياة الإنسانية - الفردية والجماعية - في أعمدتها الأساسية الخمس: 
حفظ الدين» والنفس» والنسلء والعقل» والمال؛ ولذلك فلا غرابة أن نجد بعض 
المباحات داخلة في الضروريات لأنها مباحة بالجزء واجبة بالكلّ» ولأن الحياة لا تقوم 
إل بالمحافظة عليهاء وأن نجد بعض الواجيات ضمن التحسينيات لأن أساس الحياة 
يمسكن أن يقوم بغيرها. 

والثاني: هو فلسفة الشاطبي في كيفية ورود الأوامر والنواهي الشرعية وما بينهما 
من مراتب التكليف؛ إِذْ يرى الشاطبي أن المطلوب الشرعي ينقسم إلى قسمين: 

أ - ما كان شاهدٌ الطبع خادماً له ومعيناً عليه» بحيث يكون الطبع الإذساني 
باعثاً على مقتضى الطلب» ومن أمثلة ذلك الأكل» والشرب والجماع؛ والبعدٌُ عن 
استعمال القاذورات وأكلهاء وغير ذلك. وهذا النوع قد يكتفي الشارع في طلبه - 
عادةٌ -بمقتضى الحبلّة الطبعية» والعادات الجارية» فلا يؤكد طلبه تأكيده لغيره» 
اكتفاءً بالوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة» فلذلك نجد هذا النوع على الجملة 
مطلوباً طلب ندب لا طلب وجوب» بل كثيراً ما يأتي في معرض الإاباحة. 


,7 ١0ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 
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ب - ما لم يكن شاهدُ الطبع خادماً له ولا معيناً عليه وإنما هو من باب 
التكاليف التي قد تجري على خلاف هوى الأنفسء ومثال ذلك العبادات» والجنايات» 
والرفق بالعاس والإحسان إليهم؛ وهذا النوع قرره الشارع على مقتضاه من التأكيد في 
المؤكدات» والتخفيف في المخففات» ولذلك حَدَّ الشارع لهذا النوع حدوداً معلومة» 
ووضع له عقوبات معينة إبلاغاً في الزجر عَمَا تقتضيه الطباع. وما قيل في أنواع 
المطلوب الشرعي ينطبق تماماً على المنهيات الشرعية. 

إذأء فالمعيار المعتمد في ورود الأمر وتأكيده ليس هو مدى أهمية الفعل في إقامة 
حياة الإنسان والمحافظة عليهاء بقدر ما هو مدى وجود حوافز: وبواعث طبيعية 
للإنسان على الفعل أو الترك؛ فتكون بعض الضروريات مباحة» ولم يوجبها الشارع 
اكتفاءٌ بالباعث الحبلي في السعي إلى تحصيلهاء وتتكون بعض الحاجيات أو 
التحسينيات واجبةٌ لضعف البواعث الجبلية التي تبعث الإفسان على تحصيلها أو 
لانعدامها. وفي ذلك يقول الشاطبي: "فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية 
على الدب أو الإباحة والعنزيه فيما يفهم من مجاريهاء فيقع الشك في كونها من 
الضروريات؛ كما تقدم تمثيله في الأكل والشرب واللباس والوقاع» وكذلك وجوه 
الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك» فيرى أن ذلك لا يلحق 
بالضروريات» وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا. وربما وقع الأمر بالعكس من 
هذا؛ فلأجل ذلك وقع الكقية :عليه لنكرن من الحكيد فل :يالب 01 


ثالثاً - باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها: 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية وجزئية: 


١‏ - المقاصد الكلية: وهي "ما كان عائداً على عموم الأمة عَوْدِاً متماثلاً» وما كان 
عائداً على جماعة عظيمة من الأمة أو قط" 9) 


(1) انظر الشاطبي: الموافقات . مبج؟» ج"ء ص7 2٠١‏ وانظر أيضاً مج٠»‏ ج 7 ص18 وما بعدها. 
() انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص .717١‏ 
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وقد مّل ابن عاشور لما يعود على عموم الأمة بحماية البيضة» وحفظ الجماعة من 
. التفرق» وحفظ الدين - في مجمله - من الزوال» وغيرها ما قصد الشارع حفظه مما 
يتعلق بعموم الأمة بمختلف أقطارها وأجناسها. ومثّل لما يعود على الجماعات العظيمة 
بما يحتاج إليه كلّ بلد من بلاد المسلمين من تشريعات قضائية لحفظ انتظام حياتهم؛ 
بتيسير طرق الخير» وسدّ منافذ الشر والظلم؛ وما تقيمه هذه الأقطار من اتفاقيات 
ومعاهدات اقتصادية وسياسية بما يخدم مصالحها() 

- المقاصد الجزئية: وهي المقاصد التى تعود على آحاد الأفراد» أوعلى المجموعات 
الصغيرة منهم, وهي التي شرعت أحكام المعاملات لحفظها0) 
رابعاً - من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصدا إليها, 
وتنقسم إلى قطعية» وظنية» ووهمية: 

)9 المقاصد القطعية: وهي التى تثبت بأحد الطرق الآتية:‎ - ١ 

أ- النص الذي لا يحتمل التأويل. 

ب - استقراء أدلّة كثيرة من الشريعة. 

ج - ما دلّ العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماء وأن في حصول ضده ضرا 
عظيماً على الأمة. 

وتتكون المقاصد قطعية - في نظر ابن عاشور - إذا توافرت فيها شروظ: الشبوت» 
والظهوره والانضباط» والاطراد. فإذا توافزت في معبّى من المعاني الحقيقية أو العرفية 
العامة هذه الفتروط سضل البفيق بكرن مس 0 

؟ - المقاصد الظنية: وهي ما دلّ عليه دليل ظنى من الشرع؛ أوما اقتضى العقل 
م انظر المصدر السابق» ص .717١‏ 
(1) انظر المصدر السابق» ص .77١‏ 


(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١؟57‏ -١؟1,.‏ 
زجق انظر المصدر السابق» ص ١/7‏ - 11/7 


امت 
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" - المقاصد الوهمية: وهي ما يُتَخَيّلُ فيها صلاحٌ وخيرٌ إما لخفاء ضرهاء أو لأنها 
مشوبة بمصلحة هي في الحقيقة مرجوحة مقابل ما فيها من مفسدة عظيمة.!') 
خامساً - من حيث مدى تحققها 4 نفسها أو نسبية ثبوتها: 
وتنقسم بهذا الاعتبا ر إلى أربعة أقسام: 

١‏ - المقاصد الحقيقية: وهي "التى لما تحمّق في نفسهاء بحيث تدرك العقول السليمة 
ملاءمتها للمصلحة (بأن تحكون جالبة لنفع عام) أو منافرتها لا (بأن تحكون جالبة 
ضرراً عاماً)»:إدراكاً مستقلاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون» كإدراك كون العدل 
نافعا وكون الاعتداء على النفوس ضارا"( وبتعبير آخر هي المقاصد التي يمسكن أن 
تدرك العقول حسنها أو قبحها ولومن غير استناد إلى شرع أوعرف. 

؟ - المقاصد الاعتبارية: وهي المعاني التي لها حقائق متميزة عن غيرها من 
الحقائق» ويمحكن للعقل تَعَقُّهَا لِمَا لها من تعلق بالحقائق» لكنها غير قائمة بذاتها؛ 
بل وجودها تابع لوجود حقيقة أخرى مثل الزمان والمكان» أو حقيقتين كالإضافات. 
ومثال ذلك اعتبار الرضاع سبباً لتحريم التزوج بالأخت منه» ومعاملته معاملة 
النسب في ذلك» وهذا الحوع ملحق بالدوع الأول (المقاصد الحقيقية) !") 

" - المقاصد العرفية العامة: وهي التى أدركت العقول حسنها بالعجربة» أي بعد 
تجريبها واكتشاف ملاءمتها لصلاح الجمهور؛ ومثال ذلك إدراك كون الإحسان معنى 
ينبغي تعامل الأمة به» وإدراك كون عقوبة الجاني رادعة إياه عن العود إلى مثل 

جنايته» ورادعة غيره عن الإجرام.”) 


.77١ انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 
.77 ١ص انظر المصدر السابق»‎ )( 
.١7١ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإأسلامية» ص‎ )*( 
.١7 انظر المصدر السابق» ص5‎ )5( 
.١77ص انظر المصدر السابق»‎ )5( 
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؛ - المقاصد العرفية الخاصة: وهي معاني أدركت العقول ملاءمتها بالتجربة؛ 
ولكنها لم تحكن عرفا عاماء بل خاصة. ومع ذلك احتاجت الشريعة إلى اعتبارها في 
مقاصدها لِمَا تشتمل عليه من تحصيل صلاح أو دفع ضرر عامين. كاعتبار القرشية 
شرطاً في الخليفة» واعتبار الذكورة شرطا في الولايات القضائية والإمارة. 

وهذا النوع يجب على الفقيه التأمل فيه وسبرهء فما حصل له الظن فيه في الجملة 
أنه مقصود للشارع أثبته مسائل فرعية قريبة من الأصول» ولكن لا يتجاوز به 
مواقع وروده كما هو مذهب بعض العلماء في شرط القرشية» إذ اعتبروه شرطاً 
مخصوصاً بظروف المجتمع القائم على العصبية القبلية. أما إذا قوي الظن بحونها 
مقاصد شرعية مطردة» فله حينئذ تأصيلها وتجاوزة مواقع ورودها كما هو الأمرفي 
اعتبار الذكورة شرطاً في الإمارة والولايات القضائية'7© ! 
سادساً - من حيث علاقتها بحظ المكلف: 

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: مقاصد أصلية؛ ومقاصد تبعية. 

١‏ - المقاصد الأصلية: وهي التي لا حَكَد للمكلّف فيهاء وهي مقاصد الشارع في 
الحفاظ على الضروريات الخمس. والمراد هنا بانعدام حظ المكلّف فيها كون الشارع 
عندما وضعها وألزم بها المكلفين لم يراع في الإلزام بها حظوظ المكلفين بالقصد 
الأول» وإنما راعى فيها إقامة حياتهم واستقاستها بالقيام بالضروريات وحفظها؟'" 
فانعدام حظ المكلّف فيها منظور إليه من وجوه: أحدها: أن الشارع قاصد إلى إقامة 
تلك المقاصد والحفاظ عليها سواء وافقت الحظوظ العاجلة للمكلف أم لم توافقها؛ 
وإن تبعها حظ للمكلّف - وهي عادة كذلك - فَيالكَيّع لا أصالةٌ» والغاني: أنها راجعة 
إلى حفظ الضروريات التي لا تستقيم الحياة بغيرهاء فتركها تجري على حظوظ المكلفين 
قد يؤدي إلى خرم الضروريات» ومن نَم إلى فساد الحياة» والشالث: أن المكلّف مُطالّب 
بإيقاعهاء سواء وافقت ميلاً نفسيّاً منه أم لم توافق؛ وسواء كان في إيقاعها تحقيق حظ 


.١ا/ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
. 1١ فق انظر الشاطبي: الموافقات» مبج١ء ج؟) ص4‎ 
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عاجل أم لم يحكنء فهو مطالب بها في كل الأحوال. 

فانعدام الحظ في قيام المكلّف بتحقيق هذه المقاصد راجع إل كونة مُطَالَباً بذلك 
في كل الأحوال» ولا مجال له لأن يتخير بين الفعل وعدمه؛ أو بين فعل وآخر» فمن هنا 
صار فيها مسلوب الحظ. وليس معنى ذلك انعدام حظه بالكلية فيهاء بل هي في 
حقيقتها كلها حظوظ ومصالح له عاجلاً أو آجلاء مباشرة أو بطريق غير مباشر. 
وخصائص هذا النوع من المقاصد أنها "قيام بمصالح عامة مطلقة؛ لا تختص بحال 


ذون حال ولا يضورة دون صورة ولا يوقت دون وت( 


وقد قسمها الشاطي إلى قسمين: ضرورية عينية» وضرورية كفائية. 

- أما الضرورية العينية: في الواجبة على كل مكلّف في نفسه؛ من كونه مأموراً 
"بحفظ دينه اعتقادا وعملاء وبحفظ نفسه قيامأ بضرورية حياته» وبحفظ عقله حفظا 
لمورد الخطاب من رَيّهِ إليه» وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة الدار... 
وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة" 9) 

- وأما الضرورية الكفائية: فعي ما نيط فيها التكليف بعموم المكلفين لتتولى 
القيام بها والمحافظة عليها مجموعة مصطفاة منهم» وقد اعتبرت من باب الضروري 
لأنها مكملة للقسم الأول» وهي الضروريات العينية؛ ذلك أن الأحوال الخاصة لا 
تقوم إل باستقامة الاحورل العامة» والأحوال العامة لا تستقيم إلا بالقيام بتلك 
الضروريات الكفائية () 

والملاحظ أن هذا النوع من المقاصد يرجع إلى العبادات وما يُقام به أصل 
الضروريات» وهي دائرة على حُحُم الوجوب سواء بالجزء أو بالكلّ. 

؟ - المقاصد التبعية: وهي المقاصد التي رُوعِي فيها حظ المكلّف بالقصد الأولء 
حيث يحصل له من جهتها مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات» والاستمتاع 
دق انظر الشاطبي: الموافقات» مج١,‏ ج؟) ص 17 . 


0( المصدر السابق» مج١»‏ ج؟؛ ص0؟17١.‏ 
(9) انظر المصدر السابق» مج اا ج23 ص ١١6‏ وما بعدها. 
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بالمباحات» وسَّدَّ الخّلات» وجعل للإنسان فيها حرية الاختيار بين الفعل وعدمه؛ وبين 
أنواع المشروعات ضمن حدود الشريعة وقوانينها. ومع مراعاة حظ المكلّف بالقصد 
الأول في هذه المقاصدء فإنها محصلة أو خادمة ومكملة للنوع الأول؛ وهو المقاصد 
الأصلية؛ لكن بِالتَبَعَ لا بالأصل.'" وغالب هذا النوع من المقاصد يرجع إلى 
الحاجيات والتحسينيات؛ وهي دائرة على حُكُم الإباحة بالجزء» أو بالجزء والكل معاء 
أوعل حُكُْم الإباحة بالجزء مع الكراهة أوالمنع بالكل.!" 


العلاقة بين المقصد والحكمة: 


يرى محمد الطاهر بن عاشور أن الِكم المرعية في تشريع الأحكام تمثل جزءاً 
من المقاصد الشرعية»؛ حيث يقول في تعريفه للمقاصد الشرعية الخاصة بالمعاملات: 
"ويدخل في ذلك كل حِكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس؛ مثل قصد 
00 
لعوثق في عقدة الرهن.... 

ويمكن القول إن الِكَم هي المقاصد ذاتهاء فهي مرادف للمقاصده 7 ويتضح 
ذلك من خلال ما تقدم في تعريف المقاصد الشرعية؛ وتعريف الكمة» حيث عُرّقَت 
بأنها: "المعنى المناسب لشرع الخكم"؛ وأنها '"جلب مصلحة أو تتكميلهاء أو دفع 
1 دقلا الى 


)١(‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج7ء ص15 وما بعدها. 

(؟) انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج7١ء)ص195.‏ 

() محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١١ .١‏ 

(؛) انظر في ذلك قول الونشريمي في المعيار المعرب: "... والجكمة في اصطلاح المتشرعين هي المقصود من إثبات 
الحكم أو نفيهء وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها" أي لأجل رفعها. الونشريسي» أبو العباس 
أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء (المغرب: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١11401ه/‏ 1981م)؛ ج١1‏ ص19". 

(5) الشربيني» عبد الرحمن: تقرير شيخ الإسلام الشربيني على حاشية البناني على شرح الجلال المحلٍ على متن جمع 
الجوامع» (مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ 1165ه/ /191717)) جاء ص1 717. 

(5) البناني: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» (مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
5ه/1977) جا ص55؟1. 
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العلاقة بين المقصد والعلة؛ 

أما العلاقة بين المقاصد والعلل؛ فإنه لَنَا كانت العلة قد تحكون هي نفسها 
الكمة وقد تكون مظنة تحقيقهاء بأن تكون وصفأ ظاهراً منضبطاً يُظن عنده 
وجودٌ الكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم المرتب عليهاء "© فإن العلة إذا 


(1) لا بد من الإشارة هنا بشيء من التفصيل إلى العلاقة بين الكُمة والعلة» وهل يجوز التعليل بالجكمة أم لا؟ 
أما عن العلاقة قة بين العلة والجكمة فقد ذهب بعض الأصوليين وعلى رأسهم الشاطبي إلى أن العلل هي نفسها 
الجحكم. حيث عرف العلة بقوله: "وأما العلة فالمراد بها الجِكمْ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة؛ 
والمفاسد التي تعلقت بها النواهي". (الموافقات؛ مج١»‏ ج٠١‏ ص195١).‏ 
وأورد ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر أن العلة في اصطلاح الفقهاء تطلق على ثلاثة ة أشياء منها: 
الجكمة »أي حَكمة الُكُم؛ ؛ كقولحم المسافر يترخص لعلة المشقة. انظر ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد 
المقدمي: روضة الناظر وعليه نزهة الخاطر العاطر» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ط» د. ت) ج١؛‏ ص4 ١0‏ 
1١11 -‏ 
وذهب النقشواني إلى أن "العلة - في الحقيقة - الحكمة لكنها إنم| تنضبط بمقاديرها وإنما يضبط ذلك الوصف» 
فكون الوصف علة في الشرع معناه أنه علامة للحكمة ودليل عليهاء فالحكمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعل» 
والوصف هو المعرف". نقلاً عن الرازي» فخر الدين: المحصول في علم أصول الفقه؛ دراسة وتحقيق طه جابر 
فياض العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط ؟, 417١ه-/1147م)؛‏ ج20 ص 794 "هامش". 
وذهب جمهور الأصوليين إلى التفريق بين العلة والجكمة» ويكون الفرق كالآتي: 
الجكمة هي المقصد من تشريع الحكم من تحقيق المصالح أو تكميلهاء أو دفع المفاسد أو تة تقليلها؛ وقد تكون 
ظاهرة أو خفية» ىا أنها قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة. نا العلذ فون الوسات الظاهر اهيز 
المعرف للحكمء وهي التي ينبني عليها الحكم وجودا وعدما وتكون عادة مظنة تحقيق حكمة تشريع الحكم. 
غير أنه قد تتخلف الجكمة أحياناً مع وجود العلة. وذلك مثل الشفعة فقد شرعت لِكُمة؛ هي دفع الضرر عن 
الشفيع» وجِلّت علة ذلك هي الا تلاق النلكه وول ريكرن. اانا الخريكا الود لحن ينا واتقع 
للشفيع وبذلك تتخلف الجكّمة» لكن لما وُجِدَّت العلة ثبتت لت الشففة ول نظو ل الميكمة (انظر الزحيلي» 
وهبة: أصول الفقه الإسلامي» (دمشق: :قار الفكرة طااء 1487م) جاء ص 561. 
أما عن جواز التعليل بِالكُمة فقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب: فذهب بعضهم إلى منع 
التعليل بالحكمة تطلتا :يزامن أكون إلى الوا زامطلقاء وخر إغتان الرازي وتعه هله اللتضاؤي: وذف 
أخرون إلى لقصل فقالوا بنجوار التعايل بالحكمةإذا كانت متضيطة شير مضطرية؛ ومنمرا التعليل با.إنا 


-000000 - 141)؛ الشوكاني» محمد بن علي إرفناة الفحوك إل تيف ابلق من غلم الأضزالةه 
(د. م: دار الفكر. د. طء د.ت)؛ ص 4197 السبكي» علي بن عبد الكافي: الإبباج في شرح المنهاج» (بيروت: 
دار الكتب العلمية طكى 5٠:1١اه/‏ 4م) جك ص١94- ١‏ الآمدي, علي بن محمد: الإحكام في 
أصول الأحكام تحقيق سيد الجميلٍ (بيروت: دار الكتاب العربي» طل3ل 5١5١اها‏ /#تخذامي ج20 
ص 1١94١‏ 


م 


كانت هي المكمة ذاتها فإنها تكون عند ذلك مرادفة للمقصدء أما إذا لم تكن 
كذلك بأن كانت وصفاً ظاهراً منضبطاً مظنة لحكمة فإنها تكون مختلفة عن 
المقصد. ش 


ام 


الملبحث الثاني 
فائدة العلم بمقاصد الشارع 
2 
بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
تعرض الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية 
بالنقد اللاذع للذين زعموا أن القواعد الأساسية لعلم أصول الفقه قطعية»؛ ووصف 
محاولة الشاطبي إثبات ذلك بأنها لم تأت بطائل» '" ودعا إلى تطوير فكرة التأليف في 
المقاصد الشرعية لعصل إلى مرتبة فصل هذا العلم عن علم أصول الفقه وتأسيس. 
علم تجمع فيه "أشرف معادن مدارك الفقه والنظر"" تَتَّسم مباحثّه بوصف القطعية 
أما عن قطعية مبادئ أصول الفقه فإن ابن عاشور نفسه قد أيِّدَ هذه الدعوة: 
ولكن من غير أن يبن وجهة نظره في كيفية تحقيقها ويقدّم البديل لما فشل فيه من 
سبقه» حيث قال بعد فراغه من انتقاد السابقين: "فينبغي أن نقول: أصول الفقه يجب 
أن تحكون قطعية؛ أي من حق العلماء أن لا يدرَنُوا إلا ما هو قطن إما بالضرورة» أو 
بالنظر القوي"” '" ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من غير بيان لكيفية تحقيق 
هذه الدعوة. 
والراقع أن تكلف الاستدلال لكون 8 ونياسب 3 اصول الفقه 
ا ا ا 
وفيها الظني» ووجود الظني فيها لا يضر كوئها منهجاً للاستدلال والاستنباط» فليس 
)0غ( انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١١١‏ 


(0) المصدر السابق» ص١١١.‏ 
(") المصدر السابقء ص١١١.‏ 


تاك 


القطع مطلوباً في كلّ قضايا الحياة العملية. 

لقد كان ابن عاشور مصيباً في جزءٍ من انتقاده لعلم أصول الفقه بكون "معظم 
مسائله لا ترجع إلى خدمة حِكْمة الشريعة ومقصدها" " وضآلة حجم المباحث 
المخصصة للمناسبة والإخالة والمصالح المرسلة - وهي مباحث في المقاصد - مقارنة 
بغيرها من المباحث؛ ولحكن علاج هذا القصور ليس في وصف علم أصول الفقه 
بالعقم؛ ووصف مباحث المقاصد بالقطعية» والدعوة إلى تأسيس علم مستقل بها؛ 
ومحاولة جعلها بديلاً له؛ لأن ذلك لن يأتي بكبير فائدة. 

نعم؛ يمحكن إفراد موضوع المقاصد بالتأليف والبحث وجعله فرعاً من فروع 
العلوم الشرعية؛ فلا مانع من ذلك ْو بغيره من فروع العلم؛ إِذْ إنّ إفراد موضوع 
بالبحث والدراسة يسهم في كشف كوامنه وأسرار» ولقت الأنظار إليه, وإيصاله إلى 
درجة الضج. أما إمكانية صيرورته منهجاً لاستنباط الأحكام يحل حل أصول الفقه 
أو يكون موازياً له فأمر فيه نظر. وأفضل عمل هو ما قام به الشاطبي من 
مباحث المقاصد بمباحث الأصولء وإعطائها مكانة بارزة فيها بحيث تصير 3 
يسري فيه؛ فمباحث المقاصد مكملة لمباحث الأصول لا بديلاً له» وليس من اللازم 
لابراز أهمية المقاصد التقليلٌ من شأن أصول الفقه. 

أما عن جعل قواعد المقاصد مَلْجَا المشتجرين» والفيصل بين المختلفين فإنه 
أمل عريض؛ لكنه عسير المنال؛ ذلك أن من رام رفع الخلاف في المسائل الفرعية فقد 
طلب خالا وإنما الذي يرجى هو تضييقٌ دائرة الخلاف بالسعي إلى القضاء على 
التعصب المذهبي والاعتدادٍ بالرأي ولوكان دليله ضعيفاء والاتجاة إلى تحقيق المسائل 
العلمية وفق منهج يعتمد قوة الدليل وموافقة مقاصد الشارع بصرف النظر عن مدى 
موافقة النتيجة وى النفس واستجابتها للضغظ النفسي الذي يفرضه الواقع 
المنحرف عن مبادئ الشرع ومقاصده وأن لا يَرْجّ بنفسه في هذه العملية من لم 
يكن مؤهلاً لما. وقد أشار ابن عاشور نفسه إلى هذا في صدر مقدمته لكتاب مقاصد 


0ت 


الشريعة الإسلاميةء حيث جعل من مقاصد كتابه التوسل إلى "إقلال الاختلاف بين 
فقهاء الأمصار وُرْيّة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض" (© 
ولكنه لم يَسْلّم من الوقوع في المقدمات الخطابية التي عابها على الشاطبي؛ فمع أنه 
وصف مقاصد الشريعة بأنها تسهم في إقلال الاختلاف لا في رفعه كلَيّةَه وهو 
الصواب» إلا أنه وصفها بعد ذلك بأنها "الفصل من القول. إذا شجرت حجج 
المذاهب" !" وشيّه ما سيدوّنه من مقاصد الشريعة بالأدلة الضرورية القطعية التي 
حبك إلها اصحاب العلرم المعلية و خساتهم المنطاي والفلسي. 

أما عن وصف قواعد المقاصد بوصف القطعية فإنه يمحكن القول إن المقاصد 
العامة للشريعة كلها قطعية لا يتنازع فيها أصحاب المذاهب والاتجاهات الفقهية 
. المختلفة» ولحكن السؤال هو هل قطعيّةٌ تلك القواعد المقصدية كفيلة برفع الخلاف 
الفقعي فيما يندرج تحتها من فروع؟ وهل قطعيتها تعني قطغية جزئياتها؟ لا شك أن 
الجواب سيكون بالدفي. 

فتكلا كرن "دين الله عبرا" وأن بع تقاصت الغتريفة الإتلامية الفيسير أمو 

قطعي لا خلاف فيه» ولحكن تطبيق هذه القاعدة على الفروع لا يمحكن أن يتوفر فيه 
وصفٌ القطعية في كل الحالات» ولا بُدَ أن يقع فيه خلاف بين أهل النظر: ما هو 
الحرج الذي يقتضي العيسير والذي لا يقتضيه؟ فهناك حَدٌَ يتفق الكلّ على اقتضائه 
العيسير» وآخر يتفقون على عدم اقتضائه العيسير» ولحكن بينهما درجات ستكون 
محل اختلاف في التقدين ولا يمحكن لأحد أن يقطع فيها بشيء. وكذلك كونٌ 
الشارع قاصداً إلى إبطال الغرر ودفع الضررء وسدّ ذرائع الفسادء كلها مقاصد قطعية؛ 
ولكن على الجملة لا على التفصيل؛ ويقال فيها ما قيل في كون الشارع قاصداً إلى 
التيسير» وسيقع فيها الخلاف في التقدير كما يقع في تلك» وتحكون الخلاصة أنه كما 
لم تتمكّن قواعد الأصول من رفع الخلاف فإن قواعد المقاصد لن تتكون أحسن 
حالاً. 
)١(‏ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلافية» ص5 .١١‏ 


000 المصدر السابق» ص6 ١٠١‏ بتصرف يسير» حيث وردت الأصل بعبارة "وفصل من القول...". 


مهد 


إن إدراك المقاصد الشرعية أمر مهم جداً في استنباط الأحكام» لكنه يبقى عنصراً 
واحداً من العناصر التي يحتاج إليها الاجتهاد ولا يمحكن أن يصير بمفرده منهجاً 
لاستنباط الأحكام؛ وذلك أن استنباط حُكُم من الأحكام الشرعية يتمّ عبر خطوات 
تتمثل في: فهم النص الذي يمكن أن تندرج تحته الواقعة محلّ الاجتهادء وذلك 
يقتضي تمكناً من اللغة العربية» ثم معرفة ما إذا كان ذلك النص ناسخاً أو منسوخاء 
ومعرفة سبب نزول الآية أوورود الحديث إذا كان كلّ منهما لا يُفّهم إلا بمعرفة ذلك» 
ثم معرفة موقع ذلك النص من النصوص الشرعية الأخرى من حيث العموم 
والخصوص» والتقييد والإطلاقء ووجود ما يعارضه أو يعضده؛ ثم تحقيق مناط 
الححكم وهو معرفة الواقعة محل الاجتهاد معرفة دقيقة» ثم تقدير مآل الحكم هل 
يحكون موافقاً لما قصده الشارع منه أم لا؟ وإذا لم يكن في الواقعة نص معيّن جُجِتَ 
لها عن القاعدة العامة التي تنضوي تحتها وعن أشبه الأحكام بها. وتحكون فائدة 
العلم بالمقاصد في الاجتهاد هي تحديد المعنى المراد من النص المحتمل».وترجيح إلحاق 
الواقعة بنظير يحقَّقُ مقاصدّ الشارع بَدَلَّ إلحاقها بنظير آخر لا يحققهاء والنظر في 
مآلات 0 بما لا يخرجها عن مقصود الشارع منهاء والترجيح بين 8 
المتعارضة 00 

وفيما يأتي بيان أهم وجوه الاستفادة من المقاصد للفقيه الناظر في النصوص 
الشرعية» سواء في إعائته على فهمهاء أو في تمكينه من حسن تنزيلها على الواقع. 
أولاً - الاستعانة بالمقاصد ‏ مسائل التعارض والترجيح: 
ذلك أن حق المجتهد قبل إمضاء أي دليل لأَحَ له في مسألة من مسائل الفقه أن 

يبحث عن وجود المعارض» ليتأكد أن دليله هذا سَالِم من أن يُبطل بأي دليل آخر: إِمَا 

نسخاًء أو تخصيصاً أو تقييداً أو رجحاناً عليه. وتكمن فائدة العلم بالمقاصد هنا 
في مناحي ثلاث؛ 9) 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث. 
(1) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص ١١١‏ -١5؟١.‏ 


-1غ- 


الأولى: أن الباعث على البحث عن المعارض يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح 
في ذهن المجتهد - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من كونه مناسباً لمقاصد 
الشارع أو غير مناسب» فإذا تبينت مناسبتّه لمقاصد الشارع ضعف احتمال وجود 
معارض قوي له؛ أما إذا خفيت المناسبة» أو بَانَ عدم مناسبته لمقاصد الشارع؛ فإن 
احتمال وجود المعارض يقوىء ومن كَمَّ يحكون الداعي إلى البحث عنه قويا. 

الغانية: مدى اطمئنان الفقيه بعد البحث عن المعارض: فكلما كانت مناسبة 
الدليل لمقاصد الشريعة أقوى كان اطمئنان الفقيه إلى عدم وجود المعارض - بعد 
استنفاذ الوسع في البحث وعدم العثور عليه - أقوى» وبالعكس. 

الغالفة: الترجيح بين الأدلّة المتعارضة استناداً إلى المقاصدء فيرجح الدليل المحقق 
للمقاصدء أو الأقرب إلى تحقيقها على الدليل الذي لا يلائمها أصلأً» أو يقصر عن 
أمثلة : 

ومن أمثلة البحث عن المعارض حادثة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر - 
رضي اللّه عنهما - ثلاث فلما لم يؤذن له رجع؛ فبعث عمر وراءه» فلما حضر عتب 
عليه انصرافه فأخبره أبو موسى بما سمعه من رسول اللّه يي في ذلك. ولحكن لما كان 
في هذا نوعٌ معارضةٍ للقصد من الاستئذان وهو إعلام صاحب البيت بالقدوم 
وطلب الإذن في الدخول» وذلك لا يستدعي التحديد بعدد معين» كما أن فيه نوعٌ 
معارضةٍ لأصل الاستئذان في قوله تعالى: «ككال ماق بآ للا [النور: 74]» الذي 

يّقيد بعدد محددء كان شك عمر قويّاً في صحة صدور هذا الحديث عن الرسول 

لك وفي صلوحية كونه معارضاً لهذا الأصل؛ ولذلك طالبه بالبيّنة» "" وشدد عليه في 
ذلك. . ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: ع في حَجَلِس م مِن اليل 
الأنْصَاإِدْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كأَنّهُ مَدْعُونٌ فَقَالَ: اسْتَأَدَنتُ عَلّ غر اانا كل لزان لي' 
فَرَجَعْتُ» فَقَالَ مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتأَدنْتُ ثّلاثا فَلَمْ يدن لي فَرَجَعْتُ» وقَالَ رَسُولُ الله 


.١؟١ص انظر هذا التوجيه في: محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


نك 


يله "إِذا التتأكق أَحَدُكُم تلاثا كلم يُؤدن أ ليَرْجِع'» فَقَال: واللّه يمن عليه يد 
املك أحَد يع سَِحَهُ من البي كل" مال أي بن كمْبٍ: والله لا يَقُومُ مَعَكَ إلا أُصْمّر 
لم فَكُنْتُ أَسْكْر لد َقُنْتُ مَعَهُ تأَخْبَرْتُ عُمَر أَنَ البي كه قَالَ ل" 

وعلى عكس الحادثة السابقة نجد عمر 4# لم يتردد في الأخذ بحديث عبد الرحمن 
ابن عوف #5 في أخذ الجزية من المجوسء لعدم وجود أصل في ذلك» ولأن شكه في 
وجود معارض لهذا الحديث كان ضعيفاً © إذ قد جرى عرف الشارع بأخذ الجزية 
من أهل الأديان الأخرى إذا رضوا بالدخول تحت.حكم الإسلام؛ ومثل هذا موافق 
لمقصد الشارع في عدم إكراه الآخرين على اعتناق الإسلام؛ والاكتفاء منهم بالتسليم 
له» والانضواء تحت سلطانه» أو على الأقل مسالمته وعدم الوقوف في وجهه. ففي 
صحيح البخاري أن عمر #5 لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 
غرف" "أن وول الله فق أخد الرقة يذ عزرين ع 0109 وقل أهن عير كلد 
بالحديث ا ة دون تردّدء ودون مطالبة بالبيّنة» كما كان الأمرفي الحادثة السابقة. 


5 


الها 


ثانياً - الاستعانة بالمقاصد # فهم بعض الأحكام الشرعية , 

فإن بعض الأحكام الشرعية قد تبدو غامضة» ويقف الفقيه أمامها حائراًء عاجراً 
عن إدراك كنههاء مع تسليمه بصحتها ووجوب العمل بها. . 

ومثال ذلك ما جرت به السنّة من عدم استلام الركنين اللذين يليان حجر 
إسماعيل؛ والاكتفاء بتقبيل الحجر الأسود» واستلام الركن اليماني. فخصوصية الحجر 
الأسود واضحة» أما التفريق بين الركن اليمافي والركنين الآخرين ففيه غموض. وقد 


))م1997/ه14١17‎ ١1 البخاري» محمد بن إساعيل: الجامع الصحيح.ء (بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ )١( 
.159 كتاب الاستئذان» باب (11) الحديث (5150) مج 4 جلاء ص‎ 

() انظر في توجيه موقف عمر هذا: محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص717١.‏ 

(؟) هجر: "مدينة» وهي قاعدة البحرين... وقيل ناحية البحرين كلها هجر". الحمويء ياقوت بن عبد الله : معجم 
البلدان» (بيروت: دار صادر/ دار بيروت للطباعة والنشرء 4٠5١ه‏ / 1984م)»: ج5: ص91؛ وانظر ابن 
الأثير: الكامل في التاريخ؛ (بيروت: دار صادر» 17949ه/ 19174م)؛ ج7ء ص0 777. 

فق صحيح البخاريء كناب الجزية والموادعة» باب(1)» الحديث (7"187)و (7191)) مج 7ج 4 ص 406. 


اماع 


كان ابن عمر - رضي اللّه عنهما - متحيراً من ذلك إلى أن سمع حديث عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يِل قال لما: ألم كر رَيْ أنّ قَومَكِ لَمّا بَنوا الكعْبّة افْمَصَرُوا عَنْ 
َوَاعِد إِبْرَاهِيم؟" فَقُلْت: يا رَسُول الله ألا تَوْدُها عَلَ قَوَاعَد إِبْرَاهِيمَ؟ قال: 'لَوْلاً حِدْئَانُ 
قَوِمِكِ ِالحُفْرٍ لَمَعَلْتُ» وفي رواية أخرى أن غائشة رضي اللّه عنها قالت: جلث 
البي كلل عَن ادر ' أن الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ: "َعَم" قُلْتُ: كمَالَهُم لَمْ يُدْخِلُوهُ في البَيْتِ؟ 
َالَ: "إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ الَفَقَة. جات وعدا ماقي إن د سعة 
ذلك العفريق» وانئلج له صدره» وقال: "لين كانت عَإدقَة سَمِعَت ت هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله » 
ما أَرَى رَسُولَ الله يل تَرَكَ اسْتِلمَ الرُكْتَيْنٍ اللَّذِينٍ يَلِيّانِ لجرالا أن البَيتٌ لَمْ يتَمُم 
عَلَ قَوَاعِدٍ إِبْرَاِيم'!"" 
ثالثاً - الاستعانة بالمقاصد لي فهم النصوص وتوجيهها: 

ويكون هذا على الخصوص في النصوص ظنية الدلالة؛ إِذْ يستعين المجتهد ‏ 
بالمقاصد في فهم النصوص واختيار المعنى المناسب لعلك المقاصد» وتوجيه معنى 
النص بما يخدمهاء وقد يصل الأمر بالمجتهد إلى تأويل النص؛ وصرفه عن ظاهره في 
حال مخالفة ذلك المعنى الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها. 

ومن أمثلة هذا ما ورد من نعي النبي كَللِةٍ عن كراء الأرضء؛ وموقف الصحابة 
والتابعين والفقهاء من بعدهم من أحاديث النهي هذه وكيفية توجيههم طا تبعا لمأ 
0000000 


الأحاديث الواردة في النهي: 
من الأحاديث التى وردت في النهي عن كراء الأرض ما يأتي: 
- ما رواه البخاري من حديث جابر 4# أنه قال: "كانت لرجال فضول من 


)١(‏ الجدر: الحائط. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج4: ص١7١.‏ والمراد هنا الجدار المحيط حجر إسماعيل عليه 
السلام. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج؛ باب (55)؛ مج١ء‏ الحديث )١1681(‏ و (2)1984 ج27 ص410. 

() انظر عرض ابن عاشور وتعليقه على هذا المثال في مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 11١‏ -115. 


عع 


أرضين» فقالوا: نؤاجرها بالعلك والريع والتضفة »فقال البي يَلِ: 7 كانت له أرط 
َلْيَرْرَعْهَا أَوْليَمْتَحْهَا أَحَاك فإِنْ أن فَلْيُنْسِكَ أَرْضَ() 


8 ما رواه مالك بن أذس في الموطأ عن رافع بن خديج #5: :"أن وَسُول الله كلل 
عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِعِ 00 
نار الاق سمه عن عن شع اهفل ول الله 
وثَالَ: "ما تَصْنَعُونَ بمَحَاقِِكُمْ؟' قُلْتْ: ُوَاجِرُها عل الريْع وعلَ الأؤشق من التْرٍ 
والشّعِير. قَالَ: "لآ كلو التغوقا أ 


أؤ أَْرِعُومَاء 0 قال رافع: قلت سمعاً 
- 0 فم 
الآثار الدالة على الجواز: 


فالأحاديث السابقة ظاهرة في النثي عن كراء الأرضء وفي الأمر بمنحها لمن 
يزرعها من غير مقابل؛ أو إمساكها. لكنها عارضت بعض الوقائع العاريخية الدالة على 
جواز كراء الأرض ومن ذلك: 

حدما وواة لبها رى عو عي الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كُنْتُ أَعْلَّمُ في 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه أن الأزض مسخرى. ؛ كُمَ حَدِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَحُونَ التي كلل فد 
0 50 كك أي 


و ل 


مَرَارِعَه عَهِدٍ التبي 0 ري و وَعَْثْمَانَ عدر مِنْ إِمَارَةٍ معاي يَة" اه 
حَدَّتٌ عن رافع بن خديج: أن التي يل تَقى عَنْ كِرَاءِ المرارع» فدهب ابن ع عَمّر إلى 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الهبة باب (70)) الحديث (1717) ميج 1ج 1 ص 27٠١‏ وكتاب الحرث والمزارعة» 
باب (18)) الحديث (7710)) مج ل جل ص1 .1١1-1١‏ 

(1) مالك بن أنس: الموطأء (استانبول: انه [دنادرهلآ فروه د. طء 501١‏ ١1ه/‏ 19481م)» كتاب البيوع» باب (11)) 
ج71 ص 176. 

() صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة؛ باب (146)؛ الحديث(17794)» مج 1ج 1 ص١ .1١‏ 

(؛) صحيح البخاري؛ كتاب الحرث والمزارعة» باب (18) الحديث (1740): مج 1 ج 7 ص7 .1١‏ 


مم - 


رافع» فََعَبْت مَعَهُ مسال ققال: َقى التي يل عَنْ كِرَاءِ المرَارِع؛ فَقَال ابن عْمَر: كَدْ 

( 4 
جت ا ل حر عار ل عبد سول ل الله كل يما عَلَ الأرْبعايِ” ويكئء 
ال 


موقف الفقهاء من دلالة النعي: 


وقد ذهب فقهاء الصحابة والتابعين مذهبين في توجيه أحاديث النعي عن كراء 
الأرض» بناءً على فهم كلّ فريق لقصد الرسول يي من النعي عن كراء المزارع: 

ذهب فريق - ومنهم سالم بن عبد اللّه بن عمر» وسعيد بن المسيب» ورواية عن 
رافع بن خديج» والإمام مالك» وعروة د بن الزيير - - إلى أن علّة النهي هي ما في هذا الكراء 
من مخاطرة وغررء ويفسر ذلك ما رواه البخاري عن رافع بن خديج 5ه أنه قال: "كنا 
كر أَهْلٍ المديئة مدر أ كُنا نكري وطن بالتّاحِيّة مِنْهَا مسَمّى 1 د الأَرْضِء َل 
ًا يُصابُ لِك وتٌشلمُ الأزشء وها يصاب الأرض تلم كله فثهناء ا 
والوَرقُ فَلَمْ يَكُنْ يَومَئِنِ'7" ولما كان قصد الشارع إبطال المعاملات التي ته 10 
عر نا الل 3 ك1 هذا النوع من المعاملات. ومن كم قصر هذا الفريق النهي 
على كراء الأرض بما تنتجه ناحية مسماة منهاء وأجازوا كراءها بالذهب والفضة. فقد 
زوع الك عن اتى شيات الزهري اتدهال: "بالك سعيدب المسيت عن كراء الأرضن 
بالذهب والورق؟ فقال: لا بأسن وا 


وروى مالك عن الزهري أيضاً أنه سأل سالماً بن عبد الله 2 
المزارع؟ فقال: لآ بَأْسَ بها بالدَّب والوَرِق". قال ابن كياب فقلها 4ه "أرانق 
الحدِيت الَذِي يُذْكرُ عَن رَافِع بن خُدَيْجِ؟ فَثَالَ: 5 رَأفِعٌ. ولو كان لي مَرْرعَةٌ 


)١(‏ الأزيعاء: جمع ربيع» وهو النهر الصغير. والمراد هنا أنهم يكرون الأرض ويشترطون على مكتريها ما ينبت على 
الأخبار والسواقي. انظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج8: ص4 .٠١‏ 

200( صحيح البخاري» كتاب ا حرث والمزارعة» باب ))١18(‏ الحديث 4 11)و (7744) ميج ج27 ص .١ ١7‏ 

() صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة» باب (/1): الحديث (/11371) مج 7ء ج21 ص3 41. 

(4) مالك بن أنس: الموطأء كتاب كراء الأرضء باب :)١(‏ ج27 ص١‏ الا. 


-5غع- 


0 
وروى البخاري عن رافع بن خديج قال: "حدثني عماي أنهم كانوا يكرون 
الأرض على عهد النى يِل بما يَنْبْتُ على الأربعاء أو شيء يستثئنيه صاحب الأرض؛ 
فنهى الني يل عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس 

بها بأس بالدينار والدرهه" () 


وذهب فريق ثان - ومنهم: ابن عباس» ورواية عن رافع بن خديج والبخاري - 
ل أن النبي يله قصد من هذا النهي ترغيب الصحابة في مواساة ومساعدة بعضهم 
بعضا نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي كانوا يعيشونها في دار الهجرة» وعلى 
ذلك لا يكون النعي تحريماً للمزارعة؛ بل مجرد تنفير للصحابة من ذلك» وترغيبهم 
في العبرع بها لمن يقدر على زرعها من إخوانهم. وقد دعموا توجيههم وداراسن 
النصوص بما رواه البخاري عن رافع بن خديج: 'لَقَدْ تَهَانَا مُمُولُ الله 4 عَنْ 
كان نا رَافِتاً "٠‏ وما أورده البخاري أيضا عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - 


2 
- 


ع 


قال: 'إذ نَ التي يل لَمْ يَنْهَ عَنْهُه وحن قَالَ: أن 9 علطم أعة ل لمن أ 
يَأَخُدَ كينا مهلو () 


كفا الي ما رأى أن مقصد الرسول ل لم يحكن تحريم المعامل. وإنما كان 
يقصد الترغيب في التعاون والعأسمي بين الصحابة - ذل الحديث ولم يأخذه عل 
ظاهره بما يفيده من تحريم كراء الأرض» وإنما عَدَّ ذلك من باب الترغيب في التأسي» 
والعنفير من ضد ذلك. 


رابعا - أهمية المقاصد 4 توجيه الفتوى: 


الهدف من الفتوى تنزيلٌ النصوص على الوقائع» وتحقيق مقاصد الشارع في آحاد 


)١(‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(؟) صحيح الببخاريء كتاب الحرث والمزارعة» باب (15): الحديث (45 "الاو 77417)) ميج وجل ص7١1:‏ 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة» باب (18)» الحديث (7174)) مج 1 ج7ء ص١ .1١‏ 

(5) المصدر السابق» الحديث (7747), ص .1١7‏ 


-/1ا- 


المستفتين» ولَمّا كانت مقاصد الشارع واحدةٌ لجميع المستفتين» وفي مختلف الظروف» 
وكان مدى تحقيق هذه المقاصد يخضع لحالة المستفتي» وظروف الفتوى» كان من 
اللازم على المفتي أن يتصرف في فتواه بما يحقق تلك المقاصد الفابتة والمشتركة» ومن 
ثم وجب مراعاة المرونة في الفتوى لتتغير بتغير ظروف وملابسات المفتي والواقعة محل 
الفتوى. فالمقصد ثابت ومشترك بين جميع الداس» والذي يتغير بتغير الشخص أو 
الظرف هو الفتوى» ويحكون تغيرها بما يحقق ذلك المقصد. 

ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس مع الرجل الذي استفتاه أَلِلَْائِلٍ َْبةه؟ فقد وق 
أنه: "جاء رجل إلى ابن عباسء فقال: أَلِمّن َكل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لاء إلا النار. 
قال: فلما ذهب قال له جلسائه: أهكذا كُنْتَ تُفْتينا؟ كنت تفتينا أنَّ لِمَن قَثَلَ تَوبَةٌ 
مَفْبُولَُ؟ قال: إني لأحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا قال: فبعثوا في أثرهء فوجدوه 
00 


فلما كان قصد الشارع من الحضّ عل التوبة والترغيب فيها هو تطهير نفوس 
الناس» وردهم إلى طريق الحق والصواب» وتنفيرهم من الذنوب والمعاصيء وكان ذلك 
الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد الشارع منهاء كان تحقيق المقصد من 
التوبة في سَّدَّ بابها في وجهه» فأفتاه ابن عباس بأن لا توبة له» لعلّ ذلك يردعه عمًا 
يريد الإقدام عليه» ويردّه إلى طريق الصواب. 
خامساً - الحاجة إلى معرفة المقاصد ‏ استنباط علل الأحكام الشرعية 
ذلك أن العلل الشرعية تتكون عادة ضابطة لِحمء الني هي من المقاصده 


فيكون معرفة المقاصد عونا على تحديد العلل وإثباتها. وعلى رأي القائلين بجواز 
التعليل بالجكمة مطلقاء أو بشرط انضباطها يكون الكشف عن المقاصد (التي منها 


)١(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس عن سعد بن عبيدة: الناسخ والمنسوخ» تحقيق محمد عبد السلام محمد» (الكويت: 
مكتبة الفلاح» ط1اء 840/8 ١ه‏ / 1988م), ص 44 7. إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة - في الديات - 
من قال للقائل توبة 4/ 75017. 


سبارع- 


اليكم) كشفاً عن العلل ذاتها ِمتّخَدٌ بعد ذلك مناطاً للقياس:" وأبرز المسالك ال 
يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي: مسلك المناسبة» وتنقيح المناط» وإلغاء الفارق. 
سادساً - تحكيم المقاصد ل الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء 
واستدلالاتهم: ش 

فيؤخذ منها ما كان موافقاً ومناسباً لقاصد الشارع؛ ويترك ما كان خلاف ذلك» 
إذْ تخالفته لمقاصد الشريعة دليل ضعفه أو خطتئه؛ فيطرح ويبحث عمًّا هو أقوى منه. 

ويمكن التمثيل لذلك بما ذهب إليه جابر بن عبد اللّه ذه من أن نهي البي 
ل عن بيع الشمار قبل بُدُوٌّ صلاحها لم يكن القصد منه تشريع إبطال هذا النوع 
من البيوع وإنما كان من باب المشاورة فقطء أي أنه مجرد اقتراح من البي كل حسم 
مادة النزاع بين الصحابة لما كثّر ذلك بينهم. ففي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت 
ضيه قال: "كان الكَاسٌ في عَيْدِ رَسُولٍ الله كلل يَبكَاعُونَ الكَمَارَ دا جا" التاش وَحَصَرَ 
تَقَاضيهم قَالَ المُبْتَاعٌ: َه أَصَابٌ القمرَ التّمَانه ” أَصَابَةُ مُرَاضء 7 أَصَابَُ شُكَام!* - 
عَامَاتٌ يْتَجُونَ يها - فَقَالَ رَسُولُ الله لل لكا كَرَتْ عِنْدَهُ الحُضُومَة في ذَلِكَ: فَإِمَا لا 
لابوا حَقى يَبْدُوَ صَلاحُ القس كَلْمَهُورَة مير بها كته خُصُومَهم' "أ 

ري زيد بن ثابت أن هذا كان من باب المشورة» وليس من باب التشريع الملزم. 
ولكن لما كان في هذا خلاف لقصد الشارع من خحريم هذا النوع من البيوع؛ وهو 
دفع ما فيه من خطر وغرر وحسم مادة النزاع بين المسلمين» ولمأ وردت نصوص 
أخرى تفيد تحريم هذا النوع من البيوع؛ فإن كثيراً من الفقهاء لم يأخذوا بتأويل 


- 77 انظر آراء الأصوليين في جواز التعليل بالجكُمة في: الآمدي: الإحكام ني أصول الأحكام؛ ج7؛ ص4‎ )١( 
. 17 / 

(1) جَذَ الشيء: قطعه وكسره؛ وجَذٌ النخيلٌ: قطع ثمره وجناه. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج!ء ص8 /47. 

( الدَّمَانُ: عفن النخلة وسوادها. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج217 ص688 ١‏ . 

(4) الُراض: داء يقع في الشمرة فتهِك. انظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج/ا؛ ص .77١‏ 

(0) يقال: أصاب الثمر القشام, إذا انتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج5١١‏ 
ص484. 

(7) صحيح البخاري, كتاب البيوع» باب (80)) الحديث (1197) مج ج"1؛ ص5 4. 


-4غ4- 


جابر هذاء”"كما أنه هو نفسه كان ملتزما بالعمل بظاهر الحديث» كما في صحيح 
البخاري عن 5 الزناد قال: "وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم 
يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر"() 
شائعاً - الحاجة إلى العلم بالمقاصد في التعامل مع أخبار الآحاد: 

من المعلوم أن السنّة الحبوية قد وقع فيها شيء من الدخل من قِبّل الوضاعين» 
ومن ساء حفظهم واختلطت عليهم مروياتهم» ولذلك نجد من السنّة: الصحي 
والحسن» ابوالصعيهه واارصوع: كما أنه تارق انيه شح وقد بعلم ,الدافيخ 
والمنسوخ» وقد يخفى أحياناً على البعض. وبسبب ما سبق ذكره نجد أحياناً شيئاً من 
التعارض سواء بين نصوص السنّة نفسهاء أو بينها ونصوص القرآن الكريم؛ أو بينها 
والمقاصد العامة للشريعة وأصوطا وكلياتها. ومن هنا نهض العلماء المحققون 
لعمحيص السنّة بتخليصها من الدخيل؛ وبيان ناسخها ومنسوخهاء والترجيح بين 
المتعارض منها. وقد سلك العلماء في ذلك مسالك متعددة» واتخذوا لذلك وسائل 
متنوعة» منها الاستعانة بمقاصد الشارع الحكيم في تمحيص أحاديث الآحاده 
والترجيح والتوفيق بينها والنصوص الأخرى أو الأصول والمقاصد العامة للشريعة. 

ويجب التنبيه بداية إلى أن هذا الموضوع في غاية الحساسية والصعوبة» وهو مرلّة 
أقدام» وموطن انحراف أفهام؛ وقد وقع فيه خلاف كبير» وكان ومازال مدخلاً لكثير 
من ذوي الأفهام القاصرة والنوايا المشكوك فيها لإسقاط بعض النصوص والأحكام 
الشرعية؛ لذلك وجب معالجته بحذر. وليس هذا مجال التفصيل فيه لأنه ليس من 
صميم البحث» وإنما القصد هو ذكر خلاصة له؛ وبيان أهمّ الضوابط التي يجب 
مراعاتها عند التعامل معه. 


لقد ردت أحاديثٌ كثيرة بحجة مخالفتها للأصول العامة للشريعة» أو مخالفتها 


000( انظر لمقارنة آراء فقهاء المذاهب بفهم زيد بن ثابت هذا للنهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها: الشوكاني» محمد 
ابن علي: : نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد؛ ومصطفى محمد الحواريء (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية: د. طءد .ت): ج05 ص1908 1 


زفق صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب (2)80 ميج ”اج 1 ص" ة - لاع 


9 0 سمه 


لقاضدها العامة أو يعض مقاصدها الأنانية: وله ذلك الرد كون تلك الأصول 
والمقاصد قطعية في الشريعة» أما أحاديث الآحاد فإنها ظنية» فإذا وقع تعارض بينهما 
يُجّحَ القطعي على الظني. وقد عالج الإمام الشاطبي هذا في المسألة العانية من الطرف 
الأول من كتاب الأدلة الشرعية في كتابه الموافقات معالجة تحسن الإشارة إليهاء حيث 
قسم أحاديث الأحاد في علاتتها بكلّيات الشريعة وقطعياتها إلى ثلاثة أقساء: 00 


القسم الأول: أحاديث الآحاد (الظنيات) الراجعة إلى أصل قطعيء أي التي تمثل 
بياناً لحلك الأصول كأحاديث الطهارة» والصلاة» والحج» والصوم؛ والبيوع» والرباء 
وغيرها. وإعمالها ظاهر لكونها مستندة إلى أصل قطعي» فتصير في حكم القطعي؛ 
ولقوله تعالى: رركا تَكَازِكْرَ لبن لئاس ما نرَلَ لتم # [النحل: 44]. 

القسم الغاني: أحاديث الآحاد (الظنيات) المعارضة لأصل قطعي» ولا يشهد لا 
أصل قطعي؛ أما شهادة أصل ظني لها فغير معتبرة» لأن الظني ولو كان أصلاً لا يقف 
فْ وجه - الأصل القطعي. ويرى الشاطبي أن هذا النوع مردود بلا إشكال. واستدلٌ 
على ذلك بدليلين: 

الأول: أن مخالفتها لأصول الشريعة تجعلها خارجة عنهاء وما هو خارج عنها لا 
يمحكن اعتباره منهاء وبالتالي فهو مردود غير مقبول؛ والثاني: أنه ليس له ما يشهد 
بصحته؛ وما كان كذلك فهو ساقط الاعتبار. 

ولكن الشاطبي أدرك خطورة هذا الإطلاق فعاد ليستدرك عليه بجعل هذا 
العيم عل :صربية: أحدهما أن تكون مخالفته للأصول قطعية» »؛ فلا بُدَ من ردّم 
والآخر أن تكون المخالفة ظنية» وتكون هذه الظنية من ناحيتين: إما من ناحية 
رق الأصل أو المقصد المخالّف غير قطعي عند التحقيق» ومن ثَمَّ يصير التعارض 
بين ظنيين تحكّم فيه قواعد الترجيح » وإما من ناحية كون الدليل الظني (خبر 
الآحاد) غير مقطوع بمعارضته للأصول أو المقاصد القطعية» فيمكن الجمع بيئهما 
بضرب من أضرب التأويل؛ بحمل الظني على معنى لا يخالف القطعي. وهذا الضرب 


.18- ١١ص انظر في ذلك الشاطبي: الموافقات» ج7؟؛‎ )١( 


-0١- 


محل اجتهاد للعلماء (© 

ومن هنا يتبين أنه لا ينبغي المجازفة بردّ أحاديث الأحاد لمجرد ما يبدو من 
تعارض بينها والمقاصد الشرعية» بل ينبغي أثناء النظر التَقَيّدُ بالضوابط الآنية: 

-١‏ يجب النظر في مدى قطعية المقصد المخالّفه إِذْ ليست كل المقاصد قطعية: 
بل منها القطعي ومنها الطني. 

؟ - وإذا ثبتت قطعية المقصد المخالف لَرِمّ النظرٌ في قطعية التعارض بين الخبر 
والمقصد» ؛ إذْ قد يكون التعارض ظاهريا غير مقطوع به بمعنى أنه يمكن الجمع 
والتوفيق بينهما بوجه من أوجه الجمع والتوفيق» فَيحْمَلُ الخبر الظني على معنى لا 
ملسي 

- إذا كان المقصد قطعياء ؛ وكان التعارض قطعيّاً ولم يمحكن الجمع والتوفيق بين 

المقصد 00 ضرب من أضرب الجمع والتوفيق لزم في هذه الحال ترجيح المقصد 
أو الأصل العام على الخي ولا يعد ذلك رداً للخبر إذا ثبعت صحته؛ بل يمكن 
اعتباره من باب الترجيح بين المتعارضين. 

ومن أمثلة هذا عدم عمل الإمام مالك بحديث عبد الله بن كير انردوا اله ال 
يك قال: "المُتبَايِعَانِ كُلّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا بالخجيّارٍ عل صَاحِيء مَا لَمْ يَتقَرَقاه إلا بَيْم 
امد ر"0) قال مالك: 'وليس دا 0 

وفسر ابن العربي هذا بما في القول بخيار المجلس من غرر وخطر لما في المجلس 
من جهالة المدّةة0) فلم يعمل الإمام مالك بالحديث ورأى أن المراد بالعفرق العفرق 


() انظر المصدر السابق» مج ؟» ج”7ء ص7١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في: الموطأء كتاب الببوع؛ باب بيع الخيار» ج 7 ص .5171١‏ 

(9) المصدر السابق» ج؟. ص .517/١‏ 

(4). ابن العربي» أبو بكر: : كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» دراسة وتحقيق محمد عبد الله ولد كريم» 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» د. ط د. ت) ج31 ص 816. هذا تفسير ابن العري» وهناك تفسيرات 
أخرى أشهرها أنه م يأخذ به لمخالفته عمل أهل المدينة؛ وررّالبعضٌ هذا التوجيه بأنه عرف من بعض فقهاء 
المدينة في زمن مالك العمل به. انظر الزرقان» محمد: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (د. .م: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ط د. ت)ء ج73 ص 771 


19م 


في الأقوال» لا التفرق بالأبدان. 

وَوَجْهُ مخالفة هذا الحديث لمقصد الشارع أن الشارع قصد إلى رفع الغرر والخطر 
من المعاملات» ولأجل ذلك حرّم بيوع الغرر»ء وما كان الخيار هنا غير محدد المدة» 
دخله الغرن فَأَبْطِلَ. هذا مذهب الإمام مالك وللفقهاء الآخرين رأي مخالف» فلينظر 
في مظانه؛؟ إذ الغرض هنا مجرد التمثيل لحالة تعارض الخبر الظني مع مقاصد 
الشارع. 

امام سرد وي لس 00 
ا ياي يكلا كن بم حبر َي الخثر الأفلية التحزئاق. “كنا كلت 
القُدُورُ تَادَّى مُنَادِي مشول الله كله: أَكْنِبُوا القُدُورَ فلآ تَظعَمُوا فق وم الحمّر 
0 

وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز الأكل من لحوم الؤبل والبقر والعتم قبل 
قسمتها إذا احتاج إلى ذلك المجاهدون» وفي ذلك يقول: وح رى بام من أن بأكل 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدوٌ من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يَقَعَ في 
المقاسم'"؛ (© ويقول: "وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه المسلمون 
إذا دخلوا أرض العدوء كما يأكلون من الطعام . .. فلا أرى بأساً بما أكِل من ذلك 
كله على وجه المعروف» ولا أرى أن يدّخر أَحَدٌ من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله'' 


وقد علل مذهبه هذا بقوله: "ولو أن ذلك لا كل حتى يحضر الناس المقاسم» 
5 00 1 6 
ويهسم بينهم» أضر ذلك بالجيوش . 


)١(‏ انظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية» (الكويت: ذات السلاسل» ط؟) 
0 ه/19490))جلاءص59١71-1١.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ))7١(‏ مج 237 ج4؛ ص1954. 

(") الموطأء كتاب الجهاد» باب (8)) ج 7 ص١‏ 40. 

(4) المصدر السابق» ج7؛ ص١‏ 40 -467. 

(5) المصدر السابق» ج7؛ ص17 140. 


كوم 


فعلى رأي من رأى أن النعي عن أكل لمم الحمر والأمر بإكفاء قدورها إنما كان 
لأنها لم تحمس بَعْدُ يعكون الإمام مالك لم يأخذ بظاهر الحديث لأن منع الجند من 
الأكل يؤدي إلى إضعافهم؛ وذلك يؤدي إلى عجزهم عن تحقيق مقاصد اشير من 
الجهاد. أما على قول من قال إن النهي كان تحريماً لها ألبتةء "#وليس لكإنها لم نين 
فإن هذا المثال لا يتوجه في هذا الباب. 

وقد كره الإمام مالك صيام ستة أيام من شهر شوال» واستند في ذلك إلى أمرين:. 

الأول: أنه ِرَ أهل العلم في المدينة يصومونهاء ولم يصح عنده أن أحداً من 
السلف كان يصومها. 

الثالي: مخالفة ذلك لمقصد من مقاصد الشارع» وهو سد ذرائع الفساد ومنها 
ذرائع البدعة» وني ذلك يقول: أوإن أهل العلم يكرهون ذلك [أي صيام ست من 
شوال]ء ويخافون بدعته. وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهلّ الجهالة والجفاء» لو 
رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم؛ ورأوهم يعملون ذلك" 0) 

ويغض النظر عن مدى قوة حجة مالك هذهء ومدى صحة مذهبهه؛ فإن الغرض 
هنا هو بيان كيفية التعارض بين خبر الآحاد والمقاصد الشرعية» وترجيح المقاصد على 
مقتضى خبر الحاد. 

الدسيخ الغالث: حديث الأحاد (الطني) الذي لا يشهد له أصل قطي» ولا يَعَارِضُ 
أصلاً قطعيّا ؛ قهواعل نظن واجتهاد 'العلماء» وهو من باب المتاسب الغريب. فقد 
يرفضه البعض بحجة أنه شرع على غير ما عُهِدَ في مثله» ولأن الاستقراء يدلّ غلى أنه 
غير موجود» ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطبي يُعتبر معارضاً لأصول الشرع إذ 
عدم الموافقة يَعَدَ مخالفة» وكلّ ما خالف أصلاً قطعيّاً فهو مردود. وقد يقبله البعض 
من باب أنه وإن لم يحكن مواقا لأصل فلا عنلفة فيه أيضاً فإن عضّد ال عدم 
الموافقة» عضّد القيول عدم م المخالفة» فيتعا فيتعارضان» ويبقى أصل العمل بالطن في الشرع 


000( انظر صحيح البخاري؛ كتاب فرض الخمس» باب ٠(‏ )مج جك ص 91 7؟. 
فق لموطأء كتاب الصيام؛ باب (71)؛ ج1١‏ ء ص .1١‏ 


-مم- 


قائماء وهذا فرد من أفراده فيلزم العا وهذا الأخير هو الرأي الأسلم والأرجح 
واللّه أعلم. 
ثامناً - استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل؛ ولا وجد 
له نظير يقاس عليه : 

ومن ذلك الاحتجاج بالمصالح المرسلة. وبيان ذلك أن معرفة مختلف أنواع 
المصالح التي قصد الشارع إلى تحقيقها يحصل لنا منه يقينُ بصور كلية من أنواع تلك 
المصالح» ؛ فنجعلها بعد ذلك أصولاً كلية نقيس عليها ما يجِذّ من حوادث ليس له 
ل ل 0 
لحاق جزفي بجزئي آخر يجام علق غاباًما تسعون مظنونة» في حين أن الالحاق في 
المصلحة المرسلة يكون بكلّية ثابتة في الشريعة قطعاء أو ظتاً قريباً من القطع؛ 5 
تظافر من أدلّة كثيرة على اعتبار تلك الكليات 0 


0غ( انظر الشاطبي: الموافقات» مج ”ج03 صْظٌا. 
(0) انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص" ١‏ 1. 


همه 


استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص 
طرق إفادة الكلام 


ينقسم الكلام المفيد من حيث مدى استقلاله بالإفادة إلى ثلاثة أقسام: 
5> إما أن يككون مسقلا بالأفادة من كل رجه وهو التصرع !7 ميل :قوله تغالى: 


7 


كت سح سو وم ل 7 


أ 1 رد ص سر 24 و 001 ءِ 
وَلاتفَربوا الزن ههكن محم وَسَآءْسَبيلا # [الإسراء: 4157 وقوله: 9# ولا تقسلوا أنشسَكم إن 


م ل ل نس مج و اسه 


تستقل بإفادة تحريم الزنا وقتل النفس وإيذاء الوالدين بالتأفيف. 


الظاهر”" - أيضاً - من أنواع الألفاظ التى تستقل بالدلالة على معناهاء ذلك أن 
والظاهر وذلية اسفن 


اللفظ الظاهر هو الذي لا يتوقف فهم المراد منه على قريئة خارجية» وإنما يتضح 


تداز اه كراد ملامن السيفة اي 


)١(‏ مصطلح النص عند الأصوليين يحمل معنيين: الأول المعنى العام؛ وهو "كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب 


والسنة سواء كان ظاهراً أو مفسرا أو نصا أو حقيقة أو مجازاء خاصا كان أو عاماء اعتبارا منهم للغالب؛ لأن 
عامة ما ورد من صاحب الشرع تُصوص". البخاري؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار على 
أصول فخر الإسلام البزدويء (بيروت: دار الكتاب العري» ط3ء ١141ه/‏ 1141م)) ج1١‏ ص77١.‏ 
والثاني المعنى الخاص» وهو في اصطلاح الجمهور: "اللفظ الدالٌ في محل النطق ويفيد معنى لا يحتمل غيره". 
انظر الشنقيطي» عبد الله بن إبراهيم: نشر البنؤد على مراقي السعود» (بيروت: دار الكتب العملية» ط3 


104١ه)ء‏ جا صغ464. أما عند الحنفية فهو عند المتقدمين منهم "ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من 


زفق 


02 


المتكلم لا في نفس الصيغة". عبد العزيز البخاري: كشف الأسرارء ج١ء‏ ص ١74‏ - 170 وقَرّقٌ المتأخرون 
منهم بينه وبين الظاهر بكون النص ما سيق له الكلام أصالة» والظاهر مالم يُسَنْ له أصالة. انظر عبد العزيز 
البخاري: كشف الأسرار» ج١1‏ ص1175-1714). 

الظاهر في اصطلاح الجمهور هو: "ما دل على معنى بالوضع الأصلي» أو العرفي» ويحتمل غيره احتمالاً 
مرجوحا". الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج 7 ص08. 

انظر صالح, محمد أديب: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» (بيروت/ دمشق: المكتب الإسلامي» طثء 
4 ه/ 19484م)ءجاءص”"117. 


لات 4 


ومع أن كلا من النص والظاهر يستقل بإفادة معناه من كلّ وجه إلا أن الفرق 
بينهما أن النص يستقل بالإفادة بإطلاق» أما الظاهر فإنه يستقل بالإفادة بشرط عدم 
ثبوت ما يصرفه عن ظاهره فإذا وُجِدَ ما يصرفه عن ظاهره صار موّوّلاً. 

؟ - ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه» مثل قوله تعالى: «( كارا من تسرد دآ 
أتَمَرَ وََاثُوأ حَفَهُديَوَمَ حصكادوء # [الأنعام: ]١4١‏ فإيتاء حق المنتوجج الزراعي يوم حصاده 
بإخراج زكاته معلوم؛ ولحكن مقدار هذا الحق غير معلوم من هذا النص. وفي قوله 
تعالى: :9 مدنا ل لا بؤمئورب يِألَّهِ وك الِيوْو الآ وَلَا حرَسُونَ ما حرم الله ورَسُولُه ولا 
يدبو دن ألْحَي ون لذت أوثو اا لحكتب حَقَّ يوأ الْجريَة عن ير وَهْمْ مروت 4680 
[التوبة: 4؟]» نجد أن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية معلوم من هذا النص» لكنه 
لا يستقل بالدلالة على مقدار الجزية. 

فهذه الأيات نصوص في بعض المعاني» ومجملة في أخرى تحتاج في بيانها إلى 
نصوص أخرى. 

* - ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة» وهو كلّ لفظ مشترك ومبهم؛ مثل قوله تعالى: 


سس ممني ع 


2 271 يري اد 2-25 عي + ء توده سكيء بي عيدج في تيه عدي مم 


8 ا لخ ملم 6 3 ماوت كرس او موده َه يك سي فوم ج 
الْذِىسّدوء عَقدَةٌ د [البقرة: فضفةل وقوله: 1 والمُطلقت بتريضصت يأنصسهنَ ند شروو #6 


[البقرة: 11]. فإن الذي بيده عقدة النكاح يَظْلَّقُ على ولي المرأة وعلى الزوج» ولا يتحدد 
المقصود منهما هنا إلا بالقرائن» وكذلك لفظ القرء مشترك بين الحيض والطهرء ولا 
يمكن تعيين واحد منهما بكونه مقصود الشارع إلا بالقرائن". 

وبناءً على هذاء يمحكن القول إن استخلاص المقاصد إما أن يتمّ من ظواهر 
النصوص الشرعية» وهي التي تستقل بإفادة معناهاء وإما أن يحكون من خلال 


)١(‏ انظر الغزالي: المستصفى» ج١»‏ ص175. هذا على رأي الجمهورء أما عند الحنفية فقد ذكر الجصاص أن لفظ 
القرء "حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجازء ولا يجوز أن يراد 
المعنيان جميعا في حال واحدة". الجصاصء أحمد بن على الرازي: أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول» 
تحقيق د. عجيل جاسم النشمي (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط1١ء‏ 1400ه / 19480م) 
جا ص47. ١‏ 


-مهم- 


الاستعانة بالقرائن بما تتضمنه من سياق ومقام؛ وذلك في النصوص الشرعية التي لا 
تستقل بإفادة معناها تماماً أو من وجه دون وجه. وعلى ذلك ستتم دراسة الجانب 
الأول (استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص) في هذا الفصلء والجانب الغاني 
(وظيفة السياق والمقام في تحديد مقاصد النصوص الشرعية) في الفصل التالي. 


84م 


المبحث الأول 
استخلاص المقاصد من ظواهر التنصوص 

الأصل فيما يُيِينُ عن مقاصد المتكلّم هو ظاهر خطابه؛ إذ اللغة إنما وضعت 
للتفاهم بين البشرء ولمّا كان الكلام يُقُصَّد به تيسير العفاهم بين الناس فإن الأصل 
فيه أن يحمل عل ما يتبادر إلى الأذهان من معانيه» وهو الظاهرء إلا إذا دلّت قرائن 
لغوية أو حالية على أن الظاهر ليس هو المقصود في هذا المقام فنلجأ عند ذلك إلى 
التأويل. ومن هنا تقررت القاعدة القائلة بأن الأصل في الكلام الحقيقة» لأن الحقيقة 
ثابتة والمجاز طارئ. وتقرير هذه القاعدة ضروري لضمان انضباط العفاهم بين 
الناس» إِذْ إهمالها يؤدي إلى تعدٌّر التفاهم بينهم» وعدم انضباط معاملاتهم؛ بل 
وفسادها؛ إِذْ يُفنتم الباب لكلّ عابث لأنْ يتنكر لكلّ الالتزامات التي تفهم من ظاهر 
كلامه بحجة أنه لم يقصد ظاهرهاء وإنما قصد أمرأ آخرء فلا تنضبط بعد ذلك عقود» 
ولا تثبت التزامات» وتهدر الحقوق» ونشيع الفوضىء ولا يمكننا إلزام أحَدٍ بما يصدر 
منه. كما أن ذلك يحكون طريقا لكلّ قاصد إلى هدم الشريعة» بأن ينسب إليها كل ما 
يهواه وبسقط منها كلّ ما يخالف هواه. 

ومن هنا جاء اتفاق من يُعتدّ برأيه من الأصوليين على وجوب العمل بما دلّ عليه 
النص والظاهر”"' حتى يقوم دليل التأويل أو التخصيص أو النسخ» وإن اختلفوا بعد ذلك 
في هذا الوجوب هل هو على سبيل القطع أم على سبيل الظن فقطء بناءً على اختلافهم في 
الاحتمال البعيد الناشئع عن غير دليل هل يطعن في قطعية الدليل أم 190" 


)١(‏ من الظاهر صيغة الأمر المطلق» فتكون ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب والإباحة وغيرهما مما تستعمل فيه» 
ومنه صيغة النهي المطلق» فهي ظاهرة في التحريم مؤولة في غيره» ومنه صيغ العموم» فهي ظاهرة في استغراق 
ما تصلح له» مؤولة في حملها على وجه من أوجه الخصوص. انظر الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله : 
البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم محمود الديب» (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
طك ؟141ه/ 1447م)ج١اءص١18.‏ 

(؟) انظر الجويني: البرهان» ج١1‏ ص7727 - 7794؛ ومحمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» 
ج١ء‏ ص 167 وما بعدها. 


0 


وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: 'فكلٌ كلام كان عامّاً ظاهراً في سنّة رسول الله كَل 
فهو على ظهوره وعمومه؛ حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأأي - 
يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض"" 

ويقول في موضع آخر: "والحديث على ظاهره» وإذا احتمل الحديث المعاني فما أشبه 
فنا اهز أو لها بن 

وقال في معرض حديثه عن حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها وعند استوائها في كبد السماء» وأن ذلك يحتمل أن يكون المراد به كل 
الصلوات» ويحتمل أن يراد به النوافل فقط: "وهكذا غيره من حديث رسول الله كل 
هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت؛ أو بإجماع المسلمين أنه 
على باطنٍ دون ظاهرء وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة علي 
0 ظ 

وبناءٌ على ذلك فإنه لا داعي إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلا في حالة معارضته 
لنصوص شرعية أخرىء أو لأصول الشريعة ومبادئها العامة» أو معارضة معناه لصريح .. 
العقل. ْ 

فالأصل - إذاً - أن يُنكظر في ظاهر النصوص فإذا وجدت قرائن تصرف النص عن 
ظاهره إلى معنى آخر يحتمله صرف به» وإن لم يوجد شيء من ذلك فاللفظ باق على 
ظاهره» ويحكون ظاهره هو المعنى المقصود للشارع. ولا يضرٌ بعد ذلك القول بأن الظاهر 
يفيد مجرّد الظن فقطء لأن هذا الظن م: منشؤه ما يمحكن أن يوجد من قرائن صارفة له عن 
ظاهره فإذا لم توجد هذه القرائن - وإنْ كُنَا لم نصل إلى درجة ة القطع بعدمها - فذلك 
كافٍ في الأخذ بظاهره» لأن القطع العقلي غير مطلوب في مثل هذه الأمور. 


فق الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة» نحقيق أجمد شاكرء (القاهرة: مكتبة دار التراث» ط7, 99١1اه‏ 
/م). ص11 7. 

(0) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: مناقب الشافعي» تحقيق السيد أحمد صقرء (القاهرة: مكتبة دار التراث» د. 
طاد. تاج ص١3,.‏ 

() الشافعى: الرسالة» ص77 7. 


1مك 


المقصود بالأخذ بظواهر النصوص: 


ليس المقصود بالقول بالأخذ بظاهر العص الاكتفاء بالمعنى الذي يفهم من ظاهر 
النص (عبارة النص )!© مع نفي إمكانية استنباط معاني أخرى تفهم من النص بدلالة 
الإشارة”" أو الاقتضاء”" أو الدلالة» 7 وإنما المقصود عدم إهمال المعنى المأخوذ من 


طاهن النض (غيارة الكش ) عه أن المع القصرد يق النص عي ذلفه :الا إذا حل 
دليل على صرف اللفظ عن ذلك الظاهر. 


(1) المعنى الثابت بعبارة النص هو ما يُعلم أن ظاهر النص متناول له من غير كبير تأمل» سواء سيق له اللفظ أصالة 
أو تبعا. انظر البخاري: كشف الأسرار ج١2‏ ص ١9/١‏ - /17. 

(؟) إشارة النص هي "ما ثبت بنظمه لغدّه لكنه غير مقصودٍ ولا سيق له النص» وليس بظاهر من كل وجه". عبد 
العزيز البخاري: كشف الأسرار» ج١»‏ ص ١7/4‏ - 176. فهو لا يستفاد من عبارة النص» ولكنه لازم للمعنى 
الذي سيق الكلام لإفادته. ْ 

() اقتضاء النص هو "عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم 
بدونه لا يمكن إعمال المنظوم". السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل: أصول السرخسيء تحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني» (بيروت: دار المعرفة» د. ط» د. ت)؛ ج١ء‏ ص48 7. 

0( دلالة النص وتسمّى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة عند الجمهورء هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق 
به للمسكوت عنه لاشتراكهما ني علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد 
الشرعي". وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي» ج١»‏ ص61 . 
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اللبحث الثاني 


نماذج تطبيقية لاستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية 


النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر: 


تبيّن عند الحديث عن طرق إفادة الكلام أن من الكلام ما يستقل بإفادة المعنى؛ 
وهو ما اصطلح عليه الأصوليون بالنص - بالدرجة الأولى - ويُّلحَق به الظاهر 
ولذلك نص الأصوليون على أن النص والظاهر يوجبان العمل بمقتضاهماء ولا يشك 
فيما يُفهم من ظاهرهما إلا من أراد أن يدخل الشك على نفسهه أو أراد أن يخرج 
باللغة من التعامل المعتاد إلى السفسطة. 

فمثلا قول الله تعالى: «أبْرِيدُ أنَمْبِكُمْ لمر وَلاريِدُ يكُمالْمُسَسَ © [البقرة: 4ذ١]»‏ 
وقوله !هو بسكم وَمَاجَمَلَ َلك في لين مِنْحَرَج © [الحج: 8/] يفيدان كون الشارع 
قاصداً العيسير ورفع الحرج عن المكلّفين» ولكن المقصود باليسر المطلوب والخرج 
المرفوع في الشرع والمجالات التي يدخلها التيسير تحتاج في معرفة تفاصيلها 
وضوابطها إلى استقراء ما ورد في الموضوع من نصوص وأحكام أخرى لتحديد ذلك. 

وقول الرسول يكله: "لا صَرَرَ وَلهَ ضار" ظاهر في كون الشارع قاصدأ إلى منع 
الإضرار بالنفس وبالغير» وإيجاد توازن بين المصالح المتعارضة وما قد ينتج عنها من 
أضرار بدفع الضرر الأكبر في مقابل تحمّل الضرر الأصغر. 

وقول الله تعالى: «إوّلا تكب خُزْكفيس لعولا راوز خرن #6 [الأنعام: 114] 
ظاهر في قصد الشارع إلى إثبات المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة» فلا يتحمل 
الإنسان وَرْرَ غيره الذي لم يشارك في فعله ولا تسبب فيه. 

وقوله تعالى: و( يَبّها الت ءامو اموأ مايق مسال دكن مُوْمنق 0 4 
000( أخرجه ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد: سئن أبن ماجة» حققه ووضع فهارسه محمد مصطفى الأعظمي» 

(الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية» ط؟» 4٠5١ه‏ / ».)١984‏ أبواب الأحكام؛ باب (17)) ج27 

ص؟ 4. 
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سير ه سس ساتر م رد رى 77> ررس زر رو 


[البقرة: 8/ا؟] » وقوله: :3 ون لم ملوأ ََذْنُواً برد حر ب مِنَ | لل 90 وإن تبثم فلكم رءوس 
أَمَوَلِكُمْ لَاتَظْيِمُونَ وَلَانُظلموست 480 [البقرة: 114] نصوص في قصد لفان ل تحريم 
الربا وإلغائه من معاملات الناس. 


و 


م 2-86 ة 00 ع 


وقوله تعالى: 3 وَالسَارِقٌ لسار كَدُ قط هوأ يْدِيَهُمَا جز بكسي كاين لله والله عزبر 
حكيم (6)50 [المائدة: 8] وقوله: وق الانية دوا هل وبر ابد 4 [النور : ؟] نصان في 
تيو نر إك واه ايلام اللصوص بقطع أيديهم؛ والزناة بجلدهم؛ وإن بدا في 
. ذلك شدّة وصرامة» ولذلك عقب اللّه تعالى على العقوبة الأولى بقوله: :ا تَكَلايَنَ َس 
[المائدة: 74]ء وعل الكانية بقوله: 7 لدم يما رأف" أقة في دين اله إن شي ونون أله والْيَورا ص 


وَلسْبَدَعَدَاسُمَاطابفَة مَنَلْمُوْمِِينَ 4 [النور: 7]. 


مه مر 


النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي: 


تنقسم الأوامر والنواهي - باعتبار الصيغة - إلى قسمين: 
١‏ -الأوامر والنواهي الصريحة: 
والأمر الصريح هو ما كان بصيغة فعل الأمر» مثل قوله تعالى: و9 يكايا اين امثوأ 


2 مره نرم كج عوغه 


تدوأ شه ححقّ تا دسلا عمسمو () 6 [آل عمران: ' .]٠‏ 
: 1 اللي رب برو ٍُ ولا تفَدلوا تفن 


دع 0 ١‏ 0 ان لل او مَوَلُونَ # [الأنعام: 06١‏ ])» وقوله: 9 ولا ُمرَبُوأ مَالَ 


و له 


ات ةلقد ١67:‏ )]. 
2 الصريج والني الصريح كلاهما يفيد بظاهره قصد الشارع إلى امتثال ما 
ورد فيهما من أوامر ونواهي. 


0 
ددحن 
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بات 


؟ - الأوامر والنواهي الضمنية: وهي على نوعين: 

أ - ما كانت له صيغة: فالأوامر الضمنية هي ما كان بصيغة تتضمن أمراء ولم 
تكن بصيغة فعل الأمر» ومن ذلك ما ورد بصيغة المضارع المقترن بلام الأمرء مثل 
قوله تعالى: سس كيد يد التَهرٌ نه © [البقرة: 46]ء» أوننا ورد منها مورد الإخبار 
عن تقرير الححكم مثل قوله تعالى: :3 يد يَأَيهَ لذبن ءَامثا يب عَلِكُمْ ليام كما يب عَلّ 
ا : 18 وقوله: 0 هه للم فَأَيْميي 

كن يكم معدم “امن فَكفَرهِإِظمَامُ حَسَروَ مَسككينَ من أَوْسَط ما ُطعِمُونَأَهلِكم أو 
0 م 4 [المائدة: 4]» أو ما جاء مجيء م مثل قوله تعالى: 9 وَالَدينَ 
َامنْوأ ياه َرُسلِوء وتيك مُمالضِدهُونَ 6 [الحديد: ]6 أوالذم له أو لفاعله» مثل قول تعالى: 
9١‏ #بَبي ادم خذوا ربكت ندل مُسَجِرٍ وَكلوا وأ اميا لا شرن بد ابيب المترنيت (©) 4 
[الأعراف: 41١‏ أو ترتيب الشواب والعقاب» مثل قوله تعالى: 2 يَبْلَحَدُِودٌ رك 
يع الَمَوَرَسُولَهيَدْحْإلْهُ بجنت تجرف من مَحْيَهك لاسر ليرت فيه وَدَللككَ 
دِيم 40 [النساء: 17]» وقوله: ومن يَحَصٍ للد وَرَسُولفو تكد عدودة 

يُدَجِلَهُ تارًا حَحَيلِدا فيهكا وَلَهه عَدَّارك مُهِيتٌ () # [النساء: 4]» أو الإخبار بمحبة 
الله تعالى في الأوامرء مثل قوله تعالى: <( ألدََِِمُوَ في ألشََآهِ وَاصََاء وَالْحكَظِوينَ 
1 000 عمران: 0 


تجضن د 1 وقوله 0 رك 0 00 يةالن. 
تنك وأبرضَهُلَكم 4 [الزمر: 0]. 

والنواهي الضمنية هي كلّ ما يجري مجرى النهي ولم يحكن بصيغة "لا تفعل' مثل 
الأمر الدال على الكف كقوله تعالى: اياي اَن َامئْوَا دووف لِلصَّرة ين بور ألَجْمْمَةَ ‏ 
موأ ِلك وو أله ودَووا اليم لك حي لَك إن ْم ا ومادة الننعي 
كقوله تعالى: « ينص عن التَحْمَل وَالشحكر وَابَئ يوك لمَلَسكْ دك 0 
[التحل: 40]؛ وكما في الجمل الخبرية المستعملة في النغي كقوله تعالى: ا وْمَتْ عدي 
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الميكة لمكم كنز روما أل لمأتو [المائدة: 1]» وقوله تعالى: ١‏ ألطَلٌَمرّتانمإمْسَالكا. 
مرو وترم بحسن وَلَايحِلُ أحكُم أن تَأخْذوأ مآ اومن ينا ل أن بادآلا ميا حْدُود 
00 8 
وهذه الصيغ تأخذ حكم الصريح في كونها ظاهرة في كون الشارع قاصداً إلى 
إيقاع ما يتعلق منها بالأوامر واجتناب ما يتعلق منها بالدواهي.() 

ب - لازم الأمر والنغي: وهو ما يتوقف عليه كلّ منهماء أي هل الأمر بالشيء 
يلزم منه النهي عن ضده ووجوب ما لا يَتِمُ الواجب المأمور به إلا بتحصيله مع كونه 
في قدرة المكلف؟ والنعي عن الشيء هل يلزم منه الأمر بضده والنعي عن الذرائع 
الموصلة إلى ذلك المنهي عنه؟ وهذا النوع فيه خلاف مشهور بين الأصوليين ليس 
هذا موضع تفصيله .7" 

وقد قيّد الشاطبي الأوامر والنواهي التي يُعرف منها كون الشارع قاصداً إلى 
إيقاع المأمور به واجتناب المنهي عنه بالأوامر والنواهي العصريحية الابتدائية 
وتقيبدهما بقيد "التصريحية" إخراج للأوامر والنواهي الضمنية فإنها خفية في الدلالة 
على قصد الشارع؛ إِذْ لا تفيده مجردة وإنما بما يحفٌ بها من قرائن» أما تقييدها 
بكونها "ابتدائية" فلإخراج الأوامر والنواهي التي لم تُقصد بالقصد الأول» مثل: هل 
الأمر بالشيء ني عن ضده؟ والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ ومسألة 
وجوب مالا يتم الواجب إلا به.9) 

درام صيغتي الأمر والنهي في باب استخلاص المقاصد من ظواهر 
النصوص أن كلا منهما إذا ورد مطلقاً ولم ترد أي قرائن تصرفه إلى معنى من المعاني 
التي يمحكن أن يُصرف إليها كلّ منهما فإنه يفيد بظاهره قصد الشارع إلى وجوب 
امتثال ما أمر به ووجوب اجتناب ما نعى عنه» وهذا جريا على رأي الجمهور القائلين 


)000( انظر الشاطبي: الموافقات» مج ج03 ص7١١.‏ 
زفق انظر الجويني: البرهان» ج١»‏ ص ١7/5‏ ب هوقا 
قرف انظر الشاطبي: الموافقات» مجك جك ص58 ١‏ -58484, 


اك 


بأن الأمر حقيقة في الإيجاب والنعي حقيقة في التحريم ولا يصرفان عنهما إلا بقرائن 
صارفة. 

وقد استدلّ الشاطبي على كون الأمر الصريح والبعي الصريح يفيدان بظاهريهما 
قصد ريع إلى إيقاع الملأمور به» واجتناب المنهي عنه» أن الأمر والنهي كلاهما 
يستلزم أمرين: 

الأول: الطلب» أي طلب فعل المأمور به» أو طلب ترك المنهي عنه. 

الغاني: الإرادة"» أي إرادة إيقاع المأمور به» وإرادة عدم إيقاع المنهي عن 


والدليل على ذلك: 

١‏ - أن جوهر الأمر أو النعي ومقتضى كلّ منهما القصدٌ إلى إيقاع المطلوب أو. 
عدم إيقاع المنهي عنه» فالقول بعدم قصد الآمر أو الناهي مقتضى كل منهما تجريد 
هما عن جوهرهماء وفي ذلك يقول: "الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى 
إيقاعهاء كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها؛ وذلك أت معق المي والتان 
اقتضاء الفعل واقتضاء الترك» ومعنى الاقتضاء الطلب» والطلب يستلزم مطلوباً 
والقصدّ لإيقاع ذلك المطلويه ولا عق للطلب إلأ هنا" 

؟ - كما أن تجريد الأمر أو النهي عن مقتضى كل منهما بِتَصَوُرِ وُرُودٍ أمرِ مع 
تف تصَورِ القصد لعدم إيقاع المأمور بده وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه يرج 
الأمر عن كونه أمرا والنعي عن كونه نهياً ويُذهب لكل منهما خاصته التي تميزه 
عن غيره من صيغ التكليف ومراتبه» وبذلك يصح أن يصير الأمر نهياً أو إباحة أو 


)١(‏ الإرادة بوصفها صفة لله تعالى على نوعين: الإرادة اللي القدرية» وهي التي لا يتخلف عنها مراد» فما أراد الله 
تعالى كونه كان» وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه» والإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بطلب إيقاع 
المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه ومعناها أن الله تعالى يحبّ فعل ما أمر به ويرضاه» ويحب أن يفعله المأمور يه 
ويرضاه منه من حيث هو مأمور به؛ وكذلك النهي يحب ترك المنهي عنه ويرضاه. انظر الشاطبي: الموافقات. 
مج 1 ج"اء ص 40 - 41. والمقصود هنا في الأوامر والنواهي النوع الثاني من الإرادة. 

. ١5٠ ص41 وانظر الجويني: البرهان» ج١» ص‎ ٠ الشاطبي: الموافقات» مج 7 ج‎ )١( 


يوت 


العكليف 07 

- أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه كلام من 
لا يدري ما يقول كالساهي والمجنون» وذلك لا يُعدَ أمراً ولا نهيا.9) 
دلالة ظاهر الأمر على الوجوب والنهي على التحريم: 

لعفل الأضولئون: قإدلالة كيل الأ ذا تقر ع القزافن اقل بعاد فق 
ظاهره الوجوبه أم العدب» أم الإباحة» أم أنه لا يدل على أي منهاء ومن كم ينبني 
العوقف فيه؟ على مذاهب أبرزها ما يأقي: 

١‏ - ذهب جمهور الأصوا 5 ليين إلى أن الأمر حقيقة في الا؟ يجاب» ولا يصرف عنه إلى 
غيره إل بقرينة» ومن كَمّ فإن الأمر الذي تعرّى عن القرائن الصارفة يدلّ بظاهره على 
الوجوب» وصاغوا لذلك قاعدة "الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف".!"' واستدلوا على 
مذهبهم هذا بموقف أهل اللغة والسلف من صيغ فعل الأمر المطلق بأخذها على 
ظاهرها وإجرائها عل ,الرجوب»:وباستشراء جبوعة :من انضوعق القرآن الكريم والسنّة 
النبوية التي يؤخذ منها ذلك.!") 

؟ - ذهب البعض إلى أن الأمرحقيقة في الندب» وترسيرب إلى عامة المعتزلة» 
وبعض الفقهاء.”) 

* - ذهب فريق ثالث إلى التوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة» وذلك بناءٌ على 
كونه مشتركا بين أكثر من معنى. ثم اختفلوا بعد ذلك: فمنهم من جعله مشتركاً بين 


.917 انظر الشاطبي: الموافقات» مج ؟» ج 7 ص‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق» مج 7 ج”؟» ص 97. 

() انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج27 ص 23١٠١‏ الجصاصء أحمد بن علي الرازي: أصول الفقه 
المسمئن الفصول في الأصولء تحقيق عجيل جاسم النشمي» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
طلا 406١1ه/‏ 1986م)» ج1١2‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء الجويني: البرهان» ج١,‏ ص2199 151. 

(؛) انظر في تفصيل المسألة الآمدي: الإحكام في'أصول الأحكام» ج١1‏ ص7١1‏ -7١1؛‏ محمد أديب صالح: 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج 7 ص55 ١‏ وما بعدها. 

(5) انظر محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج 7اء ص١4‏ 1. 


هد 


الوجوب والندبه» وهو قول الغزالي» ومنهم من جعله مشتركاً بين الوجوب والندب 
والإباحة» ومنهم من جعله مشتركاً بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد."! 

وقد نصر الإمام الشاطبي مذهب القائلين بالتوقف» حيث يرى أن دلالة الأمر 
والعي المطلقين يُرجع فيهما إلى الدليل ما يح بالصيغة من قرائن قال أو جطالية 
وما لم يظهر دليله؛ وهو الأمر المطلق أو النعي المطلق يصعب القول فيه بأنه للوجوب» 
أو الدب أو غيرهماء وأن أقرب الأقوال إلى الصواب قول الواقفية. واستدلّ على ذلك 
بأنه'ليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون 
صاحبتها""!) وبقوله: "فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء؛ 
والتفرقة بين ما هو منها أمرٌ وجوبٍ أو ندب» وما هو نهيُ تحريم أو كراهةٍ لا تُعلم من 
النصوصء وإن ُلِمَ منها بعض فالأكثر منها غير معلوم؛ وما حصل لنا الفرق بينها 
إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع؟ وبالاستقراء المعنوي» ولم 
نستند فيه لمجرد الصيغة» ال لزم في الأمر أن لا يسكون في الشريعة إلا على قسم 
واحدء لا على أقسام متعددة» والنهي كذلك أيضاً" !"ا 


فالأمر لكونه محتملاً للوجوب ولغيره ينبغي النظر فيه بداية من خلال ما يحف 
به من قرائن هل هو باق على ظاهره؟ أم أنه مصروف عنه؟ فإذا ثبت بقاؤه على ظاهره 
عُلِمَ أن قصد الشارع منه هو الإتيان بالمأمور به» وكذلك النعي. 

وما قيل عن مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلق يقال عن دلالة النعي 
المطلق؛ فالمواقف نفسهاء والأدلّة أيضاً نفسها. 

وقد حدّد الشاطبي الطريق السليم لفهم المقصود - الشرعي من الأوامر والنواضي 
بالنظر في أمور ثلاثة: أحدها استقراء ما ورد في المسألة موضوع الأمر أو النعي من 
نصوص في الكتاب والسئّة لِيَتِمَ استخلاص المعنى المشترك بين جميع تلك النصوص. 


فق انظر الغزالي: الممتصفى» ج 25 ص6 -- ١‏ والآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج27 ص 5١ ٠‏ 
زم الشاطبي: الموافقات» مج 2ج صل/ا6١.‏ 


-404- 


والشاني النظر في القرائن الخالية والمقالية المصاحبة للأمر أو النهي. وثالعها محاولة 
استخلاص علَّة ذلك الأمر أو النهي - إن وُجدّت - ومن خلال هذه الخطوات 
الغلاث يتمّ تحديد المقصود الشرعي من الأمر أو النهي.(2 


.11١6-1١7ص انظر المصدر السابق» مج275 ج7؛‎ )١( 


هلاب 


النموذج الغالث 
دلالة العاه9) 


هل يمحكن أن يتفاد من ظاهر اللفظ الوارد بصيغة الخموم أن الشارع قاضد 
إلى تعميم الحكم على كلّ فرد يشمله ذلك العام إل أن يدل دليل على صرفه عن 
عمومه أم لا؟ 

اختلة ختلفت كلمة الأصوليين في ذلك على ثلاثة مذاهب رئيسة: هي/". 


(1) اللفظ العام هو: اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على - جنيع ما يصلح له من الأفراد على سبيل الشمول 
والاستغراق من غير حصر في كمية معيئة أو عدد معين. انظر السرخسي: : أصول السرخسي» ج١؛‏ ص170. 
وللعموم صيغ وضعية في اللغة أهمها ما يأتي: 

1 تللظ "كلا" ؛ ولفظ "جميع"» » مثل قوله تعالى: إكُل تين عابت هينه (52) 4 [المدثر: ]0 وقوله: فل هُوٌ 
لى مَل قََلَكُم ماف الْأرْضٍ جَسِيعًا * [البقرة: 4 
١‏ - الجمع المعرف باللام الاستغراقية» مثل قوله تعالى: 9١‏ مد أَْلَحَ المؤممود 
حَنشِعَ )4 [المؤمنون: ١‏ - ؟] 
؟ - الجمع المعرف بالإضافة» مثل قوله تعالى: ف[ يويك أ ذ زد حص إِلدّوّ مغل حك السيين » 


لنزيثوة 0 ادن هُم في صَكَاتمْ 


[النساء: .]1١‏ 
4 - المفرد المعرف ب - "ال" التي تفيد الاستغراق» مثل قوله تعالى:32 وََلَارِقُ وَأَلسَارِقَه َأَقَطمُوا أيدِيَهُمَا » 
[الماتدة: 4 ا. 


ه - أسماء الشرطء مثل قوله تعالى: 99 ف تت كية يتابعةٌ » [البقرة: 146]. 

* - الأسماء الموصولة» مثل قوله تعالى: «9 المت يَأكُنُونَ ليوأ يمون إلَّا كا يشوم أل يَتَحَبَطْهُ الَبِطنُ 
ِنَألْمَسْ © [البقرة: 0 /11]. 

4 أسماء الاستفهام» مثل قوله تعالى: 2ل من دا لِْى يُقْرِضٌ أله مَرضا حسما ميِصَلعِفَه. عه مد أَصْعَان كير‎ - ١ 
.]7 146 [البقرة:‎ 

8 - التكرة في سياق النفي» مثل قوله تعالى: 38 وَلا صل عل حل مَنْيُم ات أبذا ولا نهم عل قبروه 4 
[التوبة: 84]. 

4 - الدكرة الموصوفة بوصف عام, مثل قوله تعالى: و( © كَرلُ مروف وَمَغيره يون صَدَ قو عه 
عن ليم 42 [البقرة: 71]. 

(0) انظر في تفصيلها مثلاً: الغزالي: المستصفى» ج١1‏ ص77 - 11 الزركشي» بدر الدين محمد بن ببادر: البحر 
المحيط في أصول الفقه تحرير عمر سليمان الأشقر, (الكويت: دار الصفوة» 1 1404١ه/‏ 198م) ج "2 
ص7١‏ -15؛ الجويني: البرهان» ج١١‏ ص١7؟‏ وما بعدها؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج1؛ 
ص 794 "911 


و 


الات 


١‏ - مذهب أرياب الخصوص: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما ذُكِر من صيغ 
العموم إنما وُْضِع للخصوص؛ وهو أقل الجمع: إما اثنان أو ثلاثة» ولا يقتضي العموم 
فيما فوق ذلك إلا بقرينة» وهو منسوب إلى محمد بن شجاع البلخي من الحنفية” 
ولكن الجصاص أورد اتفاق الحنفية على القول بالعموم في الأوامر والنواهي 
والأخبارء حيث قال: "ولم يخْكَ عن أحدٍ من أصحابنا خلاف ذلك فدلّ أنه ترام 
جميعا» ”'' والجبائي من المعتزلة.(" فحاصل مذهبهم أنه لا يمسكن استفادة قصد 
الشارع من ظاهر العام وإنما الذي يحدد ذلك هوما يحفْ به من قرائن 


؟ - مذهب الواقفية: وهم القائلون بأن ما يطلق عليه ضيغ العموم مشترك 
يصلح للاستغراق وللاقتصار عل الأقل ولتناول صنف أو عدد بين الأقل 
والاستغراق» ومن ثم يجب التوقف فلا يحمل على واحد من ذلك إل بما يؤيده من 
قرائن» أما أقل الجمع فإنه داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بكم الوضع؛ وهو 
منسوب إلى الباقلاني وأبي الحسن الأشعريء وبعض المتكلمين!؟ ‏ - ظ 

والقول بالعوقف إن كان القصد منه العوقف مطلقاً فهو مردود لا محالة لأنه 
يؤدي إلى تعطيل عمومات الشرع؛ ومن ثم تعطيل جزء كبير من النصوص الشرعية؛ 
أما إذا قُصِد منه النظر في وجود صوارف تصرف العام عن عمومه قبل القول 
بمقتضاه فهو محل اتفاق بين أهل العلم؛ ذلك أن اللفظ العام لا يمحكن أن نعلم بقاءه 
على عمومه إلا بعد علمنا بعدم وجود ما يصرفه عن عمومه؛ كما أن اللفظ الظاهر لا 
يمكن أن نعرف بقاءه على ظاهره إلا إذا علمنا بعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره» 
واللفظ المطلق لا يمكن أن نعلم بقاءه على إطلاقه إلآّ إذا علمنا عدم وجود ما 
يقيده» وكون الأمر للإيجاب لا يمكن التحقق منه إلا إذا علمنا انتفاء الصوارف 


. انظر الزركشي: البحر المحيط؛ ج”؟» ص17‎ )١( 

)١(‏ الحصاص: أصول الفقه المسمى الفصول في الأصولء ج١؛‏ ص7١٠,‏ وانظر تفصيل رأي الحنفية في الصفحات 
19-11 

() انظر محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج 7 ص9١ .7١-‏ 

(5) انظر الغزالي: المستصفى» ج 7 ص78. 


يات 


التي يمسكن أن تصرفه عن ذلك» وكذلك كون النعي للتحريم لا يحكم فيه بذلك 
إل مع انتفاء ما يصرفه عن ذلك. ومن أجل ذلك نجد أهل العلم جميعاً يحذرون من 
التسرع في الفتوى بمجرد الاطلاع على نص واحدء أو بما يتبادر إلى الذهن من ظاهر 
نص من النصوص قبل معرفة موقع هذا النص من الأدلّة الشرعية الأخرىء وما 
يحمله - النص ذاته من قرائن» والمقام الذي صدر فيه؛ بل إن الإمام الشاطبي عدّ ذلك 
من باب اتباع المتشابهات» حيث يقول: "من اتّباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل 
النظر في مقيداتهاء وبالعمومات من غير تأمّل هل لما مخصصات أم لا؟ وكذلك 
العكسء بأن يكون الص مقيّدا فيطلق» أو خاصّاً فيعمّ بالرأي من غير دليل سواه. 
فإن هذا المسلك ري في عماية؛ واتباع للهوى في الدليل» وذلك أن المطلق المنصوص 
عل تقييده مشتبه إذا لم يقيّده فإذا قُيّد صار واضحاً كما أن إطلاق المقيّد رأي في 
ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل'.7" 

* - مذهب أرباب العموم: وهم القائلون بأن صيغ العموم تفيد الشمول 
والاستغراق لكلّ ما تصلح له بدلالة الوضع؛ وأنها إنما تستعمل في الخصوص محجازا. فهم 
يرون إمكانية دلالة ظاهر صيغة العموم على قصد الشارع إلى تعميم الحكم ليشمل 
كلّ ما يصلح له اللفظ بالوضع» فهذا هو الأصل ولا يصرف عنه إلى خصوص إلا 
بقرينة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم؛ والظاهرية. 

وقد استدلوا على إفادة صيغ العموم الاستغراق بأن ذلك يقتضيه تفريق العرب في 
الوضع - اللغوي بين المفرد والمثنى والجمع؛ وأن هذا من ضرورات التخاطب بين 
الناس؛ إِذْ من غير تفريق بين هذه يعسر التفاهم؛ ثم إن تعامل الناس من قديم جارٍ 
على هذاء فإذا خاطب إنسانٌ آخرٌ بصيغة عموم لم يحسن منه فهمها على الخصوص إلا 
إذا دلّت على ذلك قرائن؛ واللغة إنما وضعت لعيسير التفاهم بين الناس.!" ولولا كون 


)١(‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الاعتصامء ضبطه وصححه أحمد عبد الشاني» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 378 ١151١ه/‏ 19941م) ج١ء)ص1718١.‏ 

(1) انظر في تفصل أدلّة أرباب العموم: الآمدي: الإحكام ني أصول الأحكام؛ ج7؛ ص 7944 - ٠7‏ "!؛ السرخسي: أصول 
السرخسي» ج١؛‏ ص 1750 وما بعدها؛ الغزالي: المستصفى» جا ص "11 - 17 وغيرها من كتب الأصول. 


اا 


النصوص العامة على عمومها لما جد التخصيص»ء فإنما وجد هذا لوجود ذاك. 

ولا يضر القولٌ بأن صيغ العموم تفهم على عمومها ما لم يرد ما يخصصها كونُ 
دلالة العام على أفراده ظنيّة قبل التخصيص - كما هو رأي الجمهور من الأصوليين - 
لأن كونها ظنية لا يتعارض مع كون ظاهرها مقصوداً للشارع؛ فمنشأ الظنية هنا هو 
احتمال تخصيصهاء وهو أمر يبقى مجرد احتمال نظري إلى أن يثبت وجود المخصص 
فيصرف به العموم عن ظاهره. والأحكام الشرعية والعادية لا تخلو من ظن؛ وذلك غير 
مؤثر في وجوب العمل بها. 


غلا 


وظيغة السياق والمقام 2 تحديد المقصود من الخطاب الشرعي 


00 
د 


يدل 
طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه 


النص”" الشرعي نص لغوي في أصله؛ ومن كَمّ فهو محكوم بقواعد اللغة وقوانينها. 
ففهمه يعتمد أساساً على اللغة» واللغة بحتكم كونها أداة التخاطب والتفاهم بين الناس 
تكون محكومة بما تواضع عليه أهل تلك اللغة من معان في استعمال ألفاظهاء ويما 
اعتادوه من أساليب للتعبير عن مقصوداتهم؛ وبالظروف والملابسات التي تحفٌ 
بالخطاب. ولمّا كان أي نص من النصوص مركباً من مجموع كلمات صدرت في مقام من 
المقامات» وقَصّد بها قائلها التعبير عن معنى أو مجموعة من المعاني» فإننا لا يمكن أن 
نفهم النص فهماً سليماً إل من خلال التدرّج في ثلاثة مستويات: 

الأول: هو التعامل مع الكلمات على المستوى الإفرادي بمعرفة 'المعنى المعجمي"7") 
لكل كلمة من كلمات النص» وهو عادة ما يكون معنى متعدّدا. 


الشاني: التعامل مع الكلمات على المستوى التركيبي» ويكون ذلك على محورين: 
الأول تحديد 'المعنى الوظيفي”" للكلمة» ويتمٌ ذلك من خلال تحديد قرائن التعليق 


(1) المقصود بالنص هنا معناه العام. 

(5) ال معنى المعجمي (1424711115 /62102.آ): هو ا معنى الذي تدل عليه الكلمة مفردة ى) هو في المعجم. انظر تمام 
حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط "ا :)١9/26‏ ص4 ". 

(©) المعنى الوظيفي (1/407:112 :07 هو المعاني الصوتية والصرفية والنحوية التي تعتبر في حقيقتها 
وظائف تؤديها مباني الكلمات: ككون الوقف هو المعنى الوظيفي للسكون؛ والتخلص من التقاء الساكنين هو 
وظيفة الكسرء والفاعلية هي وظيفة الاسم المرفوع والمفعولية وظيفة الاسم المنصوب؛ وغيرها. انظر تمام 
حسآن: اللغة المرية مناه وسداهاء مو 


-0/اسه 


(العلاقات السياقية بين كلمات النص)» والعاني تحديد "المعنى الدلالي'9". ومهمة هذا 
المستوى من التعامل هي حصر معاني الألفاظ في أضيق نطاق ممكن بتقوية معنى أو 
أكثر من المعاني المعجمية لِلَّْظِءِ واستبعاد معنى للفظ هو وضعه في "مقال" صادر في 
ضوء "مقام". فالذي ينفي عن معناها التعدد هو فهمها في ضوء السياق الذي وردت 
فيه؛ لأن الكلام لا بد أن يحمل من القرائن المقالية (اللفظية)» والمقامية (الحالية) ما 
يعيّن مع واحداً لكل كلمة.!" 

وكذلك المعنى الوظيفي الذي تعبّر عنه المباني الصرفية يتّسم - بطبعه - بالتعدد 
والاحتمال؛ فالمبنى الصرفي الواحد صالح لأن يَعَيّر عن أكثر من معنى واحد ما دام 
غير متحقق بعلامةٍ ما في سياق ما. فالمصدر مثلاً يمكن التعبير به عن عدة معاني: 
فهو ينوب عن الفعل مثل قولما إكراماً زيداء أي أكرم زيداء ويؤكد الفعل كأكرمته 
إكراماء ويبيّن سبب الفعل كأكرمته احتراماء وينوب عن اسم المفعول نحو قوله تعالى: 
3 وَحَآءُو عَلَ قَميصِهِ 3 3 [يوسف: 18]» أي مكذوب» وينوب عن اسم الفاعل نحو 
قوله تعالى: 82 فليم إن أضبح مَآؤكر عورا باكر ومين )1 © [اللك: ]2 أي غائراء 
ويكون بمعنى الظرف نح وآتيك طلوع الشمس. وما تحكون موصولة؛ ونافيّة وكاقة» 
ومصدريّة ظرفيّة واستفهاميّة» وتعجبيّة» وشرطيّة.!" والذي يحدد معنى المبنى 
الصرفي في النص هو القرائن اللفظية؛ والمعنوية» والحالية. 

وبعد التعرف على المعنى المعجمي؛ والمعنى الوظيفي للكلمة يتكون لدينا المعنى 
اللفظي أو "معنى المقال'» ولكن الفهم الكامل للنص ١‏ يمكن أن يتحقق إلا بعد 


)١(‏ المعنى الد لاي (ع12071171/! 567:0711)) ويسمى أيضاً ا معنى المقامى (ع1/1227111 01:41 /0071)): وهو معنى 
الكلمة في ضوء السياق الواردة فيه. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 4. 

(1) انظر في تقسيم القرائن إلى قرائن مقالية وحالية مثلاً: الجويني: البرهان» ج١ء‏ ص 186 وما بعدها. 

() انظر في ذلك مثلاً ابن فارسء أبو الحسن أحمد: الصاحبي» تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وش ركاؤه» 11م ص759 - 7/!؟!؛ والمالقى» أحمد بن عبد النور: رصف المبان في شرح حروف 
المعاني» تحقيق د. أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار القلم» طى 5::65١اه/‏ 46م ص/الا ٠"‏ - 86 73)؛ وابن 
الحاجبء. جمال الدين أبو عمرو عثان بن عمر: كتاب الكافية في النحوء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
6ه/19808م)ءجاءص١1١‏ -/ؤ194. 
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التعرّف على المعنى المقائي الحاصل من خلال ضمٌ القرائن الحالية إلى ما في السياق من 
قرائن مقالية» ليتكوّن من ذلك كله ما يسمى بالمعنى الدلالي. 


فالمعنى الدلالي - إذأ - هو حصيلة تركيب المعنى الوظيفي مع المعنى المعجمي مع 
القرائن الحالية الني صاحبت الخطاب. ويمكن صياغته في القانون الآتي: 


المعنى الدلاللي - المعنى المعجمى+ المعنى الوظيفي+ المقام (القرائن اللفظية 
والحالية). 


ومع كل هذاء يم يبقى المعنى المستنبط - في أكثر الأسيان - ظئيًا؛ لذلك قيل إن أكثر 
36م لمر من اقب 'القاهرو ران القن - زيتسناء الأول :2 كليل :ويا وا اكد 
أكثر الأدلّة الشرعيّة إِمّا مِنْ قَبيل الظاهر أو المجمل لما يتطرق إليها من احتمالات. 
أمَا المجمل فإنه يحتاج إلى مبيّن يبيّنهه وأما الظاهر فإن الأصلّ فيه أن يحمل على 
ظاهره» لكنه لما كان يقبل التأويل فإنه قد يدخله التأويل» والذي يحدد المعنى المقصود 
كه روما حت باقن فراقة فقالئة وقالنة '؟ 


(1) يرى الشاطبي أن النص في لسان العرب ينعدم أو يندر» لأن النص إنما يكون نضا إذا انتفت عنه احتمالات عشر» 
هي الاحتالات الناشئة عن: نقل اللغات وآراء النحوء» والاشتراك» والمجاز» والنقل الشرعي أو العادي. 
' والإضمار» والتخصيص.ء والتقييد» والنسخ» والتقديم والتأخير» والمعارض العقلي» وإفادة القطع مع هذه 
الاحتالات متعذر. انظر الشاطبي: الموافقات» مج201 ج؛؟) ص ", ومذهب الشاطبي 00 »إذ 
يبدو أن حشر كل هذه الاحثمالات واشتراط انتفائها من أجل تحقق القطع بمعنى اللفظ أو النص أمر مُبَالّْ 
فيه؛ فالمطلوب إنم) هو القطع العادي» وهو لا يحتاج إلى كل هذاء أما القطع العقلي فأمر آخر. وقد رد الإمام 
الجويني ني كتابه البرهان قول القائلين بندرة النصوص في القرآن والسنة وعلّق على ذلك بقوله: : "هذا قول من 
لا يحجيط بالغرض من ذلكء والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع» مع انحسام جهات 
التأويلات؛ وانقطاع مسالك الاحتالات» وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردأ إلى اللغة» فها أكثر 
هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية» وإذا نحن خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك 
المؤولين» استبان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص..." 
البرهان» ج١2‏ ص778. 


-/ا/ا- 


المبحث الأول 
العناصر التي تتحكم ل فهم الخطاب 
من أجل بيان وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الحصوص الشرعية لا 
يمكن تحديد العناصر المتحكمة في فهم الخطاب وتحديد المقصود منه في أربعة 
عناصرء هي: الخطاب» أي نص الخطاب وهو راجع إلى طبيعة اللغة التي كَمَّ بها 
التخاطبء وحال المخاطب» وحال المخاظبء ومقام الخطاب. يقول الإمام الشاطي: 
"...معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال 
الخطاب من جهة نفس الخطابء أو المخاطبء أو المخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام 
الواحد ختلف فهمه بحسب خالينة ويسب عخاطبيق» ومسب غير :ذلف. 001 
المطلب الأول 
لغة الخطاب 
العنصر الأول الذي يتحكّم في فهم المقصود من الخطاب هو نوع اللغة التي َم 
بها الخطاب» من حيث مدى وضوحها أو غموضها. فكلّما كانت لغة الخطاب أكثر 
سهولة ووضوحا كان إدراك المقصود منها أيسرء وبالعكس. ويتحكم في مدى وضوح 
لغة الخطاب أو غموضها عاملان: 
الأول: نوع الكلمات التى يختارها المخاطِب والأسلوب الذي ينظمها فيه» ومدى 
قدرته على الوفصاح عن مقصوده بأجسر طريق» وسيتم الحديث عن هذا في العنصر 
الغاني من العناصر المتحكمة في فهم الخطاب» أي المخاطِب. 
والشاني: هو طبيعة اللغة نفسهاء فليست كل أساليب اللغة تدلّ دلالة واحدة لا 
تحتمل شك في مقصود المتكلم من لفظه» بل الواقع أن دلالة اللفظ الواحد أو العبارة 
الواحدة تتفاوت تفاوتاً كبيراً في تطرّق الاحتمال إلى المراد بهاء فمنها ما يحتمل معنى 
دلق الشاطبي: الموافقات» مج ا جل ص8 ه .١‏ 
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واحداً (وهو المصطلح عليه في أصول الفقه بالنص)» ومنها ما يحتمل أكثر من معنى 
على التساوي (وهو المصطلح عليه بالمشترك7")» ومنها ما يحتمل أكثر من معنى 
بعضها أرجح من الآخر (وهو المصطلح عليه بالظاهر)؛ ومنها ما يُشْكِل المراد منه 
ويحتاج إلى بيان من المتكلم نفسهه 7 أومن خلال البحث عن قرائن خارجية!" كما 
هو مُبَيّنُ في مراتب دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء في مباحث علم أصول 
الفعنه 0 

فهم اللغة على معهود العرب: 


َمَا كانت اللغة - سواء بمفرداتها أو بتراكيبها - تمثّل تواضع أصحاب اللغة على 


)١(‏ المشترك هو "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة". الزركشي: 


البحر المحيط» ج؟) ص١١1١.‏ 
(1) مثل اللفظ المجمل» وهو "لفظ لا يهم المراد منه إلا بالاستفسار من المُجْمل وبيان من جهته يُعرف به المراد". 
السرخسي: أصول السرخسي» ج١»‏ ص158. 


() مثل اللفظ الخفي والمشكلء والخفي هو: ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها 
إلا بالطلب. انظر أصول السرخسي» ج١؛‏ ص177. والمشكل هو: "اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله 
على وجه لا يعرف المراد [منه] إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال". أصول السرخسي» ج١»‏ ص158. 
والفرق بين الخفي والمشكل أن الخفاء في الأول لا بسبب من ذات اللفظ» وإنما بسبب التطبيق من حيث شمول 
اللفظ» فالخفي يعرف المراد منه ابتداء وإنما يججيء الخفاء في احتمال شموله لبعض عناصره مثل لفظ السارق هل 
يشمل النباش أم لا؟ وأما المشكل فالخفاء فيه يجيء من ذات اللفظء ولا يُمْهم المراد منه إلا بدليل من الخارج. 
والفرق بين المشكل والمجمل هو أن المراد من المشكل قائم؛ وإنها الحاجة في تمييزه مِنْ أشكاله؛ أمّا المراد في 
المجمل فغير قائم» ولا يمكن معرفة تفصيله من ذات اللفظء ولا بمجرد الاجتهاد الفقهي في التفسيرء وإنما 
يكون معرفة المراد منه بالبيان والتفسيرء وذلك البيان دليل آخر غير متصل ببذه الصيغة. 

(4) تنقسم الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى على أساس الوضوح أو عدمه؛ إلى قسمين: ألفاظ واضحة الدلالة 
على معناهاء وأخرى ليست واضحة الدلالة على معناها. وتتفاوت درجة الوضوح بين أنواع القسم الأول» كما 
تتباين مراتب الخفاء بين أنواع القسم الثاني. واللفظ الواضح الدلالة على معناه هو ما دلّ على المراد مئه بنفس 
صيخته من غير توقف على أمر خارجيء وهو - عند الحنفية - على أربعة أنواع: أقواها وضوحاً المحكم؛ ثم 
المفسّرء ثم النصء» وآخرها الظاهر. أما عند الجمهور فهو على نوعين: النص» والظاهر. أما اللفظ غير الواضح 
الدلالة فهو الذي لا تدل صيغته على معناه ويحتاج لفهم المراد منه إلى أمر خارجي. وهو - عند الحنفية - على 
أربعة أقسام أيضاً: أوضحها الخفي؛ ثم المشكلء ثم المجمل؛ وأكثرها خفاء المتشابه. أما عند الدمهور فينقسم 
إلى قسمين: المجمل» والمتشابه. 
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استعمال ألفاظ مخصوصة في معاني مخصوصة والتعبير عنها بتراكيب مخصوصة:؛ وكان 
ل ل ل ل ل 
حابي(" 

والقول بلزوم فهم النصوص الشرعية على معهود العرب في لغتها لا يحكون فقط 
في معاني الألفاظ بأن لا تحمل على غير ما تعارف عليه العرب من معاني لاء بل في 
إدراك أساليب العرب في خطابها أيضاً. فمعرفة ما تواضعت عليه العرب من معاني 
للألفاظ يعين في الوصول إلى المعنى الإفرادي للألفاظ» ومعرفة ما تواضعت عليه 
العرب من أساليب في الخطاب يعين على تحديد المعنى التركيبي لنصوص القرآن 
الكريم والسنّة المطهرة. وقد اختلف اللغويون والأصوليون في دلالة الكلام المركب: 
هل هي وضعية؛ ب بمعنى أن كل الصيغ التركيبية وضعها أهلٌ اللغة ويجب الالتزام بهاء 
أم أنها عقلية» بمعنى أن تركيب الكلمات لأداء معئى ما يتم بإدراك العقل وباختيار 
المتكلّمء لا بالنقل والسماع» والتحقيق هو ما ذهب إليه الزركشي من أن أنواع 
المركبات وضعية؛ أما جزئيات تلك الأنواع فهي عقلية يختار منها المتكلم ما يناسب 
مقصوده.!" والمقصود بأنواع المركبات أساليب التعبير والعلاقات السياقية (قرائن 
التعليق) مثل وضع باب الفعل لإسناد كلّ فعل إلى من صدر منه؛ وتقديم الفعل على 
المفعول به؛ وأساليب الاستفهام؛ والحصرء والتعجب» وغيرها. 

ولمَا كان القرآن الكريم نزل بلغة العرب» وكان في غاية البيان واليسر لهم 
مصداقا لقوله تعالى: 32 نَزَلِ به لق لمن (59 عل كبك تكو 5 من المدذ الْمَذِيفَ 89 يِلِسَانِ عَرينْ 
بين (89) 46 [الشعراء: 197 - 140]؛ وقوله: «( ولعَد سر لمان يق مل بن كر 2 
[القمر: »]١١‏ كان من اللازم أن يكون مقهودا العرث: ولا تفهمه العرب إلا إذا كان 
على معهودها في التخاطبء فمن رَامّ فهمه على غير ذلك السَّئَنِ فقد شظ. 


)١(‏ يقول الجويني: "... فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق» وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم 
الظاهر» وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمر» وإنما المحرم تناولاء وكإطلاق المسلمين إضافة القتل إلى القاتل» مع 
القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإله سبحانه وتعالى". البرهان؛ ج١»‏ ص1917. 

(؟) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج؟» ص4 .1١-‏ 
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خاصة فيما يتعلق بالعموم والخصوصء والتقديم .والتأخير» والظهور والخفاء» 
والإضمار والحذف» والتأكيد والاستثناء» وغير ذلك. قَمِمَا عهدته العرب في خطابها - 
مثلاً - استعمال اللفظ 3 رقص 00 00 اللفظ العام ف 
ل 
"فإنما خاطب الله بحتابه العرب بلسانها عل ما تعرف من معانيهاء وكان ثما 

تعرف من معانيها اتساع لسانها. وإن فطرته أن يخاطب بالشىء منه عامّاً ظاهراً يُراد 
به العام الظاهرء ويُستغنى بأول هذا منه عن آخره. وعامّاً ظاهراً يُراد به العام ويدخله 
الخاص» فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعامّاً ظاهراً يُراد به الخاص. 
وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكلّ هذا موجودٌ عِلْمُهِ في أُوّل الكلام 
أو وسطه أو آخرة 

وتبتدئٌ الشيء من كلامها يُبِينُ أُوَلُ لفظها فيه .عن آخره» وتبتدئ الشيء يُبِينُ 
آخرٌُ لفظها منه عن أُوّله. 

تكلم بالشىء تُعدَفُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ» كما تُعرّفُ الإشارة ثم 
يكون هذا عندها من أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها به» دون أهل جدهالعها: 

وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. 

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به - وإن 
اختلفت أسباب معرفتها - معرفةٌ واضحةٌ عندهاء ومستنكراً عند غيرهاء من جهل 
هذا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة» فتكلفٌ القول في علمها 
تحلُقٌ ما يَهّلُ بعضه. ومن تكلّف ما جهل وما لم ثُنْيِتُه معرفتُه: كانت موافقئه 
للصواب - إِنْ وافقه مِن حيث لا يعرفه - غير محمودة» واللّه أعلم؛ وكان بخطثه غير 
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معذور إِذْ ما نطق فيما لا يحيظ علمهُ بالفرق بين الخطأ والصواب فيد 00 


ومن هنا عد العلم باللغة العربية وثقافة أهلها شرطاً فيمن يتصدى لعفسير كلام 
اللّه تعالى وبيان القصود منه» يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "إن القرآن 
الكريم كلام عربي فكانت قواعد اللغة العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع 
الغلط وسوء الفهم... ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي» وهي: متن 
اللغة» والتصريفء والنحوء وا معافي والبيان» ومن وراء ذلك استعمال العرب المتيع 
من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم؛ ويدخل في ذلك ما يجري مجرى 
التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة 
الدلالة عند المولدين" 9) | 

والمقصود بكون القرآن الكريم عربيّاً أنه عرق لفظاً رمق بحم أنه لا 
00 يؤخذ منه من المعاني إلا ما يقتضيه كلام العرب؛ إذ المعنى تابع لَِفْظٍ 
مدلوله» ولا يوصف كلام بكونه 0 لمجرد موافقة دار ادامر 
فالنسبة إنما هي رابط بين شيثين» فإذا انعدم الرابط صارت النسبة افتراء» ومن كم 
فإن كل معنى يُنسب إلى لفظ أو تركيب وهولا يحتمله لا يكون أولى من ذسبة ضده 


)١(‏ الشافعى: الرسالة؛ ص١5‏ - 017. وقد تم اختيار نقل هذا النص الطويل عن الإمام الشافعي لكونه من أهل 
اللسان العربي وحجة فيه. وقد أعاد الشاطبي صياغة كلام الشافعي هذا في كتابه الموافقات بما يزيده وضوحاً 
حيث يقول: "فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه؛ فبمعنى أنه أنزل على لسان 
معهود العرب ني ألفاظها الخاصة؛ وأساليب معانيهاء وأنها فيها فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به 
ظاهره؛ وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه؛ وبالعام يراد به الخاصء والظاهر يراد به غير الظاهر - 
وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره؛ وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره؛ أو آخره عن أوله؛ 
ونتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة؛ وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم 
واحد» وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. "فإذا كان كذلك 
فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب. فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان 
العرب؛ كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب". 
الشاطبي: : الموافقات» مج١»‏ ج5» ص ٠ه‏ 8ه 

00( ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» (تونس: : دار سحنون للنشر والتوزيع؛ د. طو د. تى جك 
ص86 .١‏ 


مم 


12 
فلا يسكن أن يؤخذ من اللفظ معنى إلآ إذا كان ذلك المعنى مستعملاً عند 
العرب في مثل ذلك اللفظ. وقد مَمّل الشاطبي لذلك بقول الله تعالى: 32 بايا ادن 
اميأ لاتَفَريوا لزه وأسم سكرئ حو عم موأماكفولومَ لاجد لعا سبل حي تدوأ # 
[النساء: 4]. فتفسير السّكر 0 الحقيقي أو سّكْر النوم مقبول» لأن اللفظ 
مُسْتَمْمَل عند العرب في كليهما: في الأول بالحقيقة» وفي العاني بالمجاز أما لو مسر على 
أنه سُكْر الغفلة والشهوة وحُبٌ الدنيا لم يكن هذا التفسير مقبولاء وكذلك لو مُسّر 
لفظ الجنابة هنا بالعدفس بالذنوب» ولفظ الاغتسال بالعوبة» فهو غير معتبر؛ "لأن 
العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به”'' والقرآن أنزل بلسان 

العرب. 

وتتضح أهمية معرفة أساليب العرب في الخطاب في الاستعانة بذلك في الترجيح 
بين الاحتمالات الواردة في معنى نص من النصوصء ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: 
3 يامب ألدنَءَامئُوا لاحر ومين وم عمو أن يكوأ رامن ولاضَهصنِيٍَ 2 6 
[الحجرات: .]١١‏ فعطف 98 و/ لاس # على 98 قوم 47 يحتمل أن يسكون عطق مباين» أر 
عطفٌ خاص على عام. وق واعبدان رجح اكونة اعلا مباين - أي كون "قوم' 
خاصة بالرجال - مذهبه بقول زهير بن أبي سلمى: 
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وما أدري وسوفف إِخَالُ أدري أ قَوْمٌآل حِض نم فنساء 0 
لسار را را ا ا د 


قوع 204 اي 


[التحل: /ا14» سأ الحضور من أن اللسان فأجابه شيخ من من هذيل ل هذه لد 


(1) انظر الشاطبي: الموافقات» مج 7. ج”7؛ ص 40 7. 

.1١ انظر الشاطبي: الموافقات؛ مج 7 ج"1ء مج1) ج77 ص‎ )١( 

زفرفق ديوان زهير بن أبي سلمىء (بيروت: دار صادرء د. طء د. ت)» ص؟١؟؛‏ وانظر الزمخشريء محمود بن عمر: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشره د. 55 
د. ت) ج "3ل ص056. 


الت 


العخوف العنقص 00 ققال عمر: وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟ قال: نعم. قال أبو 
كبير ال حذلي» يصف ناقة 5 تنقّص السيرٌ سنامها بعد تَمْكهِ واكتنازه: ١‏ 
تَوَفَ اليج منها تامكا قَرداً كما تحرف عُودَ التبْعَةِ السّمّهِ 9) 

فقال عمر: 'أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 

كتابكم ومعاني كلامكم"'. 00( 
المطلب الثاني 
المخاطب (المتكلّم) 

يتحكُم إلى حدّ كبير في مدى وضوح خطابه أو غموضه؛ وذلك من خلال جوانب 


- 


أوطا: قدرة المخاطب على التعبير عمًا يريد تبليغه للمخاطبين؛ فالمتكلمون 
علامات مساعدة عيبل تحديد المقصود منه» فعبل قدر تمكّن المخاطب من ناصية 
اللغة يكون بيانه» ومن هنا وُصِمَ بعض المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. وهذا 
العنصر متوقّر بكماله في كلَّ من النصوص القرآنية والحديثية. فالقرآن الكريم هو 
كار في اللغة» د رن أنه ا العرب عن الإتيان بمثله» والرسول يِه كان 
وثانيها: نوع الألفاظ 7 يختارها المخاطِب فالألفاظ تتفاوت في مدى وضوحها 


)0( فيكون معنى الآية: يأخذهم على تنقص من الأموال والأنفس والشمرات حتى يبلكهم جميعا. انظر القرطبي» أبو 
عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» (طهران: انتشارات ناصر خسروء تصويرا عن الطبعة الثالثة 
لدار الكتب المصرية؛ د. ط» د. تاج ١٠و)صض١٠١1.‏ 

(؟) التامك: السنام المرتفع لامتلائه ماء» وقرد: كثير القراد؛ والنبعة: شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسي» 
والسَمَن ؛ المرّد. 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ ج١١‏ ص١١1١.‏ 
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بدءاً من أعلى رتبة وهي الخص إلى أدناها وهو المتشابه؛ " وبينهما الظاهرء والخفي؛ 
والمشكلء والمجمل. فكلّما تحرّى المخاطِب الألفاظ التي دلالتها أكثر وضوحاً كان 
إذزاك القصوو هئ خطابه اهيز وبالمكين: ولك د كنا سيقت الأقنارة تك فإنه لقا 
كانت معظم نصوص اللغة العربية محتملة» وكان النص (بمعناه الأصولي) فيها عزيزاء 
فإنه مهما تحرّى المخاطٍب الوضوح في الألفاظ فإنه لا يمحكن التخلص من عنصر 
الاحعمال: 

وبالنسبة لهذا العنصء فمع أن العصوص الشرعية لم تَقْصِد إلى الإغراب في 
الكلام إلا أن طبيعة اللغة ذاتها من جهة» وورود ألفاظ القرآن الكريم على لغة 1ك 
من قبيلة من قبائل العرب من جهة ثانية جعل ألفاظه لا تخلو نما قد يُفْكل معناه على 
بعض أصحاب اللغة أنفسهم؛ » مثل ما روي عن عمر بن الخنطاب # في لفظ "الأبّ' 
في قوله تعالى: 0 وَفَكهَدٌ وأ (ت) 46 [عبس: سل و"العخوّف" في قوله تعالى: 2 أَْيْأَمْرَهِرَ 
كتقث لو بيط (4)0 [النحل: 114 

وقد تنشأ الغرابة من نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى شرعي» فيصير اللفظ 
ملا يحتاج إلى بيان من قبل الشارع نفسه؛ كما هو ا حال في ألفاظ الصلاة والركاة 
والحج» وغيرها. 

وثالشها: إرادة المخاطٍب» فمع أن الأصل في المخاطب أن يسعى قدر اللإمكان إلى 
إفهام المخاطبين بأن يكون معنى كلامه محدّدا إلا أنه قد يقصد أحياناً إلى استعمال 
بعض الألفاظ المبهمة التي يتعذر إدراك حقيقة معناهاء أو بعض الألفاظ المحتملة 
لأكثر من معنى لحكمة يريدها الشارع. 

ومثال الأول ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ متشابهة في مجال العقيدة 


- 


بغرض اختبار إيمان المخاطبين» وذلك قوله تعالى: ه( هر ألَذِىة أََلَ ميك لكب ينه ايت 


»١ج اللفظ المتشابه هو: "اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه عليه". السرخسي: أصول السرخسي»‎ )١( 
ص159.‎ 

(؟) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ ج19١»‏ ص7177. 

() انظر المصدر السابق» ج١٠»‏ ص١١1.‏ 


-46- 


روه وه 


حملت هن أم الككنب وأ مد نتقيواة أن ف مويو كز وقذة ناقتية رك ائند لْفبَبَةِ وأبتعه 
ألو ميسكم تَأويَه: إلا أ وَالدسِحُونَ في الما يوون امنا بوء مل ا 1ه إِلّد دلوا 
الأنبب )»4 [آل عمران: 7]. وينبغي التنبيه هنا إلى أن ما ورد في الشرع من نصوص 
متشابهات لا يتعلق بفهم المقصود منها تكليفٌ» والتكليف إنما هو بالإيمان بها 
والتسليم لما على ما هي عليه من تشابه. 

ومثال الثاني ما يستعمله الشارع من ألفاظ محتملة لأكثر من معنى سواء في حال 
كونها مفردة أو فيما وردت فيه ص 5 وذلك - كما قيل - لعكثير المعاني التي 
يمكن أن تؤخذ من القرآن الكريم .27 

ورابعها: حال المخاطب» فحال المخاطب أثناء الخطاب لها مكانة بارزة في فهم 
المقصود من خطابه» حيث إن المخاطِب عادة ما يصاحب خطابّه علاماتٌ تظهر 
عليه؛ وإشاراتٌ تصدر منه تساعد في فهم الخطاب. 


فاللغة عادة أضيق من الفكرء ومن كَمَّ يلجأ المتكلّم أحياناً إلى الإشارات 
داكا ديرن يعض لفان ار اسكتال ما قشعو ماين الور 113 
عن التعبير عمّا يقصده كما أن الرغبة في التأكيد» أو الاختصارء أو التعبير عن 
الشعور الداخلي؛ أو إظهار أهمية الشيء وعظمته قد تستدعي من المتكلم إشفاع 
خطابه بحركات» وإشارات» وعلامات تظهر عل الوجه لتبليغ ما يريد إبلاغه للسامع. 
ومعرفة حال المخاطب عند صدور الخطاب ضرورية لحسن إدراك مقصود 
المتكلم من كلامه» وقد وردت إشارات كثيرة إلى ذلك في السنة النبوية» حيث اعتنى 
الرواة بنقلها إدراكاً منهم لأهميتها في فهم الخطاب. أما بالنسبة للقرآن الكريم فإن 
هذا العنصر غير متوفّر لتنرٌه الذات الإلية عن ذلك» ولعدم صدور الوحي في شكل 
خطاب مباشر بين الله تعالى وعباده. 
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زدلق انظر محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص 586. 


عدت 


-١‏ رَوَى البُخَارِيّ: أَنَّ الب له ع رَجُلٌّ عَنِ اللُقَطةٍ فَقَالَ: "غرف وكاتها9' أ 
َالَ: وِعَاَهًا 000 10 م استليغ بها كَإِنْ ا إل" كَالّ: 
قَضَالَّةٌ الب ِب حك لخر وَجْدَنَاهُأَوْ قَالَ ارت صني ققال: "3ه كَ وَلَْا مَعََا 
سِقَازُمَا وَحِدَارُها تَرِدُ | لْمَاءَ وَتَدْعى المَّجَرَ كَدَرْهَا حَقَّ يَلْقَاهًا رَيّه". قَالَ: قَصَالَة الْمََمِ 
كَالّ: "لك أ لأَخِيكَ لامكل 

فالغضب واحمرار الوجه علامة يفهم منها التشديد في النهي عن التقاط ضالة 
الوبل ما دام عدم التقاطها لا يعرضها لخطر. 

؟ - روى البخاري عن عبدالله » قال: نم الب # ا 
الأنْصَار:ٍ إن كز لفنمة ها أرية يوا وك الله . قُلْتُ: نا وله 5 تين التي و1 ننه كيت 
َهُوَفي مَل كَسَارَرتهُ ََضِبَ حَق احْمَرّ وَجْهُ م قال: 'بَخْمَةُ حْمَةُ الله عل وى أَوذي بأككر 


فالغضب واحمرار الوجه علامة على عِطَلم حرمة التشكيك في عدل البي 865 
والطعن في حكمه؛ وتأذيه يه من ذلكء لأن الدبي كل لم يكن يغضب أحفسه فإذا 
غضب فإنما ذلك لانتهاك حرمات الله تعالى. 


- أخرج الترمذي عَنْ أَبي هُرَيْرة فال حَرَح عَلَيَْا وَسُولُ الله له وَحْنُ تتتارّعٌ في 
الْمَدَرِفَضِبَ حَقّ اخمرٌوَجْهُهُ حت كَأَنَّا مق في وَجَْيه لمان فَقَالَ: أيَدا ا أ 
لل 00 غُوا في هذا الأَمْرِ عَرَمْتُ 


لمكم ألا كتتاكطُوا فيه"( 


)١(‏ الوكاء: ما شد به رأس القربة. انظر الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاحء (بيروت: مكتبة لبنان» 
4 م). مادة "و كي' نن 

(؟) العمّاص: جلد يلبسه رأس القارورة» وعفاص الراعي وعاؤه الذي تكون فيه النفقة. . انظر ابن منظور: لسان 
العرب» ج/ ص 06 

() التسويد في هذا الحديث والأحاديث التالية من عندنا لبيان موضع الاستشهاد. 

0( صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب (18): مج ١‏ ج١ء‏ ص74-186 الحديث (41). 

(0) المصدر السابق» كتاب الاستئذان» باب (51)) مج 4» جلاء ص 184 الحديث(17111). 

00 الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» (بيروت: دار الفكرء 
0ه/1980م)» أبواب القدرء باب (1)» جء ص 7٠١‏ الحديث (1177). 


/اا/ت 


؛ - روى البخاري عَنْ أي مسْعُووٍ الأنصَارِي كال كَل رب : يَا َسُولَ الله لآ 
أكَادُ أُذْركُ الصَّلاَةَ مما يُطْوّلُ بنَا قُلآَنُ. قَمَا يت اليإ في معط 
يَْمِئِذِ َال "أيُّمَا الاش إِنّمْ مُتَْرُونَ قن صل بال 
الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفٌ وَدَا الحاجة" 00 ٠‏ 

*- روى البخاري أن رسُول الله ل قال: "ألا انقح بأكْير لكبَائر" كُلنة بل 

سُولَ الله . قَالَ: "الِشْرَاكُ الله وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْن" وَكانَ مُتَكِنَا فَجَلَسَ فَفَالَ: "ألا 
00 الُورِ وَشَهَاد َه الزورِ ألا و وَقَو َل الأرر هادا ازور" قَمَا رَالَ يَقُولُهَا حَنَ قُلْتُ لآ 
0 

فتغيير الجلسة تنبيه للسامعين أن ما سيقوله بعد ذلك أمر جلل» وأن خطورته 
تستدعي الاستواء له جالساء ويأقي بعد ذلك تكرار ذكر الكبائر علامة أخرى لتأكيد 
عِطَم حرمتها وتحذير المسلمين من مَعَبَّة الوقوع فيها. 

وكثيراً ما روي عنه فَلةِ الاكتفاء بالتعبير بالإإشارة عوضاً عن الكلام؛ ومن ذلك: 

١‏ - ما أخرجه البخاري عن كَعْب بْن مَلِكِ أنه قاصَى ابن أبي حَدرٍَ َال 
عَلَيّهِ في عهد رسول الله ل َضْوَائهمَا > حَىَ مَيعهًا رول الله 
يل وَهْرَ في بَيْتهِ فَخَرََّ ِلَيْهمَا رَسُولُ الله قله حَقَ كُسَفٌ سِجْفَ جيه وكا 
كُعْبَ بْنَ مَالِكِ قَال: "يَا كُعْبٌ". قَالّ: لَبَيْكَ بَا يَسُولَ الله هرذع ا 
مِنْ دَيْنِكَ. َال 0 كد فَعَلْت يا رول الله : َال رَسُوَلٌ الله 1 >0 000 
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يلِ: "أُمِرْثُ أن 2 عل . سبحا أ طًَ لي وَأَمَار بِيّدِه 0 ولي 
واد كبتن وألراف الْقَدَمَ مَيْنِ» وَلآَ نَحُفِتَ نَكفِتَ القيّابَ وَالشَّعر" !"ا 


..)4١ صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب (758): مج1١2 ج21 ص8 "» (الحديث‎ )١( 
.)091/5( المصدر السابق؛ كتاب الأدب» باب (5)» مج 4 ؛ جلاء ص”47: الحديث‎ )١( 
.١4 السجف: الستر. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج4: ص4‎ )©( 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب (815)) مج١»‏ ج١»‏ ص 15١‏ الحديث (471). 
(5) المصدر السابق» كتاب الأذان» باب (175)؛ مج1» ج١»‏ ص 40 7 الحديث (817). 
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4 ونا الشرجه البعاري عن أنس بن مالك ذه قال: تقرجت ان زثر ل الله 
يله إل خَيْيَرَ 0 دَلَنا قم م التي يكل رَاجِعًا وَيَدَا لَهُ أَحْدٌّ كَال: 'هَذَا جَبَلٌ يبنا 

وي فم قار بيده إل التديتة قال "الله إل ليما مقتني" كتخريم 
إِبْرَاهِيمَ مَكة اللَّهمبَارِكُ لكا في صَاعِنَا وَمُدّنَ",'") فلولا ماكر الراوي من إشارته كه 
بيده إلى المدينة لتعذّر علينا معرفة على ماذا يعود ضمير الغائب في لفظ "لابتيها". 


لحم لو د الماضيية 'الإِيمَانُ هَا هْنَا؛ 
راشاو بده يده إلى يمن "اجا غِلَظ الْقُلُوبٍ في الْمَدّادِينَ!') عِنْدَ أَصُولٍ أَذْتَابٍ الو 
ين حي > 1ع مه دنا الك ان ل 2 0 


رقد يحكتفي النبي لل بالإشارة ني تفسير لفظ من الألفاظه ومن ذلك ما رئاء 
البخاري عن أبي هُرَيْرِ عَنٍ الكي كلل قال: 'يُفْبَص الْعِلْمُ وَيَظمَرُ الجهلْ وَالْقِئَنُ 


وَيَكْثْرٌ الْمَرْجُ" قِيلّ: يا رَسُولٌ الله وَمَا الْمَرْجُ ل كا بي ةله كال ريه 
الْقَئْلَ0© 


عند أصول ذُنَادِ 


.)11*0( الحديث‎ 218١ المصدر السابق» كتاب الجمعة؛ باب (/117)) مج١21 ج1١ ص‎ )١( 

زفة لابتا المدينة: حرّتان تكتنفاناء» والخرّة أرض ذات حجارة سود. انظر الرازي: مختار الصحاح» مادة "ح زر رل 
ص 2/9 ومادة "لوب" ص/7/ا7. 

فر صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب (7/1)) مج ”ء ج23 ص”"”١‏ ” الحديث (1949). 

(5) الفدادون: شديدو الصوت الذين تعلو أصواتهم في خُرُوثُهم ومواشيهم. انظر الرازي: مختار الصحاح؛ مادة 
"'ف دد". ص١”77.‏ 

)2 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب (2)7/5 مك3 ج05 ص 5 (الحديث (/1781). 

(5) المصدر السابق» كتاب العلمء باب (70), مج١ء‏ ج١ء‏ ص5" الحديث(86). 
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المطلب الغالث 
المخاظب (السامع) 


فالسامعون يتفاوتون في مقدار الاستفادة من الخطاب الوارد إليهم بحسب تفاوت 
قدراتهم العقلية» ومدى استجماع المخاطب لأدوات فهم النص ولوازم ذلك 
وبمارسته لأساليب اللغة وكلام ذلك المتكلّم؛ إِذْ طول الممارسة لكلام متكلّم ما تكسب 
صاحبها دُرْبَّة بأساليبه في الخطاب ومقاصده فيه. ويشهد لذلك قوله يَلِك: "تَضَرَّ الله 
0 : سَع معَاتي فَبَلََه هَوْبَ حَاهِلٍ ذف عير يه ويب حَامِل فق إلى من موده 
1 3 وقوله ولله: يبل الشَّاحِدٌ العَائِبّه فَإِنَّه يب مُبَلّ ننه الع 1ض ما مِنْ سَايِع"9) 
5 5 الصحابة عن غيرهم في القدرة على فهم النصوص الشرعية» وإدراك 
مقاصد الشارع منهاء كما نجد الصحابة أنفسهم يتفاوتون في ذلك. 
والناظر في النصوص الشرعية يجد أنها على مستوبين: مستوى يتمحكن من فهمه 
كل مَنْ عرف اللغة العربية؛ ففهمه متيسر لعامة الناس» ومستوى يعسر فهمه على 
عامة الناس» ويحتاج إلى أهل الاختصاص لإدراك مراميه والإحاطة بمعانيه. ومن هنا 
اشتُرط في مَْ يتصدى للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية - من هذا النوع 0 
من النصوص - شروظ هي في درت اللازمة لحسن فهم 
واستثمار الأحكام الشرعية منه: مِنْ تمكّن من ناصيّة صيّة اللغة العربية» 5 
التعامل مع النصوص الشرعية بما يُحكسب 0 دُرْبَة بأساليب الشارع في 
الخطاب ومقاصده العامة من التشريع؛ وعلج بقواعد الأحكام وأصوطاء واطلاعٍ على 
اللازم معرفته من أسباب النزول وأسباب ورود الحديث الشريف. فلا يمكن من لم 
يستجمع شروط النظر الصحيح في النصوص الشرعية أن يدعي قدرته على إدراك 
مقاصد الشارع من تشريعاته وأحكامة. 


دق روأه ابن ماجة: سئن ابن ماجة:؛ المقدمة باب (1؟)؛ ج١»‏ ص44 »الحديث (570). 
زفة رواه ابن ماجة: سئن ابن ماجة.» المقدمة» باب (51)) ج21 ص ١ه‏ »الحديث (7179؟). 
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ومع التسليم بأن ما سبق ذكره من فروق في قدرات وإمكانات المتصدين لفهم 
النص الشرعي - أو غيره من النصوص - تُعدَ من أهم أسباب الاختلاف في فهم 
النصوص» وأنها أمر طبيعي في الحياة لا يمسكن التخلص منه كليّة؛ إلا أن القول بأن 
قراءة النص والمعاني المستخلصة منه تختلف باختلاف الناظر في الحص علماً وثقافة 
وزماناً ومكاناً لا يكون صحيحاً على إطلاقه» وذلك من وجهين: الأول أنه ليست كلّ 
النصوص تختلف فيها الأفهام؛ فما كان منها واضح المعنى تمام الوضوح فإنه لا يحتمل 
اختلافاء ومخالفته تُعدَ شذوذاً مردوداً على صاحبه؛ والهاني أن الاجتهاد في فهم النص 
ين أن بكرن خاضعا لقواعد موضوعية لا يصح تجاوزهاء وذلك بأن يكون المعنى 
المستنبط يحتمله الكلام الذي استنبط منه» وأن لا يحكون السياق الخاص أو العام 
للنص”" مخالفاً لما يدّعيه المستنبط من معنى؛ إِذْ إعطاء النص أيّ معنى من المعاني على 
خلاف السياق الوارد فيه (سواء أكان السياق بمعناه الخاص أم بمعناه العام) يُعدَ 
ادعاء لا دليل عليه. 


)١(‏ سيأتق في العنصر التالي بيان المراد بالسياق الخاص والسياق العام. 
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المطلب الرابع 
سياق الخنطاب 


وهو على نوعين: 

١‏ - السياق اللغويء أي الجمل المكوّنة والسابقة واللاحقة لنص الخطاب المرادٌ 
تفسيره واستخلاصٌ المقصود منه. فالنص القرآني أو الحديث الدبوي لا يممكن - 
عادةٌ - أخذه مبتوراً عن النصوص الأخرى» سواء النصوص الواردة في السياق 
اللغوي بمعناه الخاص» أي الجمل السابقة واللاحقة له» أو بمعناه العام» أي النصوص 
الأخرى التي لا علاقة ما بهذا النص مع ورودها في مواضع وأزمنة مختلفة عما ورد 
فيه ذلك النصء» حيث يحكون استحضار تلك النصوص معينا على فهم هذا النص» 
إِمّا لكونها مُبَيّئَةٌ له أو مكمّلة لمعنا» أو مخصّصة لعمومهه أو مقيّدة لإطلاقه. 

؟ - السياق الاجتماعي» وهو الذي يسمى بالمقام» وتدخل فيه أسباب النزول» 
وأسباب ورود الحديث» والظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص 
الشرعي. 
أولاً- القرائن المقالية (السياق اللغوي) وأهميتها 4 فهم المقصود من الخطاب 
القرائن المقالية : ش 

هي القرائن التي يتضمنها الكلام؛ أي تؤخذ من مبنى الخطاب والعلاقات بين 
ألفاظه» ويمكن أن تحكون قرائن داخلية» أي متضمّنة في نفس الخطاب» أو تحكون 
خارجية؛ أي واردة في نص آخر مستقل. والقرائن التي يتضمنها مبنى النص نفسه على 
نوعين: معنوية ولفظية. 

أ - القرائن المعنوية: وهي العلاقات السياقية بين كلمات الجملة سواء منها 
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اللدلة الانمية أن الخكلة النعلية ففل الضاب "١‏ والمخطيض: 17 وال 
ولت ية» )0 الخال 3 
ب-القرائن اللفظية: وهي المتعلقة بحالة اللفظ نفسه مثل:العلامة الإعرابية»"" والرتبةء!"! 


)١(‏ الإسناد هو القريئة التي تير المسند من المسند إليه» وتمييز المسند من المسند إليه يوصلنا إلى تحديد موقع كل كلمة» 
ومن نّم المقصود منها. وأبرز أمثلة علاقة الإسناد: علاقة المبتدأ بالخبرء والفعل بفاعله» والفعل بنائب فاعله» 
وغيرها. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ١91‏ - 1454. 

(7) التخصيص قريئنة سياقية واسعة تشتمل على قيود مضروبة على علاقة الإسناد. حيث يعبر بكل واحدة منها عن 
جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة. وأبرز القرائن التي تدخل تحت قريئة 
التخصيص: التعدية» والغائية» والمعية» والظرفية» والتحديد» والتوكيد» والملابسة» والتفسير» والإخراج. انظر 
تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ١44‏ - 1940. 

(*) النسبة: "قيد عام على علاقة الإسناد» أو ما وقع في نطاقها أيضاء وهذا القيد يجعل علاقة الإسناد نسبية"» 
والفرق بين التخصيص والنسبة أن التخصيص تضبيق» أما النسبة فهي إلحاق. والنسبة - مثل التخصيص - 
قريئة عامة تنضوي تحتها مجموعة كبيرة من القرائن المعنوية» منها: ابتداء الغاية» انتهاء الغاية» البعضية: التعليل» 
المجاوزة» المصاحبة» الإلصاقء التشبيه» الملكء العندية» الزيادة» وغيرها. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها 
ومبناهاء ص١١77-5,‏ 

(5) التبعية: '"'قريئة معنوية عامة يندرج تحتها أربع قرائن هي: النعت» والعطفء والتوكيد» والإبدال". تمام حسان: 
اللغة العربية معناها ومبناهاء ص١ 707-7١‏ 

(5) المخالفة: "هي مظهر من مظاهر تطبيق القيم الخلافية بجعلها قرائن معنوية على الإعرابات المختلفة". ومثال 
ذلك التفريق بين موقع كلمة "العرب" في الجملتين الآتيتين: نحن العربٌ نكرم الضيف ونغيث الملهوف» نحن 
العربٌ نكرم الضيف ونغيث الملهوف. فكلمة "العرب" في الجملة الأولى خبر المبتدأء وما بعدها جملة 
استثنافية» أما في الجملة الثانية فهي مختص» وما بعدها خبر. ويرى الدكتور تمام حسان أن نصبها في الكلمة 
الثانية لا يحتاج إلى تقدير فعل محذوف "أخمصء أو أعني". وإنما نصبها في الجملة الثانية يرجع إلى مراعاة القيمة 
الخلافية التي هي المقابلة بين المخصوص والخبر الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب هنا. تمام 
حسان: اللغة العربية معئاها ومبناهاء ص .١٠١‏ 

(5) العلامة الإعرابية إما أن تكون حركة؛ وهى: الفتحة» والضمة» والكسرة» والسكونء أو حرفاًء وهي: الواو» 
والياء» والألفء أو حذفا أي حذف حرف العلة. وقد تكون ظاهرة؛ أو مقدرة. وهذه القرينة تعين على تحديد 
الموقع الإعرابي للكلمة الذي يساعد على تحديد المعنى المراد منها. انظر عباس حسن: النحو الوافيء ج١1‏ 
ص7١١6-1١1.‏ 

00 الرتبة: هي موقع الكلمة في الجملة بالنسبة إلى ما يتعلق بها من كلمات من حيث التقديم والتأخير» وهي على نوعين: 
رتبة محفوظة» أي لا تتغير» مثل تقدم ا موصول على الصلة» والموصوف على الصفة» وتأخر التوكيد عن المؤكده 
والبدل عن المبدل» وصدارة الأدوات في أساليب الشرط والاستفهام» ونحوهاء ورتبة غير محفوظة» وهي التي تتغير 
بحسب الأحوال مثل رتبة المبتدأ والخبر» فالأصل في البتدأ التقدم؛ لكنه قد يتأخر أحياناء وكذلك رتبة الفاعل 
والمفعول به ورتبة الفعل والمفعول به...إلخ. أنظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص1١‏ . 
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والصيغة» 9 والمطابقة 24 والريط. 9 وهذه القرائن كلها بتضامها مع القرائن المعنوية 
قسهم في تحديد معنى المقال للنص. 
ووظيفة القرائن المقالية (اللفظية والمعنوية) هي تحديد المعنى النحوي للكلمات: 
في المسؤولة عن وضوح المعنى وأمن اللبس الذي قد ينتج عن تعدّد المعنى الوظيفي 
للكلمات. وتحديد المعنى النحوي ينتج عنه تحديد "معنى المقال'» أي المعنى اللغوي 
المجرد للنص؛ كُمّ يُعرض هذا المعنى اللغوي على المقام الذي ورد فيه الخطاب ليتبيّن 
بعد ذلك هل 0 المعنى اللغوي (ظاهر النص) هو المقصود» أم أت المقصودٌ غيره» 
حيث تؤدي القرائن الحالية والسياق العام للنص الوظيفة الأساسية في تحديد المقصود 
منه. فالقرائن المقالية تحدّد المعنى النحوي (المعنى اللغوي) للكلمات» ولكن هذا 
ل ل قد يبقى فيه احتمالٌ أكثرٌ من معنىء أو 
بتعبير آخر يبقى النص صالحاً لأن دُستعمل في أكثر من معنىء فتأتي القرائن الحالية 
اععيننا عل ديد المراد مثهة خل هر كل المعاى ال يصلح لال أم أنه خرص سنعو 
من المعاني التي يحددها المقام؟ ولذلك يعرّف ابن قيم الجوزية الفقه بأنه: "فهم مراد 
المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على جرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبجسب تفاوت 
مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعله".!") 


)١(‏ مبنى الصيغة هو الذي يحدد نوع الكلمة: هل هي فعلء أم اسم أم حرف؛ إذ لكل نوع صيغته الخاصة» وهو 
الذي يحدد لنا كون الفعل - مثلاً - لازماً أو متعديّاء وهو الذي يحدد لنا المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول؛ والظرفء والفعل الذي يدل على المشاركة» ويميز التوكيد اللفظي من المعنوي...إلخ. وكل هذا يُعِين 
- مع القرائن الأخرى - في تحديد الموقع الإعرابي للكلمة؛ ومن نّم تحديد معناها في الجملة. انظر تمام حسان: 
اللغة العربية معناها ومبناهاء ص .511-17١١‏ 

فق مجال المطابقة هو الصيغ والضمائر» مثل التطابق بين الصفة والموصوفء وبين الاسمين والفعلين المضارعين المتعاطفين» 
وتكون المطابقة في العلامة الإعرابية» والشخص (التكلم؛ والخنطاب, والغيبة)» والعددء والنوع (التذكير والتأنيث)» 
والتعيين (التعريف والتدكير). انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص١51‏ -7317. 

(6) يُعدٌ الربط قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين بالآخر» ويكون بين المبتدأ وخخيره؛ وبين الحال وصاحبه؛ وبين 
المنعوت ونعته» وبين الشرط وجوابه...إلخ. ويتم الربط بالضمير العائدء وبالحرفء وبإعادة اللفظ» وباسم 
الإشارة» وبدخول أحد المترابطين في عموم الآخر ... إلخ. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء 
ص712 -7515. 

(:) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق وضبط محمد محبي الدين عند 
الحميد» (بيروت: دار الفكرء ط؟» 1141 ه/ /141/1م)ء ج1١‏ ص715. 
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ومن أمثلة الخطاب الذي تبيّن القرائن اللفظية المقصودٌ منه قول اللّه تعالى: 
9 وَسَكَلَهُمَ عَنِ الْمَرَةٍ ألى كَا'ْ حَاضِرَة ألَحْرِ إذ يدوت ف ألسَّبْتِ إِذْ اهدر 
حِسَانُهُم يوم سَيتهم شُرَصًا وَيَوْمَ لا تسبئوس لا تأتيهد حَدَلِكَ بَلُوهُم يِمَااوأ 
َفْسفُونَ 557 4 [الأعراف: 111]. 

فصدر الآية» وهو قوله تعالى: «! وَسَْلْهُمْ عَنِ ألْمَريَةْ آل حاتت حَاضْرَةَ البتخر 4 
يُفهم منه أن السؤال عن القرية ذاتهاء ولحكن قوله بعد ذلك 8« إِدْ يَعَدُوسَ في 
لسّبْتِ 4 قرينة لفظية دلّت على أن المراد السؤال عن أهل القرية؛ لأن ضمير الجمع في 
"يعدون" يصرف المعنى المراد عن القرية إلى أهلهاء ولأن القرية لا تتكون عادية ولا 
ا 
ثانياً؛ المقام (السياق الاجتماعي) وأهميته ل فهم المقصود من الخطاب؛ 

سبق تعريف المقام بأنه حصيلة الظروف الاجتماعية والطبيعية والنفسية 
السائدة وقت صدور الخطاب» والتي يُتوقّع أن يتكون لا تأثير في صيغة الخطاب 
وتوجيهه وفهمه. 

ومقامات الخطاب بما تشتمل عليه من علاقات اجتماعية وعقلية وذوقية 
وعاطفية وغرفيّة - سواء بين طرفي الخطاب» أو بينهما واللغة نفسها - يجعلها من 
العسير على غير أبناء تلك البيئة واللغة الإحاطة بها والتفاعل معهاء ولا يمحكن 
الحصول على كلّ ذلك من مجرد قراءة تاريخ هذا المجتمع وأدبه» "ذلك بأن إطار العقافة 
الاجتماعية لكل أمّة يفرض من تلك العلاقات والارتباطات بالمواقف وبالموضوعات 
ما لا يفهمه تماماً إلا الناشئون في المجتمع ذاته والعقافة ذاتهاء ولو أن المتخصص 
الأجبي تمكّن من تحصيل فهم الارتباطات العقليّة أوحتى الاجتماعيّة بالموضوعات 
والمواقف فكيف يتسنى له مهما حاول أن يفهم الارتباطاث الذوقيّة والعاطفية في 


| لمجتمع"() 


69 انظر الشافعي: الرسالة» ص؟17. 
زفم تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 17. 
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ولا غرابة بعد هذا أن نجد عشرات العفسيرات الخاطئة من قِبّل المستشرقين 
والكتّاب الغربيين للنصوص الشرعية وأحداث التاريخ الإسلاي» ففضلاً عَما 
يمسكن أن يكون فيها من سوء نية وتحامل؛ فإن عجزهم عن فهم البيئة التي نزل 
فيها القرآن الكريم والتي انتشر فيها الإسلام بعد ذلك» وعجزهم عن فهم الأثر 
التغييري المائل الذي يتركه الإسلام في حياة من اعتنقه بصدق وإخلاص» جعلهم 
عاجزين عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية والأحداث التاريخية؛ مع أن بعضهم 
بلغ من المعرفة باللغة العربية والتاريخ الإسلائي ما لا يدركه كثير من المسلمين 
أنفسهم. فالذي نشأ في بيئة يحَكْمُها الصراع السياسيء وعلاقات الناس فيها تقوم على 
تبادل المصالحء لا يستطيع فهم ترشيح عمر بن الخطاب أبا بكر - رضي الله عنهما 
- للخلافة في سقيفة بني ساعدة» ثم وصية أبي بكر بالخلافة لعمر بعد ذلك إلا على 
أنها من باب التحالف السياسي وتبادل المصالح» فهذا رشحه هنا والآخر أوصى له 
بعد ذلك. ولا يمحكن لمثل هذا أن يفهم مرتبة الإيثار التي وصل إليها الصحابة رضي 
اللّه عنهم» ومدى إخلاصهم لدينهم؛ وإيثارهم للحق ومصلحة الإسلام والمسلمين 
على مصالحهم الشخصية» واعترافهم بالفضل لأهله. 

وتأتي فائدة القرائن الحالية والمقالية في إزالة الاحتمالات التي تعرض للسامع في 
مقصود المخاطب من خطابه» وكلما كان استحضار القرائن التي حفَّت بالكلام أشمل 
كان فهم مراد المتكلّم من كلامه أدقٌ» وبالعكسء ولذلك نجد أن الكلام المشافه به 
أوضح دلالة على مراد المتحدث من الكلام الذي بلّغه عنه مبلّ» أو نُقِلَ كتابةٌ بسبب 
ما يفتقده من قرائن حالية وت الاحتمالاات الي تتطرق إلى الكلام ولا 
يقصدها المتكلم. 

وإهمال القرائن كلها أو بعضها يؤدي إلى نقص في فهم الخطاب» أو إلى الخطأ 
الكامل في الفهم» وفي ذلك يقول الشاطبي: "وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات 
فهم الكلام جملة» أو فهم شيء منه"/0) 


)0غ( الشاطبى: الموافقات» مج كا جل ص908١.‏ 
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هل كلّ كلام يحتاج إلى قرائن حالية؟ 

ليس من اللازم أن يحتاج كلّ كلام إلى قرائن حالية لفهم معناه فالكلام المفيد العام 
المعنى يمكن أن يُفهم معناه من غير حاجة إلى قرائن حاليّة؛ إِذْ ليس كل كلام وارد في 
مقام خاصء بل منه ما يكون على سبيل العوجيه والإرشاد العامين» كما هوالحال فيما 
نزل من القرآن الكريم من غير سبب خاصء وما ورد في السنّة كذلك. وإنما الذي 
يكون في حاجة إلى الاطلاع على المقام لتحديد معناه هو ما ورد في مقام خاص. ولا 
حُجّة فيما اشتهر عن العرب من أن "لكل مقام مقال" إذ المراد بهذا تخيّر الكلام المناسب 
لكل مقام؛ وعدم إلقاء الكلام على عواهنه دون اعتبار للمقام الذي يقال فيه. 

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المقام يتنوع إلى نوعين: مقام خاص» ومقام عام. فالمقام 
الخاص هو القرائن الحاليّة والظروف الى َف بصدور خطاب ماء والى صاحبته 
وصبغته بصبغتها. أما المقام العام فهو الحالة العامّةه أو الحدف العام الذي اقتضى 
مجيء الخطاب ككون القرآن الكريم نزل لهداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق. 
وسيأتي مزيد تفصيل في هذا عند الحديث عن أسباب النزول. 

ولبَا كانت الشريعة الإسلامية عامّة زماناً ومكاناً وأشخاصاء فإننا نجد أغلب 
نصوص الشارع تميل إلى التجرّد عن المقام الخاص والاعتماد على المقام العام؛ وإن 
كان ولا بُدَ من مقام خاص فغالباً ما يكون ما يمحكن أن يتكرر في مختلف الظروف 
والأزمان. 

وئما يدلّ على ميل الشارع إلى التجرد من تأثيرات المقام الخاص اتجاهه في كثير 
من الأحيان إلى تعميم الخطاب» وإغفال الحالة الخاصة التي استدعت تشريع الحكم. 


فمثلاً تشريع ححكم السرقة يروى أن الآيات التى نزلت به نزلت في حادثة معيّنة”", 


مم 


)١(‏ الآية هي قوله تعالى: 3 وَآلتَارِفُ وأَلسَارَِةُ فطعو أَيدِيَهُمَا * [المائدة: 14]. وروي أنها نزلت في طعمة بن 
أبيرق» الذي سرق درعاً من جار له هو قتادة بن النعمان - في جراب دقيق» ثم خبأها عند رجل ببودي» 
فنزلت الآية في بيان حكمه. انظر الواحديء علي بن أحمد: أسباب النزول» تخريج وتدقيق عصام بن عبد ٠‏ 
المحسن الحميدان. (الدمام: دار الإصلاح» طل١١ةاه/‏ 61م ص156١.‏ 
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ولكتّنا نجد الآيات لا تلتفت إلى خصوص الحادثة» وإنما وردت بصيغة عامة ومطلقة 
تنبا لتأثيرات المقام التي قد تؤدي إلى حصر الحص في شخص معين» أو تقييده بمقام 
معين. ونفس الأمر بالنسبة لحكم اللعان:7) 

كذلك نجد الرسول يكِيِ يتّجه في كثير من الأحيان هذا الاتجاه» فإذا وقعت واقعة 
وأراد أن يُصدر فيها حكماً أو خطاباً توجيهيّاء لم يركز على خصوص الحالة التي دعت 
إلى ذلك» إنما يعمّم الحكم؛ فيخطب في الناس قائلاً: "ما بال أقوام..."» "أيها 
الناس...'"؛ ومن أمثلة ذلك: 


000 أخرج أبوداود عَنْ عَائْمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كآنَ التئ كن إ‎ - ١ 
اليَجُلٍ التَْءُ لَمْ يَقْلُ: ما بَالْ قُلآنِ يول وَلَحِنْ يَقُولُ: "ما بَالُ أَفَْام يَفُوُونَ كد‎ 
020 > مح‎ 
ون"‎ 


أخرع البخاري عَنْ عَادْمَةَ رضي الله عنها أنها" أَتَنَا برها في تايا 


فَقَالَثْ: إِنْ شِئْتٍِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَبَحُونُ الْولاه لي. ار 2 0 ري 
دَلِكَ. ل الك 6ك اتاعِيهًا تأغِقِيهَا مما ْوَل لمن عق ". كُمَّ قَامَ وَسُولُ الله كله 
عَلَ الْمِدْبرِ قَقَالَ: "ما بَالُ فاه ل 9 شَرْطا 
لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَلَيْسَ لَه وَإِنِ اشترط مِانَةَ رط" 9 


م 


؟ - أخرح البخاري عن كتاذ م 3 ع لَّ قَالّ ل التي كك: "ما 
بَالُ هوام يَرْتَعُونَ أَبْصَارَهْْ إل السَّمَاءِ في صَلأَتِهمُ” ما ل 


'لينتهُنَّ عَنْ دَلِكَ َو لَفَخْطَمَنَ أَبِصَارْهُ”9) 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: 3١‏ يمسو رجه لز يكل له شبد1 © [النور: 1] نزلت في هلال ابن أمية» وقيل عويمر 
العجلاني. انظر النيسابوري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء تحقيق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» 
(القاهرة: دار الحديث» ط١ء‏ 511١ه‏ / ١1941م)»‏ كتاب اللعان» ج 1 ص79؟7١١‏ - 1١88‏ الأحاديث 
.)1١495-1١595(‏ 

(؟) الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سئن أبي داود؛ (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج د. طء د. 
ت)؛ كتاب الأدبه» باب (1)) ج7٠‏ ص4 .5١0‏ 

فرق صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب 2)١97/(‏ مج اج ص 35١‏ » الحديث (77/90؟), 

(5) المصدر السابق» كتاب الأذان» باب (47): مج١ء‏ ج١ء‏ ص17 (الحديث (1760). 


-044- 


عِ 5 6 جز م ل وق ب ال 3 
أَكَادُ أَدْركُ الصَّلأَءَ مما يُطْوّلُ بن قُلآَنُ. كَمَا رَأَيْتُ التَئَ يلل في مَوْعِكَلةٍ أَهَدّ غَضَبًا مِنْ 
يَرْمِئِذٍ فَقَالَ: 'أَيّهَا الكاسش إِنَحُمْ مُتفّرُونَ قَمَنْ صَنَّ بالكايس فَلْيْحَمفْ فَإِنَّ فيهم 
الْمَرِ 06 0 كان 

وقد ورد خطاب النبي كل بلفظ "أيها الناس" في أكثر من 89 حديثاً في الكتب 
الع 1 


أنواع القرائن الحالية من حيث اقترانها بالنص: 

القرائن الحالية - بحكم كونها شيا زائداً عن الخطاب - لا تحكون متضمّنة في 
الخطاب» بل تحتاج إلى نقل مستقل؛ أي إلى التعبير عنها بجمل مستقلة. وهذا النقل 
إما أن يكون مقارنا لنفس الخطاب» أو أن يحكون غير مقارن. 

١‏ -القرائن الحالية المقترنة بالخطاب: 

وذلك بأن يذكر الراوي ضمن روايته بعض القرائن الحالية التي صاحبت 
الخطابء والتى يراها مهمة في تحديد المقصود منه» ومن أمثلة ذلك: ١‏ 

أ- ما ورد في تفسير الحرج؛ فيما رواه البخاري عن أي هُرَيْرَةَ عَنِ الك كَل كَالَ: 
'يُفْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظهَرُ الجَهل وَالْفِنُ وَيَكْثْرُ الْمَْخ". قِيل: يا وَسُولٌ الله وَمَا المزخ! 
فَقَالَ: مَكَذَا بِيّدِو قَحَرَّكَهَا كَأَنّهِ يُرِيدُ الْمَثْلَ".!" فعبارة "فقال هكذا بيده فحرفها كأنه 
يريد القتل" نقل من الراوي للقرينة الحالية التى صاحبت كلام الرسول يل وأبانت 
عن مقصوده بالحرح. 

ب - ما ورد في حديث النجي عن شهادة الزور» فيما رواه البخاري أن رَسُول الله 


م 2 


يل قال: "ألا أَتَبمَحُنْ بأَكْبَر الْكَبَائْرِ" قُلْنا: بل يَا رَسُولَ الله . كَالَ: "الإِشْرَاك بالله 


.)10( صحيح البخاري حديث‎ )١( 
هذا طبقا لعملية استقراء قام بها الباحث على فرص ليزر "الكتب التسعة" با حاسوب.‎ )١( 
.)85( الحديث‎ 0 775صء١ج‎ ١ قرف صحيح البخاري» كتاب العلم» باب (2)10 مج‎ 


0404 


وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ'. وكانَ مُتَكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: "ألا وَقَْلُ الور وَشَهَادةُ الور ألا وَمَوْلُ 
الور وََهَادَة ازور" فَمَا رَالَ يَقُولْهَا حَئٌّ قُلْتُ لآ يَسَْحُتُ".7 فحال الرسول يله من 
كونه جلس بعد أن كان متكثا قرينة حالية نقلها الراوي لما للها من أهمية في فهم 
عِظم حرمة شهادة الزور. 
؟ - القرائن الحالية المنفصلة عن الخطاب؛ 

وه التي يرد ذكرها في نصوص أخرى غير مقترنة بالنص حل الدراسة» ويتكون 
هذا عادة في أسباب النزول» وأحياناً في أسباب ورود الحديث. 
أولاً - أسباب النزول: 

تعريفه: سبب النزول هو: "ما نزلت الآية 0 الآيات متحدثة عنه 5 مبيّنة 
لحكمه أيام وقوعه. والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن الدي يله أو سوال وجّه إليه 
فنزلت الآية أو الآيات من اللّه تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة» أو بجواب هذا 


امنا 
أسباب النزول بين العموم والخصوص: 

ينبغي الإشارة بداية إلى أن السبب الحقيقي في نزول القرآن الكريم هو إصلاح 
أوضاع المجتمع البشري اعتقاداً وسلوكاء وهداية الناس إلى أَقْوَعِ السّبّل لتحقيق الفوز 
في الدنيا والآخرة. أما الأسباب الخاصة التى تروى لنزول كثير من الآيات فهي في 
الغالب عرد مناسبات اختارتها الحكمة الإلمية لتكون توقيتاً لنزول تلك الآيات 
حتى يحون ذلك أبلغ في الإصلاح والإفهام» فهي وسائل تربويّة بمثابة وسائل 
الإيضاح المُعِيئّة على الإفهام» أو هي من باب تَحَوّلٍ المناسبات المُعِيئة على العأثير في 
النفوس» وقد أوضح ذلك شاه ولي الله الدهلوي بقوله: "وقد ربط عامة المفسرين كلّ 
آية من آيات الأحكام وآيات المخاصمة بقصة تروى في سبب نزوطاء وظنوا أنها هي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق الزرقان» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» (د. م: دار الفكر د. ط» د. ت)ى جاء ص5١1,‏ 


اواو اس 


سبب النزول. والحق أن نزول القرآن الكريم إنما كان لتهذيب النفوس الإذسانية؛ 
وإزالة العقائد الباطلة» والأعمال الفاسدة. 

"فالسبب الحقيقي - إذاً - في نزول آيات المخاصمة هو وجود العقائد الباطلة في 
نفوس المخاطبين. وسبب نزول آيات الأحكام إنما هو شيوع المظالم وتجر الأغتال 
الفاسدة فيهم... أما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية التي تَجَسَّم بياتها المفسرون 
لا ا ل و و 0 
الحوادث في عهد النبي يل أو قبله» بحيث يقع القارئ بعد هذا التعريض في ترقب 
وانتظار لما كان وراءه من قصة أو خادث أو سبب» ولا يُرَال تَرَقْبّهِ إل ببسط القصة 
وزياة سبيت لوول 

ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "...ولكني لا أعذر أساطين المفسرين 
الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاء 

حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا مَُوّل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها؛ 
وبئس هذا الوهم فإن القرآن جاء هادياً إلى مابه صلاح الأمة ف أصناف الصلاح» 
فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام" ”') 

وليس معنى هذا إنكار أهمية أسباب النزول في فهم معاني القرآن الكريم أو 
التقليل من شأنها في ذلك فعامّة المفسرين على أن لأسباب النزول أهمية كبيرة في 
فهم معاني القرآن الكريم - كما سيأق بيانه - وإنما ينبغي أن يكون المقصود منه 
عدم قصر معاني الآيات الي وردت في أسباب خاصة عل تلك الخصوصيات إل إذا 
ثبت بالدليل خصوصها بهاء والإنكار إنما يكون على من يذهب هذا المذهب. فمع 
الاهتداء بتلك الأسباب في فهم معاني الآيات فإن ذلك لا يمنع من إعطائها ما تحتمله 
من معاني غير تلك الخصوصيات. 


)١(‏ الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله ): الفوز الكبير في أصول التفسير» نقله من الأصل الفارسي إلى 
اللعْة العربية سلمان الحسينى الندوي» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 31 /194481م)) ص 1١ -7١‏ 
إففق محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص5 4. 


عاءوات 


وبناءً على السبب العام لنزول القرآن الكريم تقررت قاعدة "العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب"” '" إِذْ الأحكام الشرعية إنما شرعت لضبط حياة العاس 
وهدايتهم إلى أقوم السبل؛ أما أسباب النزول فهي مناسبات اختارتها العناية الإلهية 
لعكون مناسبة لتشريع الحم لما سبقت الإشارة إليه من حِكمء ما لم تقم قرينة 
تدل على قصر الحدكم الذي وردت به الآية على سبب النزول» فإذا قامت تلك القرينة 
كان الحكم مقصوراً على سببه بإجماع العلماء.() 
مفهوم سبب النزول في عرف الصحابة والتابعين: 

الناظر في استعمال الصحابة رضي اللّه عنهم لعبارة "نزلت الآية في كذا" يجد أنه 
غير مقصور عل أسباب النزول الخاصة؛ بل يتعداها إلى إطلاقات أخرى يوضحها ما 
ذكره ابن تيمية في فتاويه(" وأورده شاه ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في 
أصول العفسير من أن استقراء كلام الصحابة والتابعين في مفهوم سم سبب النزول عند 
قولهم: "نزلت الآية في كذا" يشير إلى أنهم يطلقون ذلك على عدة نال أهمها: 


ظ ل ا 
وكاقمكبا نزول قنك اليف 


؟ - "بيان ما تنطبق عليه الآية ما حدث في عهد النبي يل أو بعده» فهو بيان 
لصورة من الصور التي تصدق عليها الآية. وفي هذه الحال يكون المقصود بقوهم 
"نزلت في كذا" نزلت في مثل هذاء أوفي بيان حكم هذا وأمثاله"(") 


/ه١417 انظر السيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن» (بيروت: دار إحياء العلوم» ط؟؛‎ )١( 
5م ج١ء ص85 وما بعدها.‎ 

(؟) انظر الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج1١‏ ص75١.‏ 

() يقول ابن تيمية: "وقوهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في 
الآية وإن لم يكن السببء كا تقول: عني بهذه الآية كذا". ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء (د.م: د. ن» تصوير 
الطبعة الأولى» 1794١ه‏ د. ت)» ج217 ص5 ل. 

(:) شاه ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير»ء ص١"‏ بتصرف. 


9 هاه 


الحالات التى يلزم فيها معرفة أسباب النزول لفهم المقصود من الخنطاب: 


يرى الإمام شاه ولي الله الدهلوي أن كثيراً مما يروى من أسباب النزول لا تدعو 
الحاجة إليه في تفسير القرآن الكريم؛ وأن اعتبار الإحاطة به شرطاً من شروط 
العفسير فيه تفويت لحظ النفس من كتاب الله تعالى» وحرمان من إدراك روحه 
وجوهره» وأن ما فعله البعض من محاولة تقصي سبب نزول لأكثر آيات القرآن 
الكريم يُعدَ من باب الإفراط."" 

وإذا أخذنا أسباب النزول بمفهومها العام عند الصحابة والتابعين رضي اللّه 
عنهم - الذي سبق ذكره - فإن النصوص القرآنية الني يتعدّر فهمها بغير الاطلاع على 
أسباب النزول تنحصر في حالين: | 

١‏ - "معرفة القصص التي تتضمن الآيات القرآنية الععريض بها؛ فإن فهم إيماء 
هذه الآيات وإشارتها لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص” () فالآية في مثل هذه 
الحالة تكون مبهمةٌ يتوّف فهم المراد منها على العلم بسبب النزول» ومثال ذلك قول 
الله تعالى: اكد سم لول الى يح لكٌ في رجه وَتفتكى: إل الوئسم اران أله نيع 
صر 0 [المجادلة: »]١‏ وقوله تعالى: 3 يَتأُها ألّذرت و ٍِ مَتوليا رعِسَسَا ورلا 
نظرئا وَأسْمَعُوأ وإأحكدفريب كحدَابٌ أليد (() © [البقرة: .]١١4‏ 

؟ - سبب النزول الذي يفيد تخصيصاً لعام؛ أو تقييداً لمطلق: أو بياناً لمجمل» أو 
يدفع تشابهاء وأمثال ذلك مما يُضْرَفُ فيه الكلام عن ظاهره المتبادر منه إِذْ إِنّ فهم 
مقاصد الآيات ومراميها لا يتأق بدون ذلك.7") 


>وقوهم سساو له 


والخلاصة أن ما كان من الآيات تَامَ المعنى بعموم صيغته مستقلاً قَهْمُهُ عَمَا بُورَُ 
بشأنها من أسباب النزول؛ وعن الحادث الذي كان سبباً للنزول فإنه لا يماج في 
التعرف على مقصوده إلى استحضار أسباب النزول؛ وإنما يفتقر إلى استحضار ذلك ما 


.57/- انظر المصدر السابق» ص”"5‎ )١( 
. المصدر السابق» ص25‎ )( 
,66- ضف انظر المصدر السابق» ص57» ومحمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج١؛ ص44‎ 


ما 


وقع فيه تعريض بخصوص الحادث ومتعلقاته» إِذْ تكون الحاجة إذ ذاك ماسةً إلى. 
م ب ارو سكن مر ور سيان جاتر وتاتبا رين 0 متو 
اص وإدراك مقاصده. وهو ما عيّر عنه شاه ولي الله الدهلوي بالاطلاع على فوائد 

بعض القيود وأسباب التشديد والتأكيد في بعض المواضع التي تتوقف معرفة 
حقيقتها على معرفة أسباب النزول" 0 ْ 


بين عموم الرسالة وخصوص سبب النزول: 

قد يبدو أن هناك شيئاً من التعارض بين عموم أحكام الشريعة الإسلامية» وكون 
كثير من الآيات نزلت في مناسبات خاصة مما قد يّفهم منه البعضُ قصر تلك الآيات 
على ما نزلت بسببه من أحداث ووقائع؛ بل إن مثل هذا الالتباس قد وقع لبعض 
الصحابة رضي الله عنهم في فهم بعض الآيات كما سيأت بيانه عند الحديث عن 
بعض التطبيقات التي تبيّن مدى أهينة معرفة سبب النزول في فهم الخنصوص 
الشرعية. وقد تنبه علماء المسلمين إلى هذه القضية منذ القرون الأولى» فبحثوها فيما 
اشتهر بمسألة "هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب". 

وبداية يجب العنبيه إلى أن القرآن من حيث سبب النزول على قسمين: قسم نزل 
ابتداءٌ من غير سبب خاص» وإنما اكتفاء بالسبب العام» وقسم نزل بسبب خاص. أما 
الأول فلا خلاف في عمومه لكلّ الناس» أما الثاني فهو على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون اللفظ مكافئاً لسبب النزول من حيث العموم 
والخصوص» بأن يتكون كلّ منهما عامّأ أوخاصًا. ويكون حكمٌ اللفظ هنا مساواةٌ 
السبب» فإن كان السبب عامّاً واللفظ عامّاً كان اللفظ العام متناولاً كل أفراد سببه في 
الححكم؛ ومثال ذلك آيات سورة الأنفال التي نزلت في غزوة بدرء وآيات سورة آل 
عمران التي نزلت في غزوة أحد. وإذا كان اللفظ خاصّاً ونازلاً في سبب خاص فإن 
كيه مقصور على شَخْصٍ سببه الخاص» ومثال ذلك قول اللّه تعالى: 9 وَسَيْجيهًا 


.١١/ص شاه ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير» ص55» وانظر أيضا‎ )١( 


عاد 


الاق )ال يوق مايق( 4 [الليل: ١١‏ -18]» فقد قيل إنها خاصة في أ بكر 
الصديق على اعتبار "ال" في "الأتقى" للعهد؛ والمعهود هو الصديق 7.45" 

القسم الثاني: أن يكون السبب خاضّاً واللفظ عامّاء وهذا الذي اختلف فيه 
العلماء: هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ 

شيب إلى أبي الحسن الأشعري والمزني وأبي ثور والشافعي وبعض أصحابه القول 
بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظه 7" أي أن الآيات التي نزلت في أسباب 
خاصة تثبت أحكامها لمن نزلت فيهم حصراً ولا تعمّ غيرهم. ولكن لما كان هؤلاء 
يقرّون بعموم الشريعة لكل الناس» وحاجة الناس إلى نصوص تحكم تصرفاتهم؛ فقد 
قالوا إن ثبوت الأحكام التي نزلت بها تلك الآيات لما يشبه الحالات التي نزلت فيها 
إنما يكون بدليل آخرء وهو إما القياس بشروطه؛ بأن يقاس بقية الناس على سبب 
النزول» أو قول الرسول يل '"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".'"' وقد استدل 
هذا الفريق بأدلة لا داعي لإيرادها في هذا المقام» ومن أراد تفصليها فلينظرها في 
مواطنهاء") 

أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أنه مادام اللفظ عام فإن الحكم يتناول كل 
فاك لفقل سير ام شنا ا فراكاسيية النزو له بوظيرها نا حكن انط علن !1" 


)١(‏ انظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج١»‏ ص/8. 

(1) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج "1 ص٠‏ 5. 

(6) كثيراً ما يورد الأصوليون هذا الدليل وينسبونه للرسول كَل ولكنه لم يصح وروده حديثا؛ فقد قال عنه 
السخاوي: "ليس له أصل". انظر السخاوي» محمد بن عبد الرحمن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» تحقيق عبد الله محمد الصديق» وعبد الوهاب عبد اللطيف. (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ ط١ء‏ 11549ه/197/4م)) ص 117. وقد ورد في السنّة ما يفيد معناه» ففي سئن الترمذي عن أميمة 
بنت رُقيقة قالت: 'بايعت رسول الله كل في نسوة» فقال لنا في ما استطعتن وأطقتن» قلت الله ورسوله أرحم بنا 
منًا بأنفسنا. فقلت يا رسول الله بايعناء قال سفيان: تعنى صافحناء فقال رسول الله يَكلِ: إنما قولي لحائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة". سنن الترمذي» كتاب السير» باب (01"1» جا ص /ا/. 

(5) انظر الغزالي: المستصفى» ج 7 ص76 -8!؛ والزرقاني: مناهل العرفان» ج١1‏ 156 41514-11١21755‏ 
والرازي: المحصول؛ ج 7 ص5 17 -175. ١‏ 

(0) انظر الغزالي: المستصفى» ج”ء ص5 !؛ والجويني: البرهان» ج1١‏ ص5 75 - 8680 7. 


مو اسه 


وأقوى دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب هو أن الشريعة قد دزلت:عامة زماناً ومكاناً وأشخاصاء 2 دلّ على ذلك 
نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: 32 وم ومَآ أرَسَلَكَ إِلّا كانه لد شيا وكذرا © [سبا:. 
وقوله: 92 إِيٍّ رَسُولُ أله إليَحَكُمْ جنِيكًا * [الأعراف: 2»]108 وكونها هي الشريعة 
الخاتمة يؤكد ذلك. وما دامت الشريعة عامة فلا يعقل حصر نصوصها في أسباب 
جدؤذة وأعضاض معدوؤين» وإننا يكن الأضل عسو ألجكامتها إلا ماحل دليل عل 
خصوصيته فإنه يقصر على ما جاء خاصّاً فيه. وإنما أسباب النزول الخاصة - كما 
سبقت الإشارة - في أغلبها مناسبات اختارتها العناية الإلهية لتكون مناسبة لتنزيل 
بعض الأحكام ليكون ذلك أبلغ في التأثير والإفهام. 

وقد استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة أبرزها احتجاج الصحابة رضوان الله 
عليهم بعموم تلك الألفاظ مع ورودها على أسباب خاصة من غير لوه رلك القيات ار 
إلى أي دليل خارجي لععدية الححكم من سبب النزول إلى ما يشبهه.!" 

والخلاصة أن الفريقين متفقان على أن ما نزل من الأحكام بصيغة العموم فهو 
على عمومه ولو كان وارداً في سبب خاص» وإنما الخلاف في طريقة تعد يّة المحكم: 
هل هو بعموم اللفظ مباشرة دون حاجة إلى دليل خارجيء أم بواسطة دليل آخر؟ وفي 
ذلك يقول ابن تيمية: "والداس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل 
يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص المعيّنء وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص؛ فيعمٌ ما 
يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معيّن إن كانت 
أمراً أونهياً ني متناولة لذلك الشخص ولغيره تمن كان بمنزلعه".!" 


)000 وفي ذلك يقول الشاطبي: "الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة؛ بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من 
اسكادها تاها ياك دون بععوارر رخاتي بن اراي لقا كانم 11 الموافقات» مج١٠١‏ ٍ 
ح15) ص186. 

إفة انظر الزرقاني: : مناهل العرفان» ج١2‏ ص5 ؟١؛‏ الجويني: البرهان» ج١»‏ ص56 5. 

زفرة أبن ثيمية: بجموع الفتاوى» ج١1١‏ ص9 71١‏ 5 


سكو اه 


نماذج د تطبيقية 

من أمثلة النصوص التي تحتاج إلى معرفة أسباب النزول لإدراك المقصود منها ما يأني: 
الخمر والربا. إذ الناظر فيها من غير معرفة بأسباب نزوطا يجد فيها شيئا من التضارب؛ 
تنها ها يعن كل لتر العا وديا ها اتير كز عرد لدعي با ريم مف 6ر1 
0 اراك أسبات اللي ل لاير وأن 5 هو ما ورد ا 
لحمات الت تجذرت فهم ويصمب اللي هادع وأحدة 

؟ - قال اللّه تعالى: م الوا وح إل ححرَمَا عل طاع يَظعجه][ لَه أن يَكوَمقيَةٌ 
أوَدَمًا مَسَفُوًا أَوْكَحَمَ نير فَإنَدْرِجَس أَرْنَِنَا أُهِلَ لِميرأ أي مر يلاعا كد 
ريلك عَفُورٌ يم (10) ): ايا 4. فعبارة "لا أجد ... إل" تفيد الحصرء أي حصر 
المحرمات فيما ذكر» ولكن الناظر في النصوص الشرعية الأخرى يرى أن هذه 
المحرمات تمثل جزءاً فقط من المطعومات المحرمة. وجما يدلّ دلالة قاطعة على أن 
الحصر في هذه الآيات غير مقصود ثبوت حرمة الخمر قطعاً بالقرآن والسنة» وهي غير 
مذكورة في هذه المحصورات. 

وقد اختلف أهل العلم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الآيات: . 
هل يُوُخذ بما يفيده ظاهرها من حصر المحرمات في هذه الأربعة» ومن ثم عدم الأخذ 
بما ورد في السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع؛ والمّر الأهلية وغيرهاء أم لا 
يفخذ به؟ وإذا أخذ بعااوره ل الس مع خروانه عل يعون دلت تاشخا للآيات 
باعتباره زيادة فيها مخالفةٌ لما ورد في الآية من حصر أم لا؟ فمنهم من اعتبر الحصر في 
الآية حقيقيا فلم يقل بحرمة غير ما ورد فيها نما جاء تحريمه في السنة» ومنهم من 
أخذ بما ورد في السئة وذهب إلى أن الزيادة عليها لا تُعدٌ نسخاً لماء وفي ذلك نقاش 
طويل لا حاجة لعرضه هنا." ويرى ابن عاشور أن الحصر هنا حقيقي» ولكنة سب 


)١(‏ انظر ني تفصيل هذا مثلا: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص ١١96‏ - 5 7١؟‏ الشنقيطي» محمد الأمين: أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 515 ١ه/‏ 1997١م)‏ ج )ص 77١‏ -787. 


لاطا 


ما كان محرما يوم نزول هذه الآية» فهي مكية» ولم يحرم بمكة غيرها من الحيوان.!" 

ويبدو أن أفضل توجيه للآية هوما نقله السبئ(" عن الشافعي أنه قال ما معناه: 
"إن الكفا ر لما حرّموا ما أحلّ الله » وأحلُوا ما حرّم الله » وكانوا على المضادة والمحادة 
جاءت الآية مناقضة لغرضهم. فكأنه قال: خلال الآ ها حرمسيوه ولاجرام إلأما 
جا توه . نازلاً منزلة من يقول لك: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم إل 
حلاوة» والغرض المضادة لا النفي والإثبات عللى الحقيقة. فكأنه تعالى قال: "لا حرام 
إل ما أحللتموه من الميتة والدم؛ وخ الخنزيرء وما أَهِلّ لغير الله به" ولم يقصد حِلّ 
ما وراءه» إذ القصد إثبات العحريم؛ لا إثبات ج01 


فمع هذا التوجيه لا تحكون هناك حاجة إلى القول بالنسخ ولا إلى الخوض في 
الزيادة على النص هل هي ذسخ أم لا؟ وغير ذلك مما ثار من نقاش حول كيفية العوفيق 
بين الحصر الوارد في الآية والسنة الواردة بتحريم أشياء زائدة على ذلك. 


وفي ذلك قال إمام الحرمين: "... ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز 
مخالفة مالك في مصيره إلى حصر المحرمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات" (') 


.14٠- ١8ص انظر محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج8»‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء تاج الدين» قاضي القضاة في الشام. ولد عام "لاه وتوني 
بالطاعون عام ١/الاه‏ . انظر الزركلي: الأعلام؛ ج4» ص 6 "1 

(*) نقلاً عن الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١»‏ ص7١1١.‏ . وقد نقل الجويني في البرهان كلاماً قريباً من 
هذا. انظر البرهان» ج١1‏ ص 707 - 704 . ول يجد الباحث نص هذا الكلام عند الشافعي في كتابيه: : الأم» 
والرسالة» وما وجده هو قوله: "وسمعت بعض أهل العلم يقولون ني قول الله عز وجل: ١‏ مل لد يدن م 
أوحى إِلنَ ححَرَمًا عل طَاعِر يَلِمَمَهة > [الأنعام: 6 الآية: يعني مما كنتم تأكلون". الشافعي» محمد بن 
إدريس: الأم؛ خرج أحاديئه وعلق عليه محمود مطرجيء (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1411اه 
)جا ص 584. 
وأورد في موضع آخر أنه قيل إنها نزلت فيما حرمه المشركون على أنفسهم من مطعومات كالبحيرة؛ والسائبة» 
والوصيلة» والحام» وغيرهاء كأنه يقول لهم لا أجد فيا أوحي إليّ محرما من بهيمة الأنعام - ما أحللتم وحرمتم 
بزعمكم - إلا هذه: أما ما عداها ما أحللتم من حرام أو حرمتم من حلال فهو محض افتراء على الله تعالى. 
انظر الشافعي: الأم» ج 27 ص 1587 - 784. 

(5) الجويني: البرهان» ج١؛‏ ص 705. 


-١١خ‎ 


"* - قال الله تعالى: 3 © إن صما والْمرْوَ من عا ِل مَمَنْحَجَ آلبيْتَ أوأَغْتَمَرَ فَلَا 
جتاح عَكِدِه أن يكوك بِهما ومن مَطَوَعَ حرا ون أله مَك علِيمٌ () © [البقرة: 158]. فقد يفهم 
من ظاهر الآية مجرد جواز السعي بين الصفا والمروة لا وجوبه؛ إِذْ إنّ عبارة "لاجناح' 
تفيد جرد رفع الإثم» أي الجواز. وقد أشكل على عروة بن الزبير © الجمع بين هذه 
الآية وكون السعي من أركان الحج؛ ولم يَرُلْ إشكاله هذا حتى بيِّنت له عائشة رضي الله 
عنها سبب نزول الآية. ففي صحيح البخاري أنه سأطا: "أرأيتِ قَولٌ الله تعالى: 
<« © اد ألصَنا مره من َرأ من حَجَ بت أ وأَغسَمَرٌ ع تلاجتاع عله يلوك بِهِمأ 4 
[البقرة .0 قَوَالّه مَاعَلَ أَحَدِ جُنَاح أَنْ لا يَطوفٌ بالضّفًا والمَرْوة. قَالَتُ: بِمْسَمَا قُلْتَ 
يا اد بن أخْتِي» إن هَذِه و كانث كما أ وها عَلَيهِ كانت "لآ جاح عليه أنْ لا يَتطوَفَ 

هما" ولكتها أنزلت في الأَنْصَان كاثُوا بل أنْ مُسلِمُا هلوا" لْمَئاة الطاغية التي 
ايها جل لكل" ل من فل لخت أن يَطوفٌ بالضّفًا والمزوة. كلما 
أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ الله كلل عَن ذَلِكَ» قَالُوا: يا رَسُولَ الله إنّا كنا تَمَحَرَجٌ أَنْ توف 
بين الضّفًا والمرُوة» قَأَنْرَل الله تعالى: :3 فإ كولوين عر َس م 6 الآية. قالت 
عائشة: وقد سَنّ رم رَسُولُ الله يل (أيْ سَرَعَ) الطوّاف بَيْتَهُماء فَلِيْسَ لأَحَدٍ أنْ يدا 


04 


العَلوَّاف 0 
وعن عاصم بن سليمان قال: "سألت أفس بن مالك #5 عن الصفا والمروة فقال: 
كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى: 


قِ #إدَّالضََّا اموه من سَعَث رأف مَمَنحَج لدت أ َعْسَمَرَ عَتَمَرَ فَلَاجمَاحَ 6 [البقرة: شد 


فسبب نزول الآية بصيغة نف الجناح هو ما وَقَرَ في أذهان الأنصار يومئذٍ من أن . 
السعى بين الصفا والمروة من عمل الجاهلية؛ نظراً إلى أن الصفا كان عليه صنم يقال له 
'إِسّاف"؛ وكان على المروة صنم يقال له "نَائْلّة"» وكان المشركون إذا سَعَوًا بينهما تمسحوا 


)١(‏ يهلون: يحجون. 

(1) الُشَلّل اسم مكان بين مكة والمديئة. 

() صحيح البخاري» كتاب الحج. باب (7/4)) مج ١ج‏ 7 ص8: 0804-6 الحديث (11145). 

(4) المصدر السابق» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب (71)) مج"اء ج2» ص 187» الحديث(5197). 


-١٠80 


بهما. فلما ظهر الإسلام وكسر الأصنام؛ تحرّج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك» 
فنزلت الآية تخبرهم بأن السعي بينهما من شعائر الإسلام ولا يخرجه عن ذلك كونه 
جزءاً من شعائر الحج في الجاهلية» ومن كَمَّ فإنَ الإتيان به ليس فيه أي جناح 7" ' 

؟ - قوله تعالى: ول وَإنْ يِف قط وان الي تَأدكسْماطابَ لك يَنَ اليس مق وقلت وبع 
خف رفوك َوْمَامَلَكتَ يدي كأ َألَاسعولو )6 [النساء: “7]. 
عدم الإقساط في اليتاى دافعاً إلى نحاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ ' 
ولكن معرفة سبب النزول يبين هذه العلاقة» ويزيل هذا الغموض. فقد روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أنّ رجلاً كانت له يتيمة فنكحها ركان للها 
عَدْقَ!'" وكان يمسكها عليه ولم يكن لطا من نفسه شيء فنزلت فيه ول وَإِنْ حِفم أ 
تَسِظوافِ الى 46 أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله". 

ون عَرُوَةَ بى الروزرت أيضا > أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله 
تعالى: 5[ وَإِنْ فم فم الوا فيال © فقالت: ان بق أخي هَذِه اليَتِيِمَةُ تَحُونُ في 
حِجْر وَلِيّهَا تَتْرَكْه في مَإِلكِ ويُعْجِيّه مَالْهَا وجمَالُهَا قير ميد وَلِيُهَا أَنْ يتركجها بكر أن 
يُفْسِط في صََاِهَا يفل ما يها شل ها عن أن يكوه إل أنْ 
يُفسظوا لون ويَبْلقُوا لَوَْ أعل ,8 ل ب لَهُمْ مِنْ 
النَّسَاءٍ سِوَاهْنَ. قَالّ غروة: َالّت عَائِقَة دُمّة: وإنّ التاس اسْكَفْتَوا رَسُولَ الله بَعْدَ هذ 


الآية فَأَنْوَل الله : :9 وَيَسْعَفْيُوئَك فى لدسأ 4 [النساء /131]. ا : وقول اللّه تعالى 
في آيةٍ أخرئ ا /1] وي أْحَيِكُم عَنْ يَتِيمُتِه حِينٌ 


تَكُونُ قَلِيلّة المَالٍ والجمَالِه قَالَت: ؟ تَنْهُوا أن يَْكِحُوا عَم رَعِبُوا في مَالِهِ وجِمَالهِ في 
يات التّسَاءِ إلا بالِسْطٍ مِنْ أَجْلٍ رَعْبَتِهم عَنْهُنَ إِدَا كُنّ قإييلات المالي والجمالي"7. 


)0( الزرقاني: مناهل العرفان» ج١٠١‏ ص .11١١1- ١١١‏ 

(1) العذق (بفتح العين) النخلة؛ وبالكسر العرجون بها فيه من الشاريخ. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١٠‏ 
ص8 - 1104 

إفرة صحيح البخاري» كتاب التفسير؛ تفسير سورة النساء؛ باب »)١(‏ ميجلا جه ص١١‏ 1 الحديث (507/4). 


١1١8و‎ 


ويكمل هذا ما روأه الخارق عن عرو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في 
قوله تعالى: :3 وَمَسْتَفْفومَكَ ى انسل هل أنه ْقِيحكٌْ ذيهنً 4 إل قوله: «( يبون أن 
تَكِحُْومنَ 4 قالت عائشة: ار لجل تكرن عن البنيا + هو وَلِيُها ووَارِثُهًا َأْرَكنْه 
ف مَالِهِ حَن في العَدْقٍ فَيَرِعَب أن يَنْكحها ويَخْرَه أَنْ يُرَوَجَها رَجُلاً مََفْرَكهُ في ماله 


ما شَرِكْةُ فَيَمْضَلها كتليف و 0 


معَلُ يلف ممع بره يوم بض اعت نيا ان 0 رمء م ظك 24 ] 0 ل 
ه - قوله تعالى: :9 # يسَعَلُونكَ ل وَلَيِسأليرٌ يأن 
د 0 001 00 0 ع 


3 لْسَمُوتَ من ظهورها وَلكنَّ رمن تع 

فِحُومت ((ند) 6 [البقرة: 184]. 

فظاهر الآية لا يفهم منه الربط بين اليرٌ وعدم إتيان البيوت من ظهورهاء فإذا 
عرف سبب النزول اتضح المعنى؛ وذلك ما رواه مسلم عن البراء بن عازب #5 قال: 
"كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل 
من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له ذلك» فنزلت هذه الآية: 9 وَلَيْس ليب أن مَأوأ 
لوت ين ظهُور "1١‏ 

١‏ - قوله تعالل: 92 َي عَلَ ألَدِيت ءَامَبُوأ وَحَمِلُوا ألمَِّسَتِ جاح فِيما طَهِمُوَأ إذَا مَا أتّمَوأ 
وَامَمُووَحمِلصَلِحَتٍ ثم أتقوأوَء انوأ موأ و تسب أوأة لحرن 605 [المائدة : ]. 

فظاهر الآية قد يفهم منه أن من آمن وعمل صا حاً واتقى وكان من المحسنين 
ليس عليه جناح فيما طعم ولو كان محرماء ولحكن إذا عُلِم سبب النزول تبيّن خطا 
ذلك. فنفي صحيح البخاري عن أذس بن مالك ذه قال: "كنت ساقي القوم في منزل 
أبي طلحة فنزل تحريم الخمرء فأمر مناديا فنادى» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما 
هذا الصوت» قال: فخرجت فقلت: هذا منادٍ ينادي د إنّ الخمر قد حرمت» فقال لي: 
اذهب فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ؛ 


00( المصدر السابق» كتاب التفسير» تفسيز سورة النساءء باب (1) مج اج د : 
والنص الكامل للآبة هو:ط( كالسأ ليتع فون وَمَا يتل عيَحكُم فى الكتب 


دوج مرءبو م 


د ليسأ الى لَامُؤْنوتَهُنَ مَاكيِب لَهنَّ ورَصبُونٌ أن تَككِحْوهَن # [النساء: .]١11/‏ 
فم صحيح مسلم» كتاب التفسير عج4ء ص19 37ء الحديث (701757). 


-1١١- 


فقال بعض القوم: قُتِلّ قوم وهي في بطونهم؛ قال: 0 الله : :3 ليس عَلَ اديت ءَامثُوأ 
وَحَمِأْوالصَلِحَاتٍ ناح فِيما طَصِموَأ #6 [المائدة: 00 

وما روى الترمذي عن البراء بن عازب هه قال: "مات ناس من أصحاب 
ل » فلما نزلت تحريمها قال ناس من أصحاب النبي 
يلِ: نكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال: فنزلت 2ق لَيَسَ عَلَ اديت ءَامنُوأ 


سر 20 


ولحت ناح يما صمو © الآية"؟(') 
فسبب النزول هنا خصص لما يفهم من عموم الآية في رفع الجناح عمن اتصف 
بصفات الإيمان والعقوى والإحسان فيما طَهِم ولو كان حرّما وقَضْرٌ ذلك على من 
مات قبل استقرار تحريمها. 
- قول الله تعالى: #ؤولا تكرهوأ فييِي عل الل إن أردن عه صا لبوا عليز اليا 


7 


ومن د يُكرْهِهنَ أله من بعلإ ذههن عفور يحي * [النور: 17]. 
فربط عدم الوكراه بشرط إرادة التحصن قد يفهم منه بالمخالفة جواز إكراههن 
إذا انعدمت إرادة التحصن. ومثلٌ هذه الآية لا يتجلى معناها تمامأ إلا إذا عرف 
سبب نزوطاء وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله 45 "أن جارية لعبد الله بن 
3 بن سلول يقال طا مُسَيْكة» وأخرى يقال طا أميمة» فكان يكرههما على الزفى» 
فشكتا ذلك إلى البي يل فأنزل جل ولا تُكْرهُوا ميم عل الع 4 إلى قوله: :39 عَمُورٌ 
0 
وبناءً على ذلك اتفق المفسرون على أن قيد «ِإإنْ أَرَدنَ حصنا © لا يراد بالشرط فيه 
"عدم النهي عن الإكراه عل البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصن» بل كان الشرط خرم 
مخرج الغالب" وذلك إما "لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات 
إِذْ حنّ يحبين التعففء أو لأن القصة التى كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة 


)0غ( صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» باب ))١1(‏ مج 7 ج22 ص79 7. 
(1) سئن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة المائدة» ج4» ص١‏ 7. 


-1١1١؟-‎ 


التحصن””؛ وأن "الداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه 
وعن منع من | لعحصن" .07 ٠‏ 
ويرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن الآية جاءت توطئة لتحريم البغاء 


وإبطاله من باب ما ورد في التمهيد لتحريم الخمر من قوله تعالى: (١‏ يكام نموا ا 
0( 


410 سدس سرج سع و ع ل م 


َهُرَبوالصصكء انر شكرئ حَقّ تلوأ مَانَصولُونَ © [النساء: 41]. 

والذي يميل إليه الباحث أن الآية لم تأت لتحريم البغاء نفسه؛ وإنما هي في 
تحريم إكراه الإماء عليه» ودليل ذلك ما يأقي: 

١‏ - أن البغاء نوع من أنواع الزفى» وأنه خُرّم بما حُرّم به الزنى من أوائل سورة 
العون والآيات المحرمة للزفى سابقة في النزول على هذه الآية. 

؛ - فائدة ذكر التحصن - الذي هو هنا بمعنى التعقف عن الزفى أو البغاء - أن 
الإكراه لا يتحقق إلا مع عدم الرغبة والرضاء فلو كانت الأَمَةُ راضية بالبغاء أو 
راغبة فيه لما اغثّير طلبٌ سيدها منها البغاءً إكراها. ومع أن النهي عن الوكراه 
يمكن أن يتم من غير ذكر "إن أردن تحصن" فإن ذكر هذه الحال - كما يقول ابن 
عاشور - لزيادة العبشيع.!") 

© - وفي قوله تعالى: 9# قِنَأَلَهَمنْ بد إَذْهِهِن عور تَحيمٌ © [النور: *] دليل على أن 
الزنى - ومنه اليغاء - قد سبق تحريمه» إذ المغفرة بعد الإكراه إنما تكرن إذا كان 
الفعل المكْرَهِ عليه محرماء فلو كانت الآية توطئة لتحريم البغاء لما كان لذكر المغفرة 
هنا بحل. 

وإنما خصت الآية الإماء بالنهي عن إكراههن على البغاء لما قد ينشأ عن الملك 
من شبهة؛ إِذْ قد يظن المالك أن ملكه للأمة قد يبيح له العصرف فيها باستئجارها 
للبغاء بغرض العكسب» وأنها إن امتنعت حق له إكراهها على ذلك بما له من سلطة 


دلق محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج8١؛‏ ص١ .5١‏ 
زفق انظر المصدر السابق» التحرير والتنوير» ج8١»‏ ص5 ؟7. 
قرف المصدر السابق» التحرير والتنوير» ج8١‏ ص7١7.‏ 


-] 


عليها وحرية التصرف فيها. 

وبناءً على هذا التوجيه للآية تصير معرفة سبب النزول غير لازمة لمعرفة المقصود 
من الآية» واللّه أعلم بمراده. 
ثانياً - أسباب ورود الحديث: 

عَدَ معرفة أسباب ورود الحديث عاملاً مهما في فهم المعنى المقصود من الحديث. 
والأحاديث النبوية من حيث أسباب الورود على نوعين: أحاديث قيلت لسبب خاص؛ 
وأخرى ليس لطا سبب خاص؛ وإنما جاءت خدمة للسبب العام الذي جاءت الرسالة 
من أجله» وهو إصلاح حال البشرية وهدايتها إلى أقوم السّبّل. 

والأحاديث التي وردت في سبب خاص تحتاج إلى معرفة سبب الورود لفهمها 
وتحديد المقصود منها من حيث المعنى» ومن حيث الأفراد الذين تنطبق عليهم: هل 
هي خاصة بمن صدرت فيهم؟ أم تَعْمّهم هُم وغيرهم من يصلحون للدخول تحتها؛ 
وذلك بحسب ما يحفْ بالحديث من قرائن 

أما الأحاديث التي جاءت من غير سبب خاص فإنها تحكون عامّة لجميع الأمة: 
ولا تكون في حاجة إلى معرفة سبب الورود لفهم المقصود منهاء ولكنها مع ذلك قد 
تحتاج إلى معرفة نوع آخر من أسباب الورود» وهو المقام الذي صدرت فيه أي بأي 
وصف صدرت عن البي يلله: هل بوصفه مغ أم بوصفه اها د لشؤون الأمة» 
أم بوصفه بشراً عادياً يجتهد في أمور الدنيا كما يجتهد غيره؟ 

وقد يحكون المجهل بسبب ورود الحديث مورثاً للغلط في تحديد معناء» لذلك نجد 
الرواة يهتمون - عادةٌ - بنقل سبب ورود الحديث» خاصة إذا رأوا فيه أهمية لمعرفة 
المقصود منه. وقد يغيب أحياناً سبب ورود الحديث - الذي يكون مخصصاً لعموم 
الحديث: أو مقيداً لإطلاقه» أو صارفاً للأمر فيه عن الوجوب إلى الندب أو غير ذلك 
- عن البعض فيؤدي ذلك إلى العحيّر في فهم الحديث أو إلى سوء فهمه» وربما يطلع 
بعض العلماء على السبب ويخفى ذلك على البعض الآخر فيؤدي إلى الاختلاف بينهم. 


-١١5- 


روى البيهقي عن علي بن أحمد البردعي قال: "دخل إسحاق ابن راهوية وأحمد 
ابن حنبل ويحبى بن معين مكة: وأرادوا عبد الرزاق فدخلوا مسجد الحرام؛ فرأوا 
رجلاً شاباً على كرسي وحوله الناس وهو يقول: يا أهل الشام؛ ويا أهل العراق» سلوني 
عن سنن رسول الله يلك فقلنا لرجل: من هذا الجالس؟ فقال: المظلبي الشافعي. قال 
إسحاق: فقلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللّه مُرّ بنا إليه نجعل طريقنا عليه. قال: 
فلما قمنا عليه قلنا: يا أبا عبد اللّه سله عن حديث البي #: "أمكنوا الطير في 
أوكارها". فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا مفشر: دعوا الطير في ظلمة الليل في أوكارها. 
فقال إسحاق: والله لأسألنه: يا مظلبيء ما تفسير قول النبي #أ: "أمكنوا الطير في 
أوكارها”؟7" قال: نعم يا فارسيء هذا أحمد ابن حنبل بلغني أنه يفتي بالعراق في هذا 
اللديث: دعر الطيرق ظلنة الليلفي أركارها */" 

ثم قال الشافعي: "كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفراً عمدوا إلى الطير فسرحوهاء 

فإن ات يميناً خرجوا في ذلك الفأل» وإن أخذت يساراًء أو رجعت إلى خلفها 
تطيروا ورجعواء فلما أن بعث الله الدبي كلل قدم مكة فنادى في الناس: "أمكنوا 
الطير في أوكارهاء وبكروا على اسم اللّه 3 

وروي عن وكيع بن المجراح أنه سكل عن هذا الحديث فقال: اناه مفنالقل 
صيد الليل"؛ أي على تحريم الصيد بالليل؛ فدُّكر له قول الشافعي فاستحسنه» وقال: 
"ما ظنناه إلا على صيد الليل"!") 

ومن أمثلة الأحاديث التي تحتاج إلى معرفة سبب الورود لفهم معناها فهماً صحيحاء ٠‏ 
حديث النهي عن سبٍّ الدهر. فقد أخرج مسلم عن أي هريرة أن رسول اللّه يك قال: 


)١(‏ أخخرج البيهقي عن أم كرز الكعبية أنها سمعت النبي كي يقول: "أقروا الطير على مكاناتها" وروي "على 
مكناتها". البيهقي» أحمد بن الحسين: السئن الكبرى» (د. م: دار الفكر» د. طء د. ت)» كتاب الضحاياء باب 
أقرو الطير على مكاناتهاء ج9» ص١١‏ 7). سس لاسر ادس لطن 

(1) البيهقي: مناقب الشافعي» ج١»‏ صلا١٠‏ 5708-1 

(*') البيهقي: المصدر السابق» ج1١‏ صلا* 08-٠‏ وانظر أيضاً البيهقي: السئن الكبرى؛ ج9؛ ص١١‏ ". 

(4) البيهقي: مناقب الشافعي» ج١ء‏ ص؟ ١‏ 5. 


-١1١6- 


ا نُسبوا الدّهي فَإِنّ اللّه هْوَّالدّهْرُ. 00 


اللّه 25 ل ل 00 اه أي 
هريرة 44 قال: قال رسول الله يِ: "قَالَ الله عَرَ وَجَلَ يوذ ني ابن آدم. يَقُولُ: يا حَيْبّة 
الدّهرا قلا يَقُوآنَ أخدكم يَا حَيْبَة حَيْبَةَ التَهْرِكَإِق أن الدّمْ هد َكلت لَْلَهُ وتهَاد: © فَإَذَا شِئْتٌ 
0 وفي بيان ذلك يقول الإمام الشافعي: "إنما تأويله - والله أعلم - أن 
العرب كان من شأنها أن تذمٌّ الدهر وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم: من موت» أو 
هدم أو كلت مال» أو غير ذلك» ونسب الليل والشهار - وهما الجديدان والقَتَيّان - 
ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأباذهم الدهن 1 0 فيجعلون الليل والنهار 
اللذين يفعلان ذلك؛ فقال رسول الله #َلله: وام دَهْرَ' على أنه الذي يفعل بكم . 
هذه الأشياء؛ فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تتسبون اللّه عز وجلء فإن 
الله تعالى فاعل هذه الأشياء 1 


ومن ذلك الأحاديث التى وردت في بيان أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى 
فقد سئل الني يلل في مناسبات مختلفة عن أفضل العمل» وأحبه إلى الله تعالى» فكان 
جوابه مختلفا؛ فمرة ذكر أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله تعالى وبرسوله كله ومرة 
جعله الصلاة لوقتهاء ومرة الصوم؛ ومرة أدوم الأعمالء ومرة المداومة على تلاوة 
القرآن الكريم؛» ومرة الحب في الله والبغض في الله » ومرة العلبية والنحر في الحج» 
ولا يمحكن تفسير ذلك إلآ بأن هذه الأفضلية ليست عل إطلاقها؛ إِذْ الأفضل على 
الإطلاق لا يمحكن أن يتعدد» وإنما هي أفضلية بالنسبة إلى السائل أو إلى ا حال التي 
يخصها السؤالء فيتحصل أن سبب الاختلاف في تحديد أفضل الأعمال وأحبها 
إلى اللّه تعالى هو اختلاف المقام الذي صدرت فيه؛ فكان الجواب بحسب حال السائل» 


. 17/717 ج4» ص‎ ))١( صحيح مسلم؛ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب‎ )١( 

(1) المصدر السابق؛ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب ))١(‏ ج4» ص 1717 . 

() البيهقي: مناقب الشافعي؛ ج١:‏ ص17 - /1707؛ وانظر ابن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام» (تونس: الشركة التونسية» 19194م)؛ ص8. 


حكقاه 


فمن الأحاديث التي جعلت أفضل العمل الإيمان باللّه تعالى: 


ما أخرجه البخاري عن بي مير ؛ أنَّ يَسُولَ الله يله سْئْلَ: أي لْعَمَلٍ أفْصَلُ؟ 
فَقَالَ: "إِيمَانٌ بالله وَرَسُولِد". قِيلَ: كُمَّ مَاد1؟ َالَ: 'الْهَادُ في سَيِيلٍ الله ". قِيلّ: ثُمَ مَاذَا؟ 
ان وي" 

وما أخرجه أحد أن مكلذ كال؛ "#اوقول الله أي الْعَمَلٍ أَفْصَلُ؟ قَالَ: 'إِيمَانُ بالله 

صْدِيقٌ وَجهَاةُ في سَوِيلٍ الله 2 َال البجُلٌ: أَكَْرْتَ يا رَسُولَ الله فَمَالَ 
ل الله يله: "قَلِينُ اكلام وَيَدْلُ الطَعَامٍ َس يَحْسْنُ خُلّقَا قال التجل: 5 يد 
7 وَاحِدَةً. فَالَ لَهُ وَسُولُ الله كله: 'اذْهَبٌ قلا تنه الله 0000-6 

سق الأحاديث التي جعلت أفضلٍ 56 الصلاة على وقتهاء ما رواه البخا 
عَنْ عَبّد الله بْن مَسْعُودٍ ذه قال: يالك لت وسو لّ اللّه كد يا وول الله 
العمل أَفْصَلُ؟ قَالّ: "الصَّلآَهٌ عَلَ مِيمَاتِهَ". لك أي قال: "ثم ب الْوَالِدَييِ'. قُلْثُ 

د أَيٌ؟ قَالَ: 'الهَادُ في سَيِيلٍ الله " فَسَكُتٌ عَنْ ب ل 

ومن الأحاديت التي جعلت الصوم أفضل الأعمال؛ ما أخرجه النسائي 0 
ماك أ ل و لّ الله #إله: أَيُّ الْعَمَلِ َفْصَلُ؟ قَالَ: "عَلَيْكَ بالصوع فَإِنْه 
0 


ومن الأحاديث التي جعلت المداومة على تلاوة القرآن الكريم أفضل الأعمال؛ 


ضضم 


ري 


مان - 
بك 


3 


0غ( صحيح البخاري؛ كتاب الإيمانه باب (18)» مج اج ١‏ ء ص ؟ أ ٠‏ 

(؟) ابن حتيل» أحمد: مسند الإمام أحمد. ا ا (القاهرة: دار الحديث» ط1» 
51ه/ 1446م)) مسند الشاميين» حديث رقم (2)109/7/41 ج11 ص 0٠/4‏ 

قرف صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب »)١(‏ مجج7ء ج "1 ص ١‏ 117. 

(4) رواه النسائى: سئن النسائي» ترتيب وإعداد عبد الفتاح أبو غدة» (بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ ط؟ 
4 ٠ه‏ /184م)» كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي بي أمامة في 


فضل الصائم ج4ء)صض108١1.‏ 


-1١١ا/-‎ 


ع صم 
دي ه 


ما أخرجه الداري عن زُرَارَة : ْنِ أَؤْقٌ أَنَّ التي شيل ش: 
المُرْتلُ" قِيلَ: وَمَا الال الْمرْلُ؟ قَالَ: 'صَاحِبُ الْقرآ 0 مِنْ أرَلِ الْقرْآنِ إِلَ 
آخِرِه وَمِنْ آخِرِهِ ِل ره كلْمَاحَنٌ ارْتحَل» 00 
ومن الأحاديث التي جعلت أحب العمل إلى الله تعالى أدومه؛ ما أخرجه 
عن عَائْمَةَ أَنَّ رَسُولٌ الله ل سْيلٌ أي الْعَمَلِ أَحَب إِلَ الله ؟ قَالَ: 'أَدْوَمهُ وَِنْ مَل 9) 
ومن الأحاديث الي جعلت الحب في الله والبغض في اللّه أحب الأعمال إلى الله 
تعالى» ما أخرجه أحمد عَنْ أبي در قَالَ: حر إِلَيَْا مَسُولُ الله يِل فَقَالَ: "أَتَدْرونَ 
00 أَحَبّ إل الله عََّ وَجَلَّ" قَالَ قَائلٌ: الصّلآهُ وَالر5ة وَقَالَ قَائلٌ: الهَاد قالَ: 
نَأَحَبٌ الأعْمَالٍ ِل الله عَرَّ َجَلٌ الحْبْ في الله 0 0 


ابن ماجه عَنْ 1 تر --5 أن وَسُولٌ الله كل 0 أي الأَعْمَالٍ أَنْصَلُ؟ َلَ: 


"الع َال 0" 600 
المقامات التي تصدر فيها تصرفات الرسول يَل: 


من أنواع المقام الذي لا يمكن الاستغناء عنه لفهم المقصود من خطاب الرسول 
يل المقام الذي يصدر فيه خطابه #ل4: : هل هو مقام تشريع؛ أم مقام إمامة» أم مقام 
قضاءء أم مقام نصح وإرشادء أم غيرها؟ إذ معرفةٍ ذلك يمكننا من التعرف على 
المقصود من الحديث: هل هو الإلزام إيجاباً أو تحريماً أم مجرد الترغيب في الفعل 7 


)١(‏ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سئن الدارمي» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني» (باكستان/ 
فيصل آباد: حديث أكاديمي للنشر والتوزيع» 4 4ه /1984م)) كتاب فضائل القرآن» باب (31)؛ ج17 
ص /الا. 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ,)0"١(‏ ج١؛‏ ص 4١‏ 0. الحديث (118(017/817). 

إفة مسند الإمام أحمد» مسند الأنصار» حديث رقم (11700)) ج219 ص 487. 

(4) العج: رفع الصوت بالتلبية. ابن منظور: لسان العرب؛ ج7ء ص51/86. 

(5) النجج: سيلان دم الهدي والأضاحي. ابن منظور: لسان العرب» ج7؛ ص١‏ 77. 

(1) سنن ابن ماجة» أبواب المناسك؛ باب :)١5(‏ ج17 ص 151-179 الحديث(4 197). 


-١1١م-‎ 


الترك» أم الإباحة؟ وفيما يأتي أهم المقامات التي يصدر فيها تصرف الرسول 5 

١‏ - مقام التشريع: والمقصود بالتشريع هنا معناه الخاص» وهو ما كان الأخذ به 
لا زم سواء من باب الإيجاب أو التحريم؛ أُمّا ما لم يكن الأخذ به لازماً فلا يدخل 
في هذا مع أنه قد يدخل في باب التشريع بمعناه العام؛ إذ المندوب والمباح داخلان في 


والأصل في أقوال الرسول كلل وأفعاله وتقريراته التشريع إلا ما دل دليل على 
خلافه» وذلك لكونه كللةِ رسولاً ' مبلغاً ومشرعاء'' فمهمته الأساسية التي اختير من 
أجلها رسولاً هي التشريع (سواء ء كان التشريع تبليغاً عن اللّه تعالى أو إنشاءً لأحكام 
جديدة ا لويليل ينام اتاروم ماي : الفتوى» والقضاء» ةر يعاء إلا أنّ 
ما كان صادراً في مقام القضاء ء لايحق لأحد أخذه إلا بسكم القاضي,!") 

وما صدر عن النبي ييْةٍ من أحكام وتصرفات في هذا المقام يكون الأخذ به 
لازماء واتباعه محتّما. 

وقد يختلف العلماء في مقام صدور بعض الأحكام هل صدرت عن البي ك8 ١‏ 
بوصفه مفتياً أم بوصفه قاضيَّك فيختلفون تبعاً لذلك في كيفيّة العمل بهذا الحكم. 
ومثال ذلك قول النبي ككل لهند بنت عتبة لما اشتكت إليه قِلّة النفقة من أبي سفيان 
رضي الله عنه» حيث قَالَتْ: "يا رَسُولَ الله إن أبا سُفْيَاكَ رَجُلْ مَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيني 
مَا يَكُفِينٍ رَ: وَلَدِي إلا ما أَحَدْتُ مِنْهُ وَهْوَلاً يَعْلَم. كَقَالَ: 'خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ار" 

فاختلف الفقهاء في هذا: هل هو تصرف بطريق الفتوى فيجوز بناءً على على ذلك لكل 
من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه من جاحده بغير بغير إذنه ولا حمحي من.القاضي؟ أم 


ها١41١8 انظر القراني: الفروق» ضبطه وصححه خليل المنصورء (بيروت: دار الكتب العلمية» ط3.‎ )١( 
5 م). ج1ء ص/07‎ 7 

زفة انظر القرافي: الفروق» ج١»‏ ص08 7. 

فرق صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب 36 مجك جا صخ 017, 


-1١194- 


الع تسا ررد برحو لي رحاب لوهم غرين 
إلا بحكم من القاضي؟7) 

ومن قرائن كون تصرف الدبي يله قصد به التشريع: الاهتمام بإبلاغه إليالعامة: 
والحرص على العمل به» وإيراد الححكم في صورة قضية كليّة () 

؟ - مقام الإمامة: وهو تصرف الرسول يلل بوصفه إماماً وقائداً بما يقتضيه 
صلاح الدولة من تنظيم وتدبيرك سواء في وقت السّلم أو الحرب» وهو الذي يدخل 
ضمن مجال السياسة الشرعية. ومثال ذلك تصرف المي يقي في بعث البيوش» وصرف 
أموال بيت المال في جهاتهاء وتولية الولاة» وغيرها.”"' ولم يُعدَ هذا من باب التشريع - 
بمعناه الخاص - لأنه لا يلزم الحاكم الأخذ به» وإنما يتخير منه ما يتكون مناسباً 
لظروف الدولة» وله أن يعدل عنه إلى غيره إذا كان أكثر تحقيقاً لمصلحة الإسلام 
والمسلمين: هذا بالنسبة للإمام؛ أما بالنسبة للرعية فإن الفرق بينه وبين التشريع أنه 
لا يصح لأحد أن يقْدم على ما قضى به رسول الله كه بوصفه إماماً إلا بإذن إمام 
الزمان 7) 

وتتضح لنا أهمية التفريق بين مقي العتصرف بالتدريع والعصرف بالإمامة من 
خلال حادئة الحباب بن المنذر رضي الله عنه مع رسول الله يل في غزوة بدر الكبرى 
حين اختار كَل 856 للمسلمين لخوض المعركة» 0 الحباب أن ذلك الموقع غير 
تاس فسأل الرسول فَللة: ادن هنا العمل قن باب التشريع ؟ ذلا وبع عه ١‏ الامتاله 
أم أنه من باب التصرف بالإمامة؟ فيمكن العدول عنه إلى ما هو أنسب. أخرج 
الحاكم في المستدرك عن الحباب بن المنذر الأنصاري قال: "أشرتة كل برضول الله تكله 
6 ؛ خرجت مع رسول الله يي في غزاة بدر فعسكر خلف 

لماء فقلت: يا رسول الله وي فعلممه أو يرأي؟ قال: رَأي يَا حُبَابُ. قلت: فَإِنّ الرَأيَ 


."5٠0- انظر القراني: الفروق» ج١, ص5ه"‎ )١( 

(؟) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص4 .١6‏ 
(© انظر القرائي: الفروق» ج١»‏ ص8ه". 

() انظر القرائي: الفروق» ج١,‏ ص8ه. 


اه اس 


أَنْ تْعلَ الما حَلْفَكَ فإنْ كَتَ كَأْتَ إليه. فَقَبلَ دَلِكَ مِيّ 7 


وقد يختلف الفقهاء في تسكبيف حسكم من أحكام ادي لك هل هو تصرقا 
بالفتوى أم بالإمامة» ومثال ذلك حديث إحياء الموات» فيما أخرجه بو داود عَنْ سَعيد 
ائْنِ رَيْدِ عن التي كَل َالَ: امن أخيًا أوقاتيقة قحي له ولبش لوق لال 142" 

فمن رأى أنه تصرف بالفتوى أجاز لكل أحد أن يحبي أرضاً مواتاً من غير حاجة 
إلى إذن الإمام بناءً على أن تجويز الرسول ف#ِليةٍ لذلك تشريع عام وهو قول مالك 
والشافعي؛ ومن رأى أنه تصرف بالإمامة منع ذلك إلا بإذن من الإمام» وهو قول أبي 
0001 


- مام المدي والإرشاد: وهو الحال الذي يكون فيه قول الرسول يل أو فعله 
غير مقصود به الإلزام» وإنما هو إما من باب الاجتهاد في أمر دنيوي» أو من باب 

الشفاعة» أوالنصيحة. 
ومثال الاجتهاد في تدبير الأمور الدنيوية انهية 1 للصحابة عن تابير الدخيل: 
أخرج مسلم عن رافع بن خديج قال: "قدم البي يل المدينة» وهم يأبرون النخل. يقولون 
للقتود النخل. فقال: "ما تصنعون؟". قالوا: كنّا نصنعه. قال: 'لَعَلَكُم كم تَفْعَُوا كان 
". فتركوه فنفضت7 أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له فقال: 'إِنَّمَا أنا بَقَىِ إِدَا 


مركم بقّيء من دينكم مَخُوا به وإذ محم قي ء من رأ قم أن كر" 9 
ومثال الشفاعة التى أخذ بها المشفوع لديه قصة كعب بن مالك حين طالب 
عبدالله بن أبي حدرد بمال كان له عليه وكان عاجزاً عن أداء الدين كاملاً» فتخاصما 


))م191/8/-ه١74/4 الحاكمء أبو عبد الله محمد: المستدرك على الصحيحين في الحديث,» (بيروت: دار الفكرء‎ )١( 
477 جلا ص‎ 

(؟) الألباني: صحيح سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيْى» ج؟» ص094. 

(؟) انظر القراني: الفروق» ج١ء‏ ص1”05؛ وانظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: ا موسوعة 

- الفقهية»ج7 ص١145-174.‏ ْ 

(5) نفضت: أي أسقطت ثمرها. 

(5) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب (18)» ج5» ص 1815-1810 » الحديث (11117). 
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حتى علت أصواتهما في المسجد وسمعها رسول الله يَلِةِ من حجرته؛ فأشار على كعب 

م الح سأك ا 

0 تقاشى نأ خلرد ا على غذد 

ُو الله يك في الْمَسْجِدٍ كَارْتَمَمَتْ أَْوَاْهُما حت سمعها ُو ل الله ا ديه 
مَخَرّح إِلَيْهِمَا رَسُولُ الله يه حَقٌ يّ كُسَّهَ سِجْفٌ حجر رَنْهِ وَنَا لت لان اه "ا 

كَعْبٌ". قَالَ: 00 ول اله »قار يَأ عالط من نيك قل كيه كذ 

فَعَلْثُ يا رَسُولٌ الله . قَالَ رَسُولُ الله كله: 'قُمْ فَافضِه" 0 


ومثال الشفاعة التي لم يأخذ بها المشفوع لديه قصة فراق بريرة لزوجها مغيث» 
وذلك عندما أعتقتها عائشة فخُيّرت بين البقاء مع زوجها أو مفارقته» فاختارت 
مفارقته. وقد شقّ ذلك على زوجها مغيث - وكان شديد الحبّ لها - فاستشفع بالرسول 
يه فشفع له عندهاء لكنها لم تأخذ بشفاعته. وما يبن الفرق بين تصرف المي كل 
بالتشريع وتصرفه بغير التشريع أنها رضي الله عنها استفسرت - قبل رد طلب 
الرسول كَل - هل طلبه يله من باب التشريع الملزم؟ فلا تحكون للا الخيّرة من أمرهاء 
أم أنه غير ذلك؟ فلما أخبرها أنه مجرد شافع أصرّت على اختيار الفراق. أخرج أبو 
داود عن ابْنِ عَمَّاين أنَّ مُغِينًا كآنَ عَبْدَا فَقَالَ: َا رَسُولٌ لّ الله امع لي إَِيَْا قال 
رَسُولُ الله كل: "يا بَرِيرَةُ ني الله فَإِنَّهُ تنك ذائو وَإَذِك: ققالت: ها رثول ألله 
| كمد ني بِدَلِكَ؟ قَالَ: 0 ِنّمَا نا شَافِع'. دكن دقوقة سبل عل خَده كقال وسول الله 
كه للْعبّاين؛ "ألا كشجَبُ ون خث نهيت برب وَبَفْضِهًا إن 


ومن أملةالشفاعة الت لم يأخذ بها الشفوع لديه قصة جابر ين بد للك لما 
مات أبوه في غزوة أحُد وترك ديوناً عليه تعسّر على جابر أداؤهاء فاستشفع بالبي 54 
على غرمائه علَّهِم يضعوا عنه شيئاً من ديونهم؛ لكنهم رفضواء فتدخلت العناية 
الإلمية متمثّلة في بركة الني يل فأدى كلّ الديون دون أن ينقص ذلك من ثمره شيئا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
فق الألباني: صحيح سئن أب داود» كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حرٌ أو عبد ج 1 ص١‏ 1417. 
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أن أباه 


أخرج البخاري عن الشَّعِْيٌ قَالَ: حَدَّكَي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله رضي الله عنهما أنَّ 
ل ل حرا ا 


ل 9 00 ََالَ: 00 0 :1 كثْر عل َي 55 ث3 


دَعَوْنُةُ. فَلَمّا تَظلرُوا إليد كأكي: نهم أغْرُوا بي يِلْكَ السَّاعَةَ عَة. قَلَكَا 0 نَ أطافٌ 


حَوْلَ أَعْطَيهًا يرا لك مان ف َس عله ف م قَالَ: "اذع لي أَصْحَابَكَ". كما رَالَ 


ييل لَهُمْ حَقٌ عَقّ أَدّى الله 0 ىن يَُدّيّ الله أَمَائةَ وَالِدِي ولا 
أَرْجعَ إل أَعْرَاق يعدو فَسَلَهَ الله البَادَ عله مح إن أنظر إل الْبَيْدَر الذي كان 
عَلَيِْ التي يل كأَنّهَالَْ كنقْضُ ىقر لي 1 


ومن تصرفاته فيِ التي فهم منها بعض الصحابة - بناءً على اطلاعهم على سبب 
الورود - أنها لم تحكن من باب التشريع وإنما كانت من باب تين الام الدنيونة: 
وخفي سبب الورود على بعض الصحابة فظنوه سنّة من السنن فالتزموه» ما أخرجه 
مسلم عَنْ تافع "أن ابن عمَرَ كان نَ يَرَى القَحْصِيبَ سْنَّةٌ وَكانَ يُصَيٍّ الظُهْرَ يَوْمَ التَفْر 
الحصْبَةِ َالَ َافمٌ 0 لل اين 

ولكن اطلاع عائشة رضي الله عنها على سبب تصرف الدبي يليه جعلها تدرك 
أن نزوله يل بالأبطح لم يكن سنا له» وإنما اختاره لتجميع أصحابه لكونه أنسب 
مكان للخروة: ولذلك ك قالت عائشة رضي اللّه عنها فيما رواه البخاري: :"نما 23 
مَنِْلُ يَأ التي و لِيَكُونَ أ سمح نرُوجه. تعني بالأبطح'9) وروى البخاري - أيضاً 
7ل سي سنن إنَمَا هُوَ مَنِْلُ كوه 
كول الله 0 


ومن القرائن ن التي تدل عل أن الفعل أو القول لم يُقصد به التشريع عدم حرص 


ا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي, باب (18)» مج" ج 6 ص18. 

020 صحيح مسلمء كتاب الحج» باب (09) ج77 ص 40١‏ الحديث ,.)١13١ ٠(‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب الحج» باب ))١58(‏ ميج١؛‏ ج 1 ص 47 20 الحديث (1719). 
(؛) صحيح البخاري؛ كتاب احج باب ))١44(‏ ممج١»‏ جا ص07 الحديث (17/73). 
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النى ييه أو الصحابة على تنفيذه. 
؛ - مقام التأديب: لَمّا كان القصد من التأديب - في غالب الأحيان - هو زجر 0 
النفوس عن اتباع هواهاء وردعها عن شهواتها» وقد تحكون تلك الشهوات من القوة 
بحيث تحتاج النفس معها إلى رادع قوي» فإن المؤدّب قد يبالغ في النهي إلى درجة 
التمديد 3 0 ذلك 00 في الردع والزجر. وعلى عِكَلم الذنب لعي عنه 
5100 يقصد به - عادةٌ - ظاهره 
بقدر ما يقصد به الزجر والترهيب. ورسول اللّه كل سيد المربين والمؤدبين» ومن ثم 
فإنه ليس بِدُعاً أن يستعمل هذا الأعلوت التربوي. وليس معنى كونه لا يقصد به 
ظاهره عادة أنه ليس بحق» فرسول الله يله لا يقول إل حقا وصدقاء وإنما المقصود به 
أن ظاهره غير مراد بالقصد الأول» وإن قُصِد فبالبَع» أما القصد الأول فهو الزنجر 
والتخويف» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه لا يُعدَ دعوة إلى تطبيق تلك 
العقوبة» ولا أمرا بالالتزام بهاء وأنها لا تحمل على إطلاقها كما سيأني في الأحاديث 
الواردة في نفي الويمان عن مرتكبي بعض الكبائر حال ارتحابها. 
إذنهم؛ فقد أهدر الي يل عينه لو أن أحدهم خذفها بحصاة أوطعنها بمسلة أوغيرذلك. 
أخرج البخاري عن أب هريرة قال: قال الم ا لو أَنّ اموا اظلّعَ عَلَيْكَ 
بعَيْرِ إذْنٍ كَحَدَفْتَهُ يحَصَاةٍ كَمَهَأَتَ عَيْئَهُ لم يَحُن عَلَيْكَ جُتاح" 7 


وأخرج البخاري أيضاً عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: : الم َجُلُ مِنْ جُخْرٍ في حُجَرٍ 
التي يل وَمَعَ ل يله مِدْرَى يك بهِرَأْسَهُ َقَالَ: لوْأعْلمْ أنكَ تنظ لَطَعَنْتُ به 
في عَيْنِكَ إِنّمَا جُعِلَ الاسْيِقْدَانُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرك ”2 وفي رواية أخرى أنه قال: 'لَوْ 


زفق صحيح البخاري» كتاب الديات» باب (2)77 مج4 ج48 ص 6 ”27 الحديث .)19١7(‏ 
0( صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب ,)١1(‏ مج جلا ص58١»‏ الحديث (17141). 


١ع‎ 


عل أَنْ تَنْتَطِرَن لَطعَدْ 0 به في عَيكَ" 00 


والظاهر - والله أعلم - أن قصد الرسول ولك لم يحكن قشريع عقوبة النظر من 
غير إِذْنِ بأن تحكون فقء عين الناظر» بدليل أن رسول الله كل لم يفقأ عين من 
اطلع عليه وأن من الع على قوم دون إذنهم بطريق تَسَوْرٍ الجدا أو فتح الباب أو 
0 بذلك. ل 0 00 0 و لو ذلك» 
ا ل ل 

ونص الحديث نفسه يحمل من القرائن اللفظية ما يدل على ذلك» فقوله: "ما كان 
عليك جناج" تفيد أنك لست مطالبا بفعل ذلك ولا مُرَغْباً فيه ولكنك إن فعلته 
دفاعاً عن حرماتك فلا جناح عليك» ومثله قوله: "فلا يلومن إلا نفسه'"” وقوله: "لو 
أعلم أن تنتظرني". 

وقد جعل خفاءٌ هذا المقام البعضّ يذهب إلى ردّ الأحاديث الواردة في هذا بحجة 
أنها تخالف الأصول الشرعية المرعيّة في القصاص7) 

ومن هذا الباب الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر. 


أخرج البخاري عَنْ أبي شرَيْج أن الي ل قال: الله لا يُوْمِنُ واللّه لا يَؤْمِنُ 
والله لا يُوْمِن!" قِيلَ: وَمَنْ يَا يَسُولٌ الله ؟ قَالَ: 'الَذِي لا يَأَمَنْ جَارهُ بَوَائَِةُ 0" 


رأخرج البخاري أيضا عن أبي هر رَضِي الله عَنْه َالَ: قل التي 8 لا ين 
الرَانٍ حِينَ يَزْنٍ وهو مَؤْمِنٌ وَلا يشر 0 شرب وَهْوَ مَؤمِنٌُ م ولا يَسْرِقٌ حِينٌ 
َْرِقُ وَهوَ مُؤْمِنُ ولا نهب هب يَرْقٌَ الئّاس إِلَيّهِ فد فِيهًا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهْوَ 


و مر(؛) 


0-2 


.)1901( صحيح البخاري» كتاب الديات»؛ باب (17)؛ مج 4» ج38 ص 7760 الحديث‎ )١( 

(1) انظر ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ (بيروت: دار 
الفكر» ط 3 /1791ه/ //191م)؛ ج17 ص7175. 

() صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب (19)؛ مج 4؛ جلاء ص 1٠15‏ الحديث .)1١15(‏ 

(4) صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصبء باب (70)) ميج ج"1ء ص44 »١‏ الحديث (0 47 1). 


-هم؟ ا 


وأخرج البخاري عَنْ ألي هُرَيْرَةَ قَالّ قَالَ رَسُولُ الله كلِ: "مَنْ كن يُؤْمِنُ اجام 
وَالِيَومْ الآخِرٍ قلا يو جَارَهُ وَمَنْ 95 يُؤْمِنُ باللّه َي م الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْمَهُ وَمَنْ كان 


#روه 


يُوْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخِر كَلْيقْلُ حَيْرا أَولِيضْيْث" 9 


وأخرج مسلم عَنْ حَنٍَ أنه ل: كنا مع ََالَة بن عب عْبَيْدِ في غَرْوَةْ قَطَارَتْ لي 
وَلِأَصْحَابي قِلادَة فِيهًا ذهب وَوَرِقُ وَجَوْهَرٌ فََرَدْتُ أَنْ أَشْهَ ريه قسَالتُ قَضَالَة بْنَ عْبَيْدٍ 
َال اع دَعبَهَا َاجْعَلَهُ في كِمَّةٍ امل كبك في كت كع لا تحن إلا ثلا ييف 
َإنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: 'مَنْ كن يُوْمِنُ بالله َافَق الأخر كلا يَأخذن إلا 


مغلا دين 


2 


وأخرج البخاري عَنْ أبي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو عَنْ جَرِي رٍ أنَّ التي يي قَالَ لَهُ في حَجَةٍ 
الْوَدَاع: "اسْتَنْصِتٍ التَّاسَ فَقَالَ: لآ تَيْجِعُوا بَعْدِي 2 يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ 
سه. م«( 


ام 


2 مه هت 


وأخرج البخاري عَنِ الَمَنِ عَنِ الأَختف بْنِ قَيْي قَالَ دَمَبْتُ نصرّ هذ 
الل ذلقيتي أبْد بحخرة . قَالَ 0 عدا ذا الل كاله 000 


صا 0 


فمذهب أهل السنة أن نفى الإيمان عن مرتكبى الكبائر المذكورة في الأحاديث 
سالفة الذكر ليست على ا في نفي مطلق الإيمان - بدليل أن بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم وقع في بعضها ولم تخرجه عن دائرة الإيمان ولا عن دائرة 
الصحبة - وإنما خرجت مخرجح التهديد والعوعد في مقام التأديب والنهي عن الوقوع 
في هذه الكبائر» وقد حملها أهل السنة على نفى كمال الإيما 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب (86): مج » جلاء ص 1156 - 21775 الحديث (51155), 
زف صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب (/19)) جلا ص4 217١‏ الحديث (910)19591). 


زفر4ة صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب (4 4)» مج1١.»‏ ج١.‏ ص47 » الحديث (151). 


0 


ومن هذا الباب أيضاً ما يقتضيه مقام التأديب من ترغيب وترهيب بإطلاق الأمر 
في الترغيب في بعض خصال الخير» وإطلاق النهي عن الاستمتاع ببعض متع الحياة 
الدنيا إلى درجة قد يبدو فيها شيء من المثالية التي يعسر على عامة الناس الالتزام بها. 
والحقيقة أن أصول الشريعة جاءت بالعوسط والاعتدال» وما يبدو أحيانا من مبالغة في 
الترغيب أو الترهيب فإنما يكون باعتبار أحوال الناس المختلفة في ميلهم عن سََنٍ 
الاعتدال. فمن غلب عليه الانحلال في الدين جيء له بالتشديد في الترهيب والزجر» 
ومن غلت عليه الذوقف جىء له بالمبالغة قي الترجية والترغيب لتغود الكل إلى الاعتدالة 
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: "فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على 
التوسط. فإن رأيت ميلا جهة طرف من الأطرافه فذلك في مقابلة واقع أر متوقع في 
الطرف الآخر. فطرف التشديد - وعامة ما يحكون في العخويف والترهيب والزجر 
يؤق به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. وطرف التخفيف - وعامة ما 
يحكون في الترجية والترغيب والترخيص - يوق به في مقابلة من غلب عليه الحرج في 
التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لاتحاء ومسلك الاعتدال واضحا. 
وهو الأصل الذي يرجع إليه؛ والمعقل الذي يلجأ إليه""" 

0 أن الأوامر والنواهي المطلقة جاءت كذلك لعناسب القدرات المختلفة 

س؛ فيحملها كلّ عل تحمية قدرانه وطافقه ركد وضع ذلك الشاطبي بقوله: '.. 

0 النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياءَ وأمر بأشياء» وأطلق القول فيها 
إطلاقاً ليحملها المكلّف في نفسه وفي غيره على العوسط» لا على مقتضى الإطلاق الذي 
يقتضيه لفظ الأمر والنهيء فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة» 
والنهي عن مساوئٌ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة» وقد تقدم أن المكلّف جُيِلَ له ' 
النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومُئَقُهه ومئل ذلك لا يتأق مع الحمل على الظاهر 
جرداً من الالعفات إلى المعاني".() 

وقد زلّت بسبب خفاء هذا المقام الدقيق بعض الفرق الخارجة عن منهج أهل السنة 
واجماعة؛ مثل الخوارج» فأخذوا هذه النصوص على ظاهرها وكفروا مرتحكب الكبيرة. 


)0( الشاطبى: الموافقات» مجاءجك23 ص58؟١.‏ 
زفق الشاطبى: الموافقات» مجك جك ص؛ 1١١‏ 


-!١17ا/-‎ 


المبحث الثاني 
نماذج تطبيقية على أهمية 
السياق والمقام 4 تحديد المقصود من الخطاب الشرعي 
المطلب الأول 
أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي 
لما كانت صيغة الأمر تحتمل معاني كثيرة» منها: الاججاب20, وَالعَزبَ9, 
والإباحة0» والتعجيز”"» والإهانة”"» وغيرهاء فإن القصد الشرعي منها إنَّما يتحدّد: 
بحسب القرائن الحالية والمقالية المقترنة بها 
لقره 8 يها أخيه لازي ع 
"إَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" مَرَّينِ. قِيلَ: إِنّكَ مُوَاصِلُ! قَالَ: "إن 
َاكلَقُوا مِنَ الْعَمَلِ ما 0 9 
فقوله: "اكلفو" أمر يحتمل الوجوب ومن ثم وجوب تجنب كل عمل شاقٌ على 


النفس» ويحتمل تجرد الترغيب. والقرائن هي التى حددت أن المقصود منه "الرفق 
بالمكئف خوف العنت أو الانقطاع» لا أَنّ المقصود نفس التقليل من العبادة" 0" 


أبي هر 


عَنٍ التي كل قَالَّ: 
2 00 7 وَبسْقِينٍ 


0 


مص عر 


(1) مثل قوله تعالى: لأسو سا1 دنع نمو (2)) [النور: 01]. 

)١(‏ مثل قوله تعالى: جل والْذِنَ يبَْنَ لكب ما ملكت أتكنك ككبَوْهَُ إن لت يم حَزراً » [النور: 77]» حيث ذهب 
الجمهور إلى أن الأمر فيها للندب؛ وذهب آخرون إلى أنه للإيجاب. انظر في ذلك ابن العري» أبو بكر محمد بن 
عبد الله : أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي. (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. طء 
د .ست) جك ص١77١,‏ 

() مثل قوله تعالى: جط ييا لسكأ نات وأغما سيا © [المؤمنون: .]0١‏ 

(4) مثل قوله تعالى: «( وَإِن حكن فى رتب نا َاعلَ عب مَأ سُورَوْ ين مَفيوِء وَأدعُوا سْهَدَآمُح ين دون الل ن شر 
صَدِهِينَ 45 [البقرة: 377]. 

(5) مثل قوله تعالى: «( ذُفْ تلك أَنتَالْمَرِيرُ آلْصكَرمْ (403 [الدخان: 44]. 

(5) صحيح البخاريء كتاب الصوم., باب (59)) مج١»‏ ج37 ص5 55. 

(0) الشاطبي: الموافقات؛ ميج ؟. جا ص1117. 


-١5م8-‎ 


ودليل ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن أَبي هُرَيْر 3 يحول الله تكله قَالَ: "افوا . 
مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ َِنَّ حَيْرَ الَْمَلٍ أَدْوَمُهُ وَِنْ كل؟؟00 

فقوله: "فإن خير العمل أدومه وإن قرّ" قريئة تدلّ على أن علّة أمر العاس بأن 
يكلفوا من العمل ما يطيقون هو مخافة ما يكن أن يصيبهم من عنت يؤدي 
بصاحبه إلى الانقطاع» فمن كانت فيه طاقة على اله كثار من العبادات دون خشية من 
الانقطاع جاز له الإكثار من ذلك. 


2 النهي يَرِدُ لأغراض متعددة منها العحريه!"» والكراهة'" والإرشات”) 
والدعاء»” وغيرهاء والذي يحدّد المقصود من النهي بعد ذلك هو ما يحفٌ به من قرائن 

عدوم ادل ذلك ما ورد في النعي عن الوصال» حيث روى البخاري عن أبي 
هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: تَقى رد سه عَنِ الْوِصَالٍ في الصّوْم َمل له يَجُلّ من 
الْمْسْلِيينَ: إِنَكَ توَاصِلُ يا َسُولٌ الله . قَالَ: يحم مذي إْ أَِيثُ يُظْمِئي رَيّ 
وَيَسْقِينٍ' ٠‏ كلما أَبَا أنْ يَنْتَهُوا عون لوقل يفل بو نا 6م م يوْما م ايا البلا 
قَقَالٌ: 0 36 عْرَكرِدمُضم كالكذكيل لَهُمْ جيت أَبا أن ب َ 0 

فالنهي عن الوصال يحتمل أن يكون للتحريم؛ ومن كم يحكون الشارع قاصداً 
. إلى التقليل من الصوم؛ ويحتمل أن يكون عرد ترغيب القصدٌ منه الرّفق بالمكلفين. 
وقد دلت القرائن على أن المقصود هو الرفق لا التقليل من الصوم؛ ومن تلك القرائن 
وصال الني كله ووصاله بالصحابة لما امتنعوا عن ترك الوصال؛ ليبيّن لهم ما يلحق 
بهم من مشمَّةٍ جرّاء الوصال ويُظهرٌ لمم عملياً الحكمة من نهيه. فعدم انتهاء الصحابة 
عن الوصال ما كان ليقع لولا أنهم علموا من خلال القرائن الحالية الني صاحبت نقي 


)01 سئن ابن ماجة» كتاب الزهد» باب (74) ج 1 ص4171؛ الحديث (* 6). 

(؟) مثل قوله تعالى: م9 ولاك تومل لبتي ينكسم ليده 4 [الأنعام: 167]. 
(5) مثل قوله تعالى: : < يناما الينام مَيُوْكَا موأ يبت مآ لحل أله لَكُمْ وَلَاننَد تم [المائدة: /4]. 
(4) مثل قوله تعالى: «( يتأي الت َامَثُوا ا ملعن يآ إن بد لك ؤم [المائدة: .]٠١١‏ 
(0) مثل قوله تعالى: رياولا يناما لَاطافَةَ لتايوه 4 [البقرة: 145]. 

000( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب (41): مج 31 ج37 ص7 50. الحديث (1115). 


197- 


الحبي كل عن ذلك أن النعي إنما كان ترققاً بهم؛ ولو كان نعي رسول الله كلل محمولاً 
على حقيقته - وهي التحريم - لما واصل بهم بعد أن نهاهم؛ لأن ذلك يُعدَ تناقضاء 
وحاشاه أن يقع منه ذلك. ومن ذلك أيضاً ما روي عن السلف الصالح من وصالهم مع 
علمهم بالنعي» وما كان منهم ذلك إلآّ لأنهم علموا أن المقصد من النهي إنما كان هو 
الرنوايهم) كمودق نفس اقذرة تراصيل ذلا خويم علي" راذلك رضي اليخاري 
للأحاديث الواردة في النهي عن الوصال بقوله: "بَاب الْوِصَالٍ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ في اللَيْلٍ 
ميم لوه تعالل: الوه امِل ليل 6 [البقرة :ادا وَتَعَى التي كلل ع ؛عَنْهُ رَحمَةَ لَهُمْ 
وَِبْعَاء م عَلَيهِمْ وما مَا يكْرَهُ مِنَ القَعَّق" !"ا 
- ومن أمثلة ؛ ذلك النهي الوارد في المزارعة» فقد أخذه البعض - وعل رأسهم 
رافع بن خديج وسالم بن عبد اللّه بن عمر - على ظاهره من كونه للتحريم؛ وفهم 
بعض الصحابة - وعلى رأسهم ابن عباس - من القرائن الحالية التي صاحبت النهي 
أن المقصد من النعي ليس التحريم وإنما هو الترغيب في المواساة بين الصحابة بأن 
يعود من كان له فضلُ أرضٍ على من لا أرضٌ له ليستغلّها ويسدّ بها خلته.!") 
فهذا الصحابي الذي وقعت له الحادثة فهم من القرائن الحالية التي صاحبتها أن 
النعي إنما كان ترغيباً في عدم كرائها لا نعي تحريم؛ فالقرائن الحالية هي التي جعلته 
يرجح معنى من معاني النهي على المعاني الأخرى. وكذلك روي عن ابن عباس أن 


0 انظر الشاطبي: الموافقات» مج 7 ج3؟؛ ص117 -1154. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم باب (58)) مج١21‏ ج73 صصه "٠‏ تعليقاً قبل الحديث (1951). 

فر وذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: "دعاني رسول الله وَْةِ وقال: "ما تصنعون 
عدائاك 1" ملت ت: نؤاجرها على الربع وعلل الأوسق من التمر والشعير. قال: "لا تفعلواء ازْرَعوهاء أو 
أَزْرِعُوهاء أو أمسكوها" ٠‏ قال رافع: قلت سمعاً وطاعة". صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب 
(18)» مج 7. ج"”ء ص١ .٠١‏ الحديث(11774) وانظر ما ورد في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب 
الأول من هذا البحث. وهذا توجيه من التوجيهات لأحاديث النهي عن المحاقلة (كراء الأرض) تم انتقاؤه 
مناسبته للموضوع» وهناك توجيهات أخرى منها ما ذهب إليه الإمام مالك من أن النبي يك إنا نمى عن 
المحاقلة» والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة» وذهب البعض إلى أن النهي إنما هو عن كراء الأرض بما يتتجه جزء 
منها يّا في ذلك من غررء أما كراؤها بالذهب والورق وما في حكمها فلا مانع منه لانعدام عنصر المخاطرة. 
انظر ابن عاشور؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص55١‏ -/159. 


- ١و‎ 


النبي كل لم ينه عن كراء الأرض نهي تحريم وإنما قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير 
له من أن يأخذ شيثاً معلوما"» 00 وترجم البخاري للباب بقوله: "باب ما كان أصحاب 
البي كل يواسي بعضم بعضا" 7 
- ومن أمثلة ذلك الأحاديث النني وردت في أنه لا حلف في الإسلام» ومنها ما 

زواة فيسل أن يول الله يكل قال: "لآ حِلْمٌ في الإشلآم وَأَيّمَا حِلْفِ كن في الْاحِاِية 
َمْيَزدهُ الإشلام إلا شِدة"1"ا 

فقوله: "لآ حِلْفٌ في الإِسلآم' يُفهم من ظاهره عموم تحريم كلّ أنواع المحالفة في 
الإسلام» ولكن لما سئل أن بن مالك عن حديث النعي هذاء أنكر هذا الفهم 
واستدل على ذلك بما شهده هو بنفسه في داره من عقد الرسول يِل حلفاً بين قرش 
والأنصان وهو جلف في الإسلام؛ وذلك ما رواه مسلم عن عاصم الأحول قال قيل لاديس 
ابْنِ مَالِكِ: بَلََكَ أَنَّ رسول الله كل َالَ: "لآ 0 في الإشلم'" قَقَالٌ أنس: قَدْ حَالََ 
رسول الله فل بَينَ فرش وَالأَنْصَا رف دارو ' فهذه قرينة تدل على أن التي ليس على 
عمومه ولذلك قال النووي: "أما المؤاخاة في الإسلام؛ والمحالفة على طاعة اللّه » والتناصر 
في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق فهذا باق لم يُنسخ» ٠‏ وهذا مع قوله كَل 
في هذه الأحاديث: "وَأَيمَا حِلْفِ كن في الاهِلِيّةِ لَْيَزدْهُ الإِسْلآمُ إلا شِدَّة» وأما قوله: "لا 
حِلْمّ في الإسْلآم' فالمراد به حلف العوارث» والخلف عل ما عع البرع و0 

- ومن ذلك حديث النعي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه: روى الإمام مالك 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي يلل أنه قال: "لآ يَحْظبْ أَحَدُكُمْ عل حِظبَةٍ 
ءَ 00 
أخيه 


٠. 
20 


000( صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة» باب (18) مج؟» ج"1ء ص 21٠١7‏ الحديث (11747). 

(؟) المصدر السابق» كتاب الحرث والمزارعة» باب (18)) مج 31 جا ص١ ١٠١‏ . 

إفرة صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحاية» باب (:5)) ج4» ص ١91١‏ »الحديث (:1695)., 

(5) المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة» باب (650)) ج4» ص :115١‏ الحديث (1079). 

(5) النووي» أبو شرف يحيى بن زكريا: صحيح مسلم بشرح النووي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط”2» 
اه/ 4م) ج15 ص 27. 

(7) الموطأء ج 7 ص١5‏ - 517. 


ا 


فظاهر الحديث حرمة خطبة المرء على خطبة أخيه مطلقاً من بداية الخطبة إلى 
أن يدعهاء ولحكن ورد في حديث آخر ما يخالف هذاء وهو ما رواه مالك عن فاطمة 
بنت قيس: "أن زوجها طلقهاء فأمرها رسول الله كل أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم؛ 
وقال: "دا حَلَلْتٍِ كَآذنِيني". قالت: فلمًا حللت 0 ت له أن معاوية بن أبي سفيان» 
وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله كله: "أمأبُو َلاَيَضَعُ عَضَا ا 
مار يه تمقلرك لا كال لك لححى اتاثة ين 00 قالت: فكرهته؛ فقال: "انمكجي 
اق سكديف قعد نل كي حر ابا 01 


فدلّ إقرار الرسول تي وفعله على أن حديث النهي ليس على إطلاقه. أما الإقرار 
ففي قولها: "فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني” فلم يعترض كَل 
على كون أحدهما خطبها على خطبة الآخر بل أقره» وأما الفعل فخطبته إياها لأسامة 
ابن زيد على خطبة كل من معاوية وأبي جهم. فدل هذا على أن الخطبة المنهي عنها هي 
التي تحكون بعد ركون المرأة لخطبة الأول. كما دل على أن الراوي لم د يبيّن المقام الذي 
قبل فيه حديث النعي» كأن يكون الرسول فلل سُئْل عن رجل خطب امرأة فرضيته 
وإذنت في نكاحه؛ ثم خطبها غيره على خطبة الأول.!) فعدم نقل المقام الذي قيل فيه 
الحديث من قِبَلٍ الراوي أدى إلى غموض في دلالة الحديث فاحتيج في بيانه إلى دلالة 
حديث آخر. 

ومن فوائد معرفة المقصود بالأمر والنعي أن الأمر والنعي اللذان يُرَادُ بهما الرفق 
والرحمة يكونان في حكم الرخصة إِنْ وَجَدَ المكلَفٌ في نفسه ضعفاً أخذ بظاهرهما 
وترخص» وإن وجد في نفسه قوة أخذ بالعزيمة ولم يلتفت إلى الرخص. !"ا 


دق الموطأء ج7؛ ص98 -44. 
(؟) انظر الشافعي: الرسالة» ص8١‏ 7. 
فر انظر الشاطبي: الموافقات» مج ا جل ص7١١.‏ 


بام ات 


المطلب الثاني 
أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم 

تدل صيغ العموم على مدلولاتها من طريقين: أحدهما أصل وضعها على 
الإطلاق» أي المدلول الذي وضعت له أصالة في وضع اللسان» فمثلاً لفظ "العاس" في 
أصل وضعه يعمّ كلّ من يقصف بصفة الإذسية» ولفظ "الدابة' يدل بأصل وضعه على 
كل ما يدبّ على الأرض. والغاني باعتبار الاستعمال» أي باعتبار ما قَصَدَ إليه المتكلم 
من معنى» أو بما شاع في عرف أهل اللغة من استعمال اللفظ فيه» وإن كان مخالفا 
لأصل الوضع اللغوي. 

فإذا ورد لفظ عام في الخطاب تررّد بين كونه مقصوداً به أصلُ الوضع اللغوي» 
وكونه يَخْيل دلالٌ خاصّة قَصَدها المتكلم أو جرى بها العرف اللغويء ويكون 
الحكم في توجيه اللفظ إلى المقصود منه لمقتضى الحال» أي ما يحفّ بالخطاب من 
قرائن. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: "وبيان ذلك هنا أنّ العرب تطلق ألفاظ العموم 
بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل عليه معن الكلام خاصة دون ما قدل عليه تلك 
الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل 
عليه في أصل الوضع. ول ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ 
عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغير» وهولا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في 
مقتضى العموم؛ وكذلك قد يقصد بالعموم صنفاً ئما يصلح اللفظ له في أصل الوضع؛ 
دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من 
ذكر البعض الجميع.. . فالحاصل أن العموم إنما يُعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال 
كثيرة» ولحكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان 0 

وانطلاقاً من الاعتبار الاستعمالي لصيغ العموم ذهب الشاطي إلى أن ما اعتبره 
جمهور الأصوليين من تخصيص العام بالمخصصات المنفصلة مثل العقل والحس 


زفق انظر الشاطبي: الموافقات»» مج 23 ج7؛ ص ٠‏ ال 0 


- 


وغيرهما لا يُعَدَ في الحقيقة تخصيصاً لأن ذلك العام هو من العام الذي أريد به 
الخصوصء أي أن الشارع قاصد به معنى خاصّاً لا معناه في أصل الوضع اللغوي» 
وذكر أن القاعدة في اللغة أنه إذا تعارض الوضعان الاستعمالي والقياسي كان الرجحان 
للوضع الاستعمالي.0) | 

والعرب قد تخاطب بالعام وتريد به الخاص؛ ومن أمثلة ذلك لفظ "الاس" فهو ٠‏ 
في أصل الوضع اللغوي عام يستغرق جميع ما يصلح له» فيكون شاملاً لجميع البشر 
ولحكن العرب تطلق لفظ الناس وتعني به بعض الناسء والذي يحدد المقصود منه هو 
السياق والقرائن الأأخرى9) 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: مل الَدنَ كَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إِنَّ لاس هَدَ جَمَعوا لك رهم 
دهم إِيمننًا وكَالُوأحَسَبْنَا ميم الوَصكيلٌ (5) 46 [آل عمران: 17]. فكلمة "الناس" في 
قوله: نمال لَهمُآلنَاسُ 4 ليست على عمومهاء بل المقصود بها واحد فقطء هو نعيم 
ابن مسعود» وقيل غير ذلك».وكلمة "الحاس" في قوله: «إ ناس َدَ جَمَمُوا هم # ليست 
. على عمومهاء وإنما المقصود بها أبو سفيان ومن خرج معه من الكفار لقتال المسلمين . 
في غزوة ا 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: :9 شر أَفِيصُوأمِنَ حَيْتُ أكحاص الكاس وَاسْتَمْيروا أ 
إمك أله عَسُور بحب (180 * [البقرة: 14] فقد قيل إن المراد بالناس هنا إبراهيم عليه 
السلام7") | 

وقد اختلف الأصوليون في العام الذي سيق لغرض هل يعم كلّ ما يصلح له؟ أم 
أنه يخص ما سيق له فقطء ولا يدخل فيه غيره إلآّ بدليل آخر؟ ومثال ذلك قوله 85#: 


)١(‏ انظر المصدر السابق» مج؟» ج”7» ص .7٠١‏ وانظر لمزيد التفصيل في رأي الشاطبي في تخصيص العام ومقارنته 
بمذهب الجمهور ما كُتِبَّ في هذا البحث عند الحديث عن حل الشاطبىي لمشكلة الاستقراء الناقص من فصل 
الاستقراء عند الإمام الشاطبي. 1 

.5١ص انظر الشافعي: الرسالة»‎ )١( 

() انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج4» ص4/ا7 .18٠-‏ 

(5) انظر المصدر السابق» ج 7 ص477. 


اا 


سَفَتِ السّتأء وَالْمْيُونُ العُش وَفِيمًا سُقِيَ بالَضْح نِضْف العُشر"'" فإنه سيق 

لبيان المقدار الواجب في إخراج الركة لا لبيان الواجب 0 
سيق له فقط فلا يكون حجة في إيجاب الركاة في كلّ ما سقت السماء؟ أم أنه يكون 
عامًاً في كل ما يصلح له فيستدل به على وجوب الزكاة في الحَضْراوات» كما ذهب إليه 
الحنفية؟0) 

ومن أمثلة ذلك الاستدلال على تحديد وقت صلاة الظهرء فقد استدل الحنفية 
بقول أهل الكتاب: "كن أَكْمَرْ عَمَلاً َكل عَطَاءً" في حديث البخاري عَنْ عبد الله 
ابْنِ عْمَرَابْنِ الخطَلِابٍ رَضِي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالٌ: "إنَّمَا مَلَكُمْ وَالْمَهُودُ 
وَالقَصَارَى كَرَجْلٍ 0007 َقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نِضْف التَهَارٍ على قِيرَاطٍ 
ا طِ قِيرَاطٍ كُمّ عَيِلّتِ التَصَارَى عَلَّ 3 ا 
َنم كم اين تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاة القضر ِل 0 ا عل قِيرَا ين قراط 
لم ى وَقَالُوا: ة عن أَكْثرْ عَمَلا وأَكلٍ َكَل عَطَاءٌ قَالَ: 10 
حَقحكُمْ شَيْنًا قَالُوا: لآ. فَقَالَ: َدَلِكَ مضل أوتيه 09" 
أطول من وقت العصر. واعترض عليهم الجمهور بأن سياق الحديث لم يكن لبيان 
أوقات الصلوات» وإنما لبيان فضل هذه الأمة على سائر الأمم فيضعف ما تقتضيه 
إشارة النص من كون وقت الظهر أطول من وقت العصرء خاصة وأنه قد وردت 
أحاديث أخرى في سياق بيان أوقات الصلوات تدلّ على خلاف ذلك» فيكون الأخذ 
بها أولى لأنها سيقت لخصوص ذلك» فهي أقوى.'" 


:)717"4( ج21 ص دلاء الحديث‎ ))١5( سئن الترمذيء كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(؟) أما بيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الزروع» فها روى أبو سعيد الخدري أن النبي يَكيِ قال: "ليس فيها دون 
حمس ذود (إيل) صدقة» وليس فيا دون خمس أواق صدقة» وليس في]ا دون خمسة أوسق صدقة". سئن 
الترمذي» كتاب الزكاة» باب 00ج اء ص 14» الحديث (517). 

(5) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج "1 ص47 ١؛‏ والجويني ي: البرهان» ج١؛‏ ص ؛ 0 1. 

(:) صحيح البخاريء كتاب الإجارة» باب (4)) مج 7 ج؟) ص ١‏ لاء الحديث (13774). 

(5) انظر ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونباية المقتصد» (لاهور/ باكستان: 
فاران اكيدمي» د. طود. ت)؛ ج١2‏ ص17 . 


-١ا"ه-‎ 


ومنها قوله تعالى: :ل« وَأَلديََ يَكْنئوت ادهب وَالْنيحة لابوا في سَييِل الله 
تؤركم كتان الها * [التوبة: 264 فإنه لَمّا سِيقٌ للوعيد على ترك الزكاة» لم يصح 
الاحتجاج به ٍ وجوب الركاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما. 

ومن هنا يت نتن أن العموم يمكن أن ييُخصص بالقرائن والسياق» لأنه بالسياق 
يقع تبيين الجملانة وتعيين المحتملات”". ومن باب تخصيص العام بالسياق اللغوي 
تخصيصه بالاستثناء» والشرط» والغاية» والصفة9) 


المطلب الغالث 
تخصيص الخنطاب الشرعي بعادات المخاطبين وأعرافهم 
يُعدَ العرف عنصراً من أبرز عناصر مقام الخطاب لَِا لم من سلطان على 


اصطلاحات في 0 0 من خلال و 3 مباحثه أن 0 


الشارع منه» وستتم دراسة 55 
أولا, جريان العادة بالعمل على خلاف عموم النص الشرعي: 
ويكون ذلك في حالتين: 


الحالة الأولى: أن تتكون العادة جارية بفعل معين» ثم يرد ني شرعي عنه بلفظ 3 
متناول له ولغيره» فهل يعكون النهي مقصوراً على ذلك الفعل المتعارف عليه؟ أم يعمّه 
هو وغيره ئما يشمله اللفظ؟ ومثال ذلك لوقال الشارع: حرمت عليكم الطعام؛ وكان 
عادتهم تناولحم جنساً من الطعام فهل يقتصر بالنهي على ذلك الجنس من الطعام؛ أم 
يعمّ كلّ أجناس الطعام المعتاد لديهم وغير المعتاد؟ 


.741 -180 الزركشي: البحر المحيط؛ جا ص‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلاً في حكم التخصيص ببذه المخصصات الغزالي: المستصفى» ج؟؛ ص 56 - ٠‏ 7؛ الرازي: المحصول» 
ج؟ ص77 - 54؛ أبو الحسين البصريء محمد بن علي: المعتمد في أصول الفقه؛ قدم له وضبطه الشيخ خليل 
الميس» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 21 47 ١ه‏ / 1941م)؛ جا ص7101-7179. 
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ذهب الجمهور إلى أن عادة المخاطبين (العرف العمدى) لا تخصص المقصود من 
الخطاب الشرعيء واستدلوا على ذلك بأن الحجّةٌ في لفظ الشارع وهو عامٌ؛ وأن ألفاظ 
الشارع غير مبنيّة على عادة الناس في معاملاتهم؛ والعادة ليست بحجة حتى تكون 
معارضة للنص الشرعي» بل إن الشرع إنما جاء مغيّرا للعادات. 

ولحكن عادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم فيميكن أن تكون 
العادة العملية (العرف العمل) مخصصة لخطابهم فيما بينهم." 

الحالة الثانية: أن يتكون الشارع قد أوجب شيئا أو نهى عنه أو أخبر به بلفظ 
عامٌ» ثم رأينا العادة جاريّة بالعمل ببعض ما يشمله ذلك العام دون الباق فهل يُعدَ 
ذلك تخصيصاً للعاهً؟ بحيث يكون المقصود من العام ما عدا ذلك البعض الذي 
جرت العادة بتركه أو بفعله» أم أن ذلك غير معتبر ويبقى العامً على عمومه؟ 


وفي المسألة تفصيل على النحوا لقي 

١‏ - إذا غُلِمِ أن العادة إنما جرت بهذا بعد زمن الدبي لكلل فإنها لا تُعدَ تخصيصاً 
لعموم ذلك النص؛ لأن الشرع إنما جاء لتقل الئاس عن عاداتهم - إلآ أن يقع على 
ذلك إجماع فيصير من باب تخصيص النص بالإجماع - 7 ولأن العادة التي تمثل 
عنصراً من الواقع الاجتماعي الذي جاء الشرع لإصلاحه؛ والني يكون لا تأثير في 
موقف الشرع ويمحكن أن دُستعان بها في فهم الخطاب باعتبارها جزءا منه إنما هي 
التي كانت موجودة زمن التشريع؛ وما طرأ بعد انقطاع الوح لا يُعدَ من ذلك. وكذلك 
إذا كانت العادة جارية في زمن الرسول يه وعَلِم بها فأبطلهاء أو ثبت قطعاً أنه لم 
يعلم بهاء وكانت مخالفة لعموم النص فإنها لا يُعْتَدّ بها في التخصيص. 

؛ - إذا عُلِم جريان العادة في زمن الي يل مع علمه بها وعدم نهيه عنها فإنها 


)١(‏ انظر الغزالي: المستصفى» ج7» ص 015؛ القرافي» أحمد بن أدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من 
الأصول.» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء. (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. طا3ء 64ه/11945م)) 
ص؟١١75-17١١؛‏ والزركثى: البحر المحيط. ج27 ص١5975-59.‏ 

0( انظر الرركشى: البحر المحيط» ج 7 ص 591-19479417 
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يمكن أن تكون مخصّصاً"»؛ سواء اعثير ذلك من باب العخصيص بعادة المخاطبين» ١‏ 

أو اعمُير الملخصص هو إقرار الني يلل إذْ إقراره يل دليل على أن عادة المخاطبين لها 

اعتبار في تفسير نصوص الشارع. 00 
ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن المقصود بالطيبات 


5 مه ه_-27- د سه دامع 2 200 ٍ- ب ل رم 
والخبائث في قوله تعالى: 3 نيعون ليسول البَىَالأبَب الى يدوت مَكنوبًا عِندَهُمْ 


في التق وَالْانيل يَأسْوُهُم الْمَْرُوفٍ وَيَنهمَ عن الدحكر وَجْخِلُ لهم الطيبات وَبحَرَم 
عََيْهِمُ الْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهُم الكل َل ىكَانَتْ عَكْهِرٌ * [الأعراف: ]١61/‏ هو مأ 
تعارفت العرب على كونه طيباً أو خبيثا؛ ومن كم يحرم كل ما كانت تعتبره العرب 
خبيثا؛ ويحلّ كلّ ما كانت تعتبره طيباً إلا ما استثناه نص من القرآن الكريم أو السئّة . 
العبوية: 

قال الشافعي في تفسير هذه الآية: "فيقال: يحل طم الطيبات عندهم» ويحرم 
عليهم الخيائث 0 

وقال في موضع آخر: "وإنما تتكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لهال" 
وهم العرب الذين سألوا عن هذاء ونزلت فيهم الأحكام. وكانوا يحكرهون من خبيث 

وقال: "فكلّ ما سئلت عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات 
الأرواح» فانظر هل كانت العرب تأكله؟ فإن كانت تأكله ولم يحكن فيه نص تحريم؛ 
َأَحِلَّهه فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندههم؛ لأنهم كانوا يحلون ما . 
يستطيبون. وما لم تكن تأكله: تحريما له باستقداره فحرّمه لأنه داخل في معنى 
الخبائث» خارج من معنى ما أحل طم ثما كانوا يأكلون» وداخل في معنى الخبائث التي 


0( انظر الزركشي: البحر المحيط» ج37 صن191؛ الرازي: المحصول» ج 7 ص1177. 
[ه6 الشافعي: الأم» ج 7”» ص 784. 

فرق هكذا وردت عبارة الشافعي. 

(:) الشافعي: الأم ج37 ص88" ' 


-14- 


جروواعل الصريمز ناه عله ريني" 
ثانياً: العرف اللغوي, | 

20 وهو أن يتعارف أهل اللسان على حمل لفظ عام على بعض أنواعه؛ ثم يرد اللفظ 
في نص شرعي بصيغة العموم؛ فهل يُعدَ ذلك العرف تخصيصاً حتى لا يجري الأمر أو 
النهي إلا في الدلالة العرفية؟ أم أن العبرة بعموم اللفظ فيعمّ كلّ ما يطلق عليه اللفظ 
بأصل الوضع اللغوي إلا أن يرد دليل آخر بتخصيصه؟ وذلك مثل لفظ الدابة يدل 
بأصل الوضع اللغوي على كلّ ما يدبّ على الأرضء ويحمل عادة على ذوات الأربع فقطء 
أوعلى نوع بعينه من الدواب.(') ظ :3 

اختلف الأصوليون في ذلك» فذهب أبو بحر الصيرفي إلى أن العبرة "بعموم 
اللسان» ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه» لأن الخطاب إنما يقع بلسان 
العرب على حقيقة لغتها... فالححكم للاسم حتى يأتي دليل على التخصيص" !"ا 

وهب ديوز إل أنه تخميضية :© لكزن ولالةالفرف مقدمة عل ولذلة اللقةة 
لأن العوائد اللفظية ناقلة للغة ومعارضة لحاء فهي ناسخة للغة» والناسخ مُقدَّم على 
المنسوخ.!" ويرى أبو الحسين البصري أن هذا التخصيص ليس من باب التخصيص 
بمعناه الشرعي» وإنما هو تخصيص بالنسبة ك0 ظ 

ويشترط في العرف اللغوي المخصّص أن يكون مستمرّاً وصل حَدَّ النقل بين 
أهل اللغة. يقول الإمام الشاطبي: 'لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين - 


)١(‏ الشافعي: الأم ج؟ء ص790. 

(1) انظر الغزالي: المستصفى» ج 7» ص 07. 

() الزركشي: البحر المحيط» ج٠؛‏ ص 191. وهو مذهب الجويني - كما يفهم من كلامه - حيث يقول: "فمجرد 
العرف لا يقتضي تخصيصاً؛ فإن القضايا متلقاة من الألفاظ» وتواضعٌ الناس عبارات لا يغيّر وضع اللغات 
ومقتضى العبارات. فإن قالوا: الناس مخاطبون على أفهامهم. قلنا: فليفهموا من اللفظ مقتضاه. لا ما تواضعوا 
عليه". البرهان» ج١»‏ ص797. 

() انظر الغزالي: المستصفى» ج 7» ص 07؛ والزركشي: البحر المحيط» ج"ء ص 85-544 . 

(0) انظر القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص7١1.‏ 

(5) انظر أبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه» ج١‏ ص7179. | 
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وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - فإِنْ كان للعرب في لسانهم عرف مستمرٌ فلا 
يصمح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن كَمّ عرف فلا يصح أن يجرى في 
فهمها على ما لا تعرفه"7) 
وينبغي العنبيه هنا على أن العرف اللغوي الذي يمكن أن يكون مخصّصاً هو 
العرف السابق أو المقارن لزمن التشريع؛ أما العرف الطارئ بعد ذلك فلا تأثير له في ْ 
تخصيص أو تغيير دلالة نصوص الشارع 9 
المطلب الرابع 


اختلف العلماء في جواز تخصيص عموم الحديث بقول الصحابي - سواء كان هو 
الراوي أو غيره - بين مجيز ومانع. وليس هذا موضع التفصيل في المسألة» وإنما الذي 
له صلة بموضوع البحث هو مستند القائلين بجواز التخصيص» حيث احتجوا بأن 
عدالة الصحابة متفق عليهاء ومن مقتضى العدالة أن لا يعمد الصحابي إلى مخالفة 
ظاهر حديث رواه هو أو غيره إلا لكونه اطلع على قرائن حاليّة أو مقالية فهم منها 
تخصيص الحديث أو ذسخه؛ أو كون الأمر فيه لغير الإلزام» وخاصة إذا كان هو 
الراوي؛ إذ الراوي يشاهد من القراثن ما لا يشاهده غيره. 

0 مع تسليم المخالفين بإمكان ذلك إلآ أنهم أثاروا من الاحتمالات ما يوهن ذلك: 
كأن يحون الأمر اجتهاداً من الصحابي في الفهم بناءٌ على دليل لو ظهر لغيره لخالفه 
7 وعدم عصمة الصحابي تجعل خطأه في الفهم محتملاً» خاصة إذا لم يحكن فقيهاء. 
ولأنه لوبّدًا له من القرائن ما يفيد ذلك الفهم لبيّنه دفعاً للشبهة.!") 

والأؤلى التأكد من جملة أمور قبل الحكم؛ وهي: التحمٌّق من عدم نسيانه للخبر 
)١(‏ الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج؟» ص ؟57؛ وانظر الجويني: البرهان» ج١2‏ ص17 . 
(1) انظر القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص١١5.‏ 


[فرفق انظر ني تفصيل المسألة الزركثي: البحر المحيط» ج 7 ص98 - ؟, ؟؛ والرازي: المحصول» ج23 ص١؟١‏ - 
18 . 


ده عأ 


الذي رواه وعدم مخالفته لخبر آخر لم يروه» أو ظهر أ نه لم يحط بمعناه لفوات بعض 
ملابسات الحادث عنه أو غير ذلك من أسباب عدم الإحاطة بمعنا» "2 فإذا تحققنا 
من عدم وجود واحد من هذه الاحتمالات لم يبق إلا أنه خالف الحديث لقرينة اطلع . 
عليها تفيد ذلك» وهنا يجب المصير إلى قوله. 

ا تحديك أ هَرَيْرَة أذ 
قَالَ: ل 0 7 ياد 

وحديث عَل قَالَ: قال يسول للد 8 "قد عَمَوْتُ عَنْ صَدََةٍ الخَيّلٍ وَالرَقِيقٍ 
000 سَدَقَةَ الرَقَةِ مِنْ كل أَرْيَعِينَ دِرْهَمًا درْهَمًا وَلَيْسَ في يِسْعِينَ وَمِائَةٍ كَيْءٌ فَإِذَا 


بَلَكَتْ تَتَيْنِ فَفِيهًا حمسَة مس 0000 
لي 970000 
عثمان وعمر تخصيصه بالسائمة 0 


ومثال ما خالف فيه الصحابي عموم ما رواه هو بنفسه» حديث ابن عباس لما 
بلغه أن عليّاً #5 أت بزنادقة فأحرقهم؛ فقال: 0 
يله 'لا تُعَذَّبُوا عَدَابٍ الله" ولقتلتهم لقول رسول الله كلل '"مَنْ بَدّلَ ديه فَافْتلُ" !"ا 
ثم روي عنه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل؛ وإنما تحبس 1 أن تتوب أو يوافيها 
الأجل.29 فالحديث عام في قتل من بدّل دينه - رجلاً كان أم امرأة - ولكنه خصّه 
بالرجال قوق التماف 


(1) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج"ء ص١ ٠‏ 4؛ والجويني: البرهان» ج١؛‏ ص 194 - 146. 

(؟) سئن النسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة الرقيق» ج5» ص6" 7. 

() سئن الترمذي» كتاب الزكاة» باب جك ص50 -11. 

(4) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج"اء ص 79/8 

(5) صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب (1)) مج 4» ج8» ص 17/1. 

(5) انظر البيهقي: السئن الكبرى» باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة, ج8؛ ص07 7. 
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المطلب النامس 
أهمية السياق في تحديد المقصود من النص 

قد يكون للكلمة أكثر من معنى لغويء: ويكون المحدّد للمعنى المقصود في 
النص هو السياق. ومثال ذلك قول اللّه تعالى: وديم علا © [النساء: 115٠‏ 
فقد ذهب البعض إلى أن كلمة "خليلا" هنا من الّلة وهي الفقرء بمعنى أن الله تعالى 
جعل إبراهيم فقيراً إليهء واستدلوا على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى: 

وإن أتاه خليل يوم مسسألة 2 يقوللاغائبٌ مالي ولا جه( 

امس و ا د و ار 
م يسن افقار إبراهيم يم إلى الله تداق مزية لكل الساة فقوا ا 
المعنى مُستبعّداً لعدم اتفاقه مع السياق» وتعيّن أن المعنى المقصود من باب ما يقال 
عن موسى إنه كليم الله » وعن عيسى إنه روح الله » وليس من باب الافتقار7") 


زفة انظر الشاطبي: الموافقات» مج ",ج27 ص5 79. 


-1١845- 


البدارالرائ 
استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية 


0 0-6 


مَل 

جعل الإمام الشاطبي الجهة الثانية من الجهات التي تُعرف بها مقاصد الشارع 
اعتبار علل الأحكام» ”2 حيث إنه إذا ثبت أن الشارع قد شرع حكماً لعلة من العلل 
وربطه بها وجوداً وعدماً فإنه يفهم من ذلك أنه قاصد إلى اعتبار ذلك الحكم في كل . 
واقعة توفرت فيها تلك العلةء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه يمحكن أن تُتَخَدٌ 
الطرقٌ التي تعرف بها العلة (مسالك العلة) مسالك للتعرف على المقاصد الشرعية. 
ولكن عند النظر في تلك المسالك يتبيّن أنها لا تصلح جميعها لأن تحكون مسالك 
للكشف عن مقاصد الشريعة» والبعض منها يصلح أن يكون كاشفاً عن المقاصد 
الشرعية لكن بطريقة في الاستدلال تختلف عن تلك المسلوكة في الكشف عن 
العلة. ومردّ ذلك إلى ما بين العلل والمقاصد من أوجه التشابه والاختلاف» فحيث 
تتشابه العلة مع المقصدء أي حينما تتكون العلة هي نفسها الكّمة المقصودة من 
تشريع الككم تستوي المسالك» وحيث تحورن العلة مجرّد وصف ظاهر منضبط . 
ضابط ليكمة أو مظنّة لما فإن المسالك تختلفء أو على الأقل تختلف طريقة 
الاستدلال ببعض المسالك. وقبل الحديث عن تلك المسالك ومدى إمكانية 
الاستدلال بها على المقاصد يستحسن الحديث بإيجاز عن فكرة تعليل الأحكام ذاتها 
وعلاقتها بالكشف عن المقاصد. وبناء على ذلك سيكون هذا الفصل في مبحثين: 
الأول منهما في تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشارع» . 
والخاني في مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع. 


)00( انظر الشاطبي: الموافقات» مج جق2 ص199. 
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المبحث الأول 


تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة 


تبيّن من خلال تعريف المقاصد أنها الغايات والمييكم التي وُضِعَت الشريعة 
لتحقيقها لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. كما تبيّن عند الحديث عن العلاقة بين 
للقاصد والعلل؛ أن المقاضد قد ككون في العلل ذاتهاه وذلك عد كوق العلة: 
مرادفة للحكمة» وقد تتكون غيرها عند كون العلة جرد وصف ظاهر منضبط 
نْصِبٌ مكان الكمة؛ لكونه عادة ضابطاً لها ومظنة تَحقّقِها. وعلى ذلك يمّل التعليل - 
سواء بمعناه العام أو الخاص - أساسٌ القولٍ بالمقاصدء فلا يممكن القول بوجود 
مقاصد للشارع الحكيم من شرعه للأحكام الشرعية إلا مع القول بكون أحكامه 
معللة. ولذلك نجد الإمام الشاطبي افتتح الجزء المخصص للمقاصد من كتابه 
الموافقات بالحديث عن مسألة تعليل الأحكام؛ وإن كان ذلك باختصار مقتضبه إلآ 
أنه في تقرير صارم بالقطع مجريان التعليل في جميع تفاصيل الشريعة» '' ومقصوده 
بجريان التعليل في كلّ تفاصيل الشريعة كوثها إنما وْضِعَت لمصالح العباد في العاجل 
والآجل؛ وليس بمعنى التعليل القيامي كما سيأتي بيانه. 1 

ويهدف هذا الاستعراض الموجز لمسألة تعليل الأحكام الشرعية إلى هدفين: 

الأول: بيان أن النزاع فيها مسألة كلامية لا رواج لها في الواقع العملي بين الفقهاء 
والأصوليين باستثناء الظاهرية» وأن تحرير محل النزاع فيها يحكشف عن أن الكل 
متفق على وجود التعليل الذي هو بمعنى وجود حِكم ومقاصد للأحكام الشرعية. 

الثاني: تحرير القول في ما شاع من أن الأصل في العبادات التعبّد وعدم التعليل» 
وما يفشا عن ذلك من إشكال في الجمع بينه وبين القول بأنّ لكل حصكم شرعي حكمة 


ومقصد. 


دق انظر المصدر السابق» مج٠١2‏ ج21 ص4 همه 


-١88م-‎ 


المطلب الأول 
التعليل بين القائلين به والرافضين له 


اختلف قول المتكلمين في التعليل على ثلاثة مذاهب: " مذهب المعتزلة الذين 
قالوا بوجوب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله» والماتريدية الذين قالوا بتعليلها بمصالح 
العباده لكن لا على سبيل الوجوبه بل على سبيل التفضل والإحسان» والأشاعرة 
الذين رفضوا القول بفكرة التعليل كما هو مذهبهم في إنكار العحسين والتقبيح 
العقليين. ولإعطاء خلاصة عن هذه الموضوع أترك المجال للشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور» حيث يقول في تفسير قوله تعالى: «ل هُوَألرِى حَلَككُم مان لأرْضٍ بحِيعًا # 
[البقرة: 9 ؟]. 

"وفي هده الآبة 'فائدتان: الأول أن لام التعليل دلت علل أن خلق ما في الأرض 
كآن لأجل الناس» وفي هذا تعليل للخلق» وبيان لشمرته وفائدته» فتثار عنه مسألة 
تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض. والمسألة مختلف فيها بين المتكلمين 
اختلافاً يشبه أن يكون لفظيّاه فإن جميع المسلمين اتفقوا تفقوا على أن أفعال الله تعالى 
ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه ( وأن جميعها مشتمل على حِكم 
ومصالح؛ وأن تلك الميكم هي ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فقي 
لأجل حصوها عند الفعل تثمرغايات» هذا كله لا خلاف فيه. , وإنما الخلات ف أنها 
أتوصف بحونها أغراضاً وعللاً غائية أم لا؟ فأثبت ذلك جماعة استدلالاً بما ورد من 
نحو قوله تعالى: 3١‏ وَمَا عَلَدْتٌ لْْنَّوالإنس إِلَا ليمْبدُون ((5) 6 [الذاريات: 01]. ومنع من ذلك 
أصحاب الأشعري فيما عزاه إليهم الفخر في التفسير مستدلين بأن الذي يفعل 
لغرض يلزم أن يحكون مستفيداً من غرضه ذلك ضرورة أن وجود ذلك الغرض أولى 
بالقياس إليه من عدمه؛ فيكون ٠‏ مستفيداً من تلك الأولوية ويلزم من كون ذلك 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في؛ الرازي: المحصول؛ ج06 ص ١177‏ -4195؛ 
فق وفي هذا نفي للعلة الغائية عند الفلاسفة التي تقضي بوجوب ترتب المعلول على العلة بغض النظر عن مدى 
تعلق ذلك بإرادة الخالق سبحانه وتعالى واختياره. انظر الرازي: المحصول» ج0» ص4/,١.‏ 


دم عم -١‏ 


الغرض سبباً في فعله أن يكون هو ناقصاً في فاعليته محتاجاً إلى حصول السبب. وقد" 
حت يان لزوم الاستفادة والاستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعل؛ وأما إذا 
كانت راجعة للغير كالإحسان فلة" 00 

هذه خلاصة لآراء المتكلمين في مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه» وتحرير 
لحل النزاع. فالكلٌ متفق على رفض التعليل بالمعنى الفلسفي الذي يؤول إلى سلب . 
الذات الإلهية صفة الإرادة» والكل متفق على أن أفعال الله تعالى - ومنها أحكامه - 
مشتملة على حِكّم ومقاصد وهو المعنيٌ بالدرجة الأولى في هذا البحث» وإنما 
الخلاف في أنها أترصف بكونها أغراضاً وعللاً أم لا. فأثبت المعترلة وصفها بذلك» 
وهو فرع قوطم بالتحسين والتقبيح الذاتيين» ورفض الأشاعرة ذلك مطلقاء وتوسط 
الماتريدية فقالوا بأنها معللة» لكن تفضلاً من الله تعالى لا على الوجوب كما هو رأي 
المعتزلة.. 

قد نعى ابن عاشور على الأشاعرة ما ينتج عن موقفهم من تناقض؛ حيث إنهم 
يسلمون بأن "أفعال الله تعالى لا تخلوعن الغمرة والجيكمة ويمنعون أن تحكون تلك 
المكم عللاً وأغراضاً مع أن ثمرة فعل الفاعل العالم ببكل شيء لا تخلو من أن 
تكون غرضاً؛ لأنها تحكون داعيّاً للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإراداته" () 
ووصف دليلهم على منع التعليل بأنه "'يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين: أولاهما 
قوم إنه لو كان الفعل لغرض للَرْم أن يكون الفاعل مستكملاً به» وهذا سفسطة 
شبَّهِ فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل والراجع إلى ما . 
يناسبه من الكمال لا توقف كماله عليه. الهانية قوم إذا كان الفعل 0 كان 
الغرض سبباً يقتضي عجر الفاعل؛ وهذا شُبَّه فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث 


بالسيب | الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ وكلاهما يطلق عليه 
1 م0 


دق محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج١»‏ ص7/4- ارخ 
20( المصدر السابق؛ ج١»‏ ص .78٠‏ 
زفرة محمد الطاهر بن عاشور؛ ج١.‏ ص .78٠‏ ش 


عات 


كما يتبيّن مما سبق أن النزاع في مسألة التعليل قضية كلامية في أساسهاء جلبها 
المتكلمون معهم إلى ميدان الأصول. ولذلك نجدها لا تصمد كثيراً في مجال الفقه . 
وأصولهء حيث نجد الكلّ يقول بالععليل - باستثناء الظاهرية - لأنهم جميعاً يقولون 
بالقياس والقياس مبناه على التعليل؛ فالقول بالقياس قولٌ بالتعليل. 
ويبدو أن القول بتعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء إلى درجة أن 
ادعى فيه البعض الإجماع؛ ومن ذلك قول الآمدي: "أئمة الفقه مجمعة أن أحكام اللّه 
تعالى لا تخلو من حكمة ومقصود"" وقول القرطبي: "لا خلاف بين العقلاء أن 
شرائع الأنبياء قُصِد بها مصالح الخلق الدينية قري 1 
وبغض النظر عن مدى صحة انعقاد هذا الإجماع» '" فإن هذا يدل على شيوع 
التعليل بين الفقهاء والأصوليين وتقرّرهء وأن ما شاع حوله من خلاف بين المتكلمين . 
لا يكاد يوجد له أثر بينهم. | 
المطلب الغاني 
تعليل العبادات 
قد يقول قائل: ما دام ان هورم قن الفقياة لاض لبي هن نعلي الأحكاما أل 
يكون هذا معارضاً لما تقرر عندهم من أن الأصل في العبادات عدم الععليل؛ 
والأصل في المعاملات التعليل. فكيف يحكون الأصل في العبادات عدم التعليل مع 
القول بأن أحكام الله تعالى كلها - بما فيها العبادات - إنما شرعت لِكم ومقاصد؛ 
ظهر منها ما ظهرء وخفي منها ما خفي» ومع ملاحظة ما ورد في القرآن الكريم والسنة 


دلق الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج 7 ص6 371١‏ 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج7؛ ص51 - 14. 

(0) أنكر ابن السبكي هذا الإجماع بقوله: "وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح . 
العباد... وهذه الدعوى باطلة» لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام؛ لا بطريق الوجوب ولا الجواز". (انظر 
الإبباج في شرح المنهاج» ج "ا ص 7. ويققصد بالمتكلمين هنا الأشاعرة. وقد ذهب البعض إلى أن هذا الإجماع 
خاص بالفقهاء؛ ولا دخل للمتكلمين فيه» وذلك قول الآمدي: "أثمة الفقه مجمعة أن أحكام الله تعالى لا تخلو 
من حكمة ومقصود". الإحكام في أصول الأحكام؛ ج ”7 ص 7١‏ 


-١ لاع‎ 


النبوية من تصريح بتعليل كثير من العبادات؟! 
وحل هذا الإشكال يكون في النقاط الآنية 
أولاً: التفريق بين مستويات التعليل: 

بداية لابدّ من العفريق بين ثلاثة أنواع من التعليل: 

النوع الأول: الععليل الفلسفى الذي اشتهر بين الفلاسفة والمتكلمين بالعلة 
الغائية» وهو - كما سبقت الإشارة إليه في كلام ابن عاشور - مرفوض في أساسه من 
قبل كل علماء المسلمين. وحتى المعتزلة الذين مَطُوا في عباراتهم ب! إيجاب فعل الأصلح 
على الله تعالىء والقول بوجوب التعليل؛ لم يقصدوا التعليل الفلسفي الذي يسلب. 
الورادة غعن الذات الإهية. 

وينبغي التنبيه هنا على أن الذي دفع منكري التعليل - الأشاعرة على الخصوص - 
إلى موقفهم ذلك هو خوف الوقوع في هذا المحذور؛ لأنهم رأوا أن القول بالتعليل 
مدخل إلى الوقوع في القول بالعلة الغائية والقولٍ بالتحسين والتقبيح الذاتيين. 

النوع الغاللي: الععليل بمعناه ه العام وهو أن لعل خكم من الأحكام الشرعية 
حكمة أو مقصد قصد الشارع إلى تحقيقه للفاس من وراء ذلك الخعكم؛ ؛ وهذا النوع 

من التعليل يُعدّ فرع اتصاف اللّه تعالى بالكمة واللطف والعنرّه عن العبث. وهذا 
اي الي ل ار 
الم ل 0_7 العام الذي سمل اكه والشمرة من تشريع الحكم 
الشرعي وتطبيقه. 


)0( انظر ما كتبه أحمد الريسوني حول كون القرآن الكريم والسنة النبوية قد وردا بتعليل كثير من العبادات» وأن 
الذين قالوا بأن الأصل في العبادات عدم التعليل قد عللوا هم أنفسهم كثيراً منهاء وأن في هذا ما فيه من 0 
تشكيك في هذه القاعدة. انظر الريسوني» أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (الرياض: الدار العالمية ‏ ' 
للكتاب الإسلامي؛ ط1ء 1417اه/ 1447م), ص/7١5014-7.‏ 


-١ةم-‎ 


النوع الثالث: التعليل بمعناه الخاص» وهو التعليل القياسي عند الأصوليين» أي 
وجود علة صالحة لأن تُتخذ أساساً للقياس» مع إمكان التعرف عليها بمسلك من 
مسالك العلة المذكورة عندهم. وهذا النوع من التعليل محلّ اتفاق بين القائلين 
بالقياس» وهو الذي يقع فيه التفريق بين العبادات والمعاملات» وسيأتي بيانه فيما 
بعد. 
ثائيا : خفاء علل كثير من العبادات: 
فالأحكام الشرعية غير العبادات معللة ومعقولة المعنى إلا ما ندر أما العبادات». 
فمع الإقرار بكونها إنما شرعت لَِكم ومقاصد أرادها الشارع الحكيم إلا أَنّ 
كثيراً منها مما يخفى على العقول معناه.' فربما من هذا الباب ذسبت إلى عدم التعليل. 
ولكن ينبغي العنبيه هنا على أن عدم معرفة الشيء والاطلاع عليه لا يعني عدمه 
فعدم إدراكنا لِكم وعلل بعض الأحكام لا يعني كونها غير معللة؛ بل ذلك إما 
لقصور عقولناء أو لِكمة أرادها اللّه تعالى من حجب ذلك العلم عنا. 
ثالثاً: مقصود الأصوليين والفقهاء من قاعدة التعليل ف العبادات وال معاملات: 
لعل التعبير بأن الأصل في العبادات عدم التعليل؛ والأصل في المعاملات 
التعليل؛ تعبير غير دقيق» () وأن الأدق والأضبط هو ما ذهب إليه الشاطبي هن أن 
"الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد» دون الالعفات إلى المعاني. والأصل في 
العادات الالعفات إلى المعاني" 0" 
وقد تضمنت قاعدة الشاطى هذه ثلاثة عناصر كفيلة بتجلية الغموض الذي 
يكتنف مسألة التعليل في العبادات ويرفع النزاع حوطًا. 


٠ .141 انظر الشاطبي: الموافقات» مج١» ج01‎ )١( 

(؟) هذا إذا أخذنا التعليل بمعناه العام» لأن عدداً كبيراً من العبادات قد ورد معللا. انظر في ذلك ما كتبه أحمد 
الريسوني في كتابه: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص١7‏ -7198. أما إذا أخذنا التعليل هنا بمعناه 
الخاص» أي التعليل القياسي» فإن القاعدة يمكن أن تبقى سليمة كما سيأتي بيانه. ُ: 

(0) الشاطبي: الموافقات؛ مج١»‏ ج؟؛ ص11/4. 


-١549- 


أوطا: تقييد هذه القاعدة بكلمة "الأصل" أي القاعدة العامة» ومعنى ذلك أنه 
قد توجد استثناءات 0 2 يجال العبادات» أو في حال العادات» أنه لا يصح أن 
كد ذذلك الاستقناء 0 لنقض القاعدة العامة. 


وثانيها: نسبة الأمر إلى المكلف لا إلى الشارع؛ أي أن كون بعض العبادات غير 
ظاهرة العلل إنما هو بالنسبة للمكئف» ٠‏ أما الشارع فإنه لم يشرع حُكْماً إلا لكمة 
ومقصد سام؛ ظهر منها ما ظهر للمكلفين» وخفي منها ما خفي. 
وثالثها: توجيه القاعدة إلى الالعفات عند الع » لا إلى أصل الوم أي أن 
الأحكام - عبادات كانت 5 معاملات - بالنسبة للّه تعالى» أي ف أصل وضعهاء 
معللة» ولم تُشْرع إلا يكم ومقاصد من غير تفريق. أما بالنسبة للمكلفين فهم 
مطالبون بالتفريق بين العبادات والعادات من حيث ما يُبّْى عليه العمل. فهم 
مطالبون في العبادات بالالتفات إلى جانب التعبد» أي تحقيق العبودية لله تعالى ٠‏ ' 
بالالتزام بتلك العبادات» بغض النظر عن عللها؛ عرفت أم لم عرف غَلِم تمتها 
من لم بتلك العبادات 1 لم يعْلَم. فالعبادات قائمة على أساسين: الأول أنها 
قيفية» بمعنى أنه لا يُقْدَمُ عليها إل بإذن» فلا يمكن الزيادة عليها بحجة أن ما 
0 يحقق نفس العلة التي شُرعت من أجلها عبادة من العبادات» كما لا يجوز 
الإنقاص منها أو تركها بحجة أنها لم تتوفر علتها أ وأنها لم تحقق الحكمة منها. فليس 
لقائل - مغلا - أن يقول إن فلاناً لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمدكر “ومن قم له 
يجب عليه الالتزام بها. والغاني أنها قائمة على الابتلاء» والابتلاء يقتضي تنفيذ كل ما 
جاء من الشارع الحكيم دون ترّد ولا اعتراض | 
هذا في العبادات؛ أما في العادات فإن الالعفات يكون إلى المعاني» وذلك بالبحث . 
عن العلل وإجراء الأحكام على وفقها. لأن العادات هي مَبَْ أمور الحياة الدنيا؛ وأمور 
الحياة تقوم على التدبير القائم على فهم وإدراك المقاصد والعلل» ويمكن الزيادة في 
المعاملات ما أمكن؛ ا به الشرع» لأن الأصل في العادات الإذن 
حتى يدل الدليل على خلافه.! 


درق الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج١؛‏ ص١١71.‏ 


وم0- 


ثم إن التعليل المنفي في العبادات ليس هو مطلق التعليل؛ أي التعليل بمعناه 

العام؛ 00 متفق عليه بين الفقهاء» وإنما المنفي هو الععليل القياسي. فالقول بعدم 
تعليل العبادات موجه أساساً إلى إنكار خضوعها للقياس؛ فالذي ينكر - مثلاً - 
جواز إخراج قيمة الشاة في الركاة بناءٌ على كون العبادات غير معللة؛ ليس معنا أنه 

تك ركون لز شرعت لتحقيق جحكم ومقاصد فهولا كسار امير “ونا 


ل 00 
وقد أشار الشاطبي إلى هذا عند تفسيره لمعنى التعبد عند الفقهاء حيث قال: 
'ومعنى التعبد عندهم أنه ما لا يعقل معناء على اخصوص الال أي أن انهه نان 
العلل الخاصة التي تصلح أن تتكون أساساً للقياس؛ لا نفي الععليل بمعناه العام 
الذي لا يخلومنه كم شرعي.(") 
وينبغي الإشارة إلى اه حق ع الل الال الات استناداً لاض 
اليل فسها ولاجتا علي مان : 


الأول: أنه باستثناء ما نص عليه الشارع من علل وحِكم لِمَا شرع من 
عبادات» فإن ما اجتهد فيه الباحفون عن أسرار التشريع يبقى أمراً مظنوناً ومجرد 
تخمين» وقد أدت المبالغة في ذلك بالبعض إلى المجيء بالغرائب» ومن هذا المنطلق 
جاءت كراهية البعض للمبالغة في البحث عن تلك الأسرار. 

الغائي: أنه مع التسليم بالقول بتعليل كثير من العبادات» فإن هذا التعليل لا 
يعني في عملية الاجتهاد الفقهي في استنباط الأحكام الشرعية؛ : فمع التسليم جوكلةة 
بتعليل فرض الصلاة عموماً وأجزائها من ركوع وسجود خصوصاً بما ذكره العلماء 


)2غ( الشاطبي: ا 0 
)١(‏ وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ عبد الله دراز في تعليقه كلام الشاطبي المذكور. انظر المصدر السابق» مج١‏ 
على كلام كو مج 
ج )ص 4 هامش رقم (1). 


اه اسه 


من حِكّم وأسرار» فإن ذلك يبقى مجرد تعرف على ما ينتج عن الصلاة من فوائد» وما 
تحققه من مقاصده ولا يمسكن اعتبار تلك الِكّم والأسرار هي "العلل القياسية" 
التي من أجلها شرعت الصلاة. فمع معرفة تلك الميِكم والأسرار - التي هي في 
حقيقتها ثمرات الالتزام بتلك العبادات - يبقى السؤال: ما علة تخصيص هذا النوع 
من العبادات بالذات وبهذه الكيفيات المحددة لتحقيق هذه الأسرار والجيكم؟ ولماذا 

لم شرع غيرها وبكيفيات غير الكيفيات المعروفة؟ وهذه هي العلة القياسية التي 
إذا استطعنا أن نعرفهاء نستطيع بعد ذلك أن نقيس عليها غيرها من العبادات. .وعدم 
معرفة مثل هذه العلة هو المراد بكون مثل هذا الحكم تعبديًّا توقيفيّاء يوقف فيه 
عند ما جاء من عند الشارع من غير استبدالء ولا زيادة» ولا نقصان. وكذلك الأمر 
في الحدود والكفارات» فعلتها العامة (الكمة من شرعها) هي الزجر» ولكن العلة 
الخاصة في تقدير حدّ الزنا للبكر - مثلاً - بمائة جلدة» وحدّ القذف يثمانين» 
والصيام في بعض الكفارات بثلاثة أيام» وفي بعضها بشهرين متتابعين» وغير ذلك من ' 
الحدود والكفارات غير معلومة. وعلى ذلك يمكن القول إن هذه العبادات والحدود 
والكفارات معللة من قِبّل الوجه الأول لكنها غير معللة من قِبّل الوجه 0 ومن 
هنا جاء القول بعدم جريان القياس فيها. 

والخلاصة أن العبادات محددة الدوع والكيفية» وذلك العحديد غير معلل 
بالنسبة لنا. أما كونها إتما شرعت لِكم ومقاصد فهو أمر غير مشكوك فيه؛ لأن 
ذلك فرع كمال الذات الإلهية وتنزهها عن العبث. أما المعاملات فإن الشارع اكتفى 
فيها بوضع ضوابط ومبادئ تحدد دائرة الحرام التي لا ينبغي دخوطاء وما وراء ذلك 
فهو مباح وبابه مفتوح» وللناس أن يخترعوا من أنواع وكيفيات المعاملات ما يخدم 
المقاصد والعلل المشروعة. 


ل 


المبحث الثاني 
مسالك العلة ووظيفتها 4 الكشف عن مقاصد الشارع 


المراد بمسالك العلة الطرق التى يتعرف المجتهد من خلالها غلى علل الأحكام 7 
الشرعية. وهذه العلل إما أن 0 الشارع قد نص عليها صراحة في نصوصه 
وأحكامه» وإما أن يكون قد ترك استنباطها للمجتهد من خلال القرائن اللفظية. . 
والمعنوية والعقلية» والمناسبة. وما دام موضوع البحث ليس في مسالك التعليل ذاتهاء 
لا سيما وأنها قد بحغت كثيراً” فسوف لن يطيل الباحث فيهاء وسيكتفي بإعطاء 
ملخص عمًا قاله الأصوليون في تعريف كل منها وبيان أقسامه» ثم يكون 3 
نك ل واه نوها لكر انار امد لدان رقي 
الاستدلال به على ذلك. ١‏ 


أونا - النص: 
وهو أهمهاء حيث إنه ناطق عن إرادة الشارع وقصده وإذا استطعنا أن نعرف 
مقصد الشارع من خلال منطوق خطابه فتلك الغاية. 
وقد عدّفه الآمدي بقوله: "هو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل 
بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة» من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال"7") 
وقد قُسم النص إلى قسمين”" ٠‏ 
١‏ - ما يدل عل العلية دلالة قاطعة: وذلك كأن يقال: لعلة كذاء أو لسبب كذاء 


(1) انظر في تفصيل مسالك العلة: مباحث القياس من كتب الأصول للمتقدمين والمحدثين» ومن أبرز من أفردها بالبحث 
من المعاصرين الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» ط١اء1407ه/1983م)؛‏ والدكتور محمد مصطفى شلبي في كتابه: 
تعليل الأحكام, (بيروت: دار النهضة العربية» ١0٠4١ه/‏ ١194م).‏ 

(؟) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج ؟. صل/ا71. 

() انظر الإسنويء جمال الدين: نباية السول» مطبوع مع شرح البدخشي» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 
6ه/ 19484م).: سج" ص05 -08؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج37 ص 77/8 -4/. 


ا-للاوآك- 


1 ا 000 ص 22و سس ساس سه 2 رس اصم»‎ 21104 --- 1 5 ١ 
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[المائدة: 7 7]. 


؛ - ما يدل عل العلّيّة دلالة ظاهرة» وقد اختُلِفٌ في عددهاء فجعلها الإسنوي 
ثلاثة» ) هي: اللام: مثل قوله تعالى: 32 أَووِ آلصّلَرة دلوك لشيس 6 [الإسراء: 8/8؛ وَإِنَّه 
ومثال ذلك قوله كلل في المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "...وَل تَُطُوا وَجْهَهُ فَإِنّهُ يِبْعَثُ 


يُكَئي" 7" والباء» ومثال ذلك قوله تعالى: مَإدَلِكَ ممم سَافوا لَه ورَسُول #6 [الحشر: 4]. 
وجعلها الآمدي خمسة» هي: اللام» والكاف» ومن" و"إنّ" كن وزاد البعض 
"أ و"إِنْ"”» أن والفاءء ولعل» وذ ال 
والأصح أن يقال: إن كل ما رتب على حرف من الحروف التي تفيد التعليل كان . 
والفرق بين القسمين: الأول والثاني أنّ القاطع هو الذي لا يحتمل غير العلّية 
والظاهر هو الذي يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحا؛ وذلك يسبب استعمال تلك الحروف 
أحياناً في معان أخرى غير التعليل (© ظ 


فإذا صرح الشارع بصيغة من الصيغ الموضوعة للتعليل - والتي لا تحتمل غيره - 


)١(‏ جعل الآمدي الكاف مما يدل على العلية دلالة ظنية. انظر الإحكام في أصول الأحكام» ج"7؛ ص/717. 

(1) انظر الإسنوي: نهاية السول» ج"7؛ ص 06 وما بعدها. 

إفرة تمام الحديث فيها رواه مسلم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهما قال 
َقَالٌ الي كله: "اغْسِلُوه وَل ربو طِيبًا وَلا تُقَطُوا وَجْهَه 
باب ,)١5(‏ ج7ء ص/331ء الحديث .)1١10017١7(‏ 

() انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج؟. ص778. 

(0) انظر عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي: مباحث العلة في القياس» ص 10٠‏ - 714. 

.07- انظر الإسنوي: نباية السول؛ جء ص06‎ )١( 


ع *و ب كد م 2 


عرس ص وي 03 ات واظفا 
كان مع رَسُولٍ الله يَدُ رَجَل فوقصته ناقته فهّات 
فَإِنَّهُ يعت يُلَبّى". صحيح مسلمء كتاب الحج؛ 


- 
2 
: 
ك9 
0 


-١08م-‎ 


من حِكْمة هو مقصد من مقاصد الشارع؛ خاصة إذا علمنا أن أغلب ما صرح به 
الشارع من علل إنما هومن باب الِكم التي تُعدّ في ذاتها مقاصد للشارع من تلك 
الأحكام. 

وصيغ النص القاطع التي ورد التعليل بها في القرآن الكريم والسنة الحبوية 
المطهرة هي: "من أجل" وأقي'". 0 

ومثال الأولى: قوله يل 'إنّمَا جُعِلَ الاسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْل الْبَصَر" ( فهو صريح في 
أن قصد الشارع من فرض الاستئذان هو منعٌ العجسس على الناس» وستر حرماتهم 
وأسرارهم؛ فكل ما أدى إلى خرق ذلك فهو بمنوع. 

وقوله كَلله: "إِنّمَا تَمَيْقُكُمْ مِنْ من أَجْلٍ الدَافَِّ الي دَقّتْ' وذلك فيما أخرجه مسلم 
عن عَائْمَةَ رضي الله عنها قالت: دف أَهْلُ كات اشن غ أَهْلٍ الْبَادِيَة حَطْرَةً الأَضْحَى ٠‏ 
عق يسول الله قال و سُولُ الله لله: "دَخِرُواكلاثاً كم تَصَدّهُوا ما بي" فلم 
كن بَعَدَ يَعْدَ َلكَ قَالُوا: يَأ رسو لَّ الله إِنَّ الكّاس يَتَخِدُونَ الأسْقِيَة مِْ صَحَايَاهُم دن 
مِنْهَا الْوَدَكَ قَقَالَ رَسُو 01 ككلهِ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: تهَيْتَ أن تُؤْكلٌ لوم الصَّحَايَا بَعْدَ 
كلاثء فَقَالَ: قا تَهَيُْكُمْ مِنْ أَجْلٍ الدَاقَةِ الِّي دَقّتْ فَكُلُوا وَاذّخِرُوا وَتَصَدّكُوا"!'" 
نون فيه لل أن مقصودة من ني الضحابة عن :دخان لوه الأضاضي :في تلك الننة 
إنما كان لدفعهم إلى التصدق بما هو زائد عن حاجتهم اليومية لتحقيق التكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع بإطعام الجائعين وسدّ خلّة المحتاجين» وهو صريح في أن 
مساعدة المحتاجين وتحقيق العكافل الاجتماعي مقصد من مقاصد الشريعة ينبغي 
السعي إلى تحقيقه» ولو كان ذلك بفرض قيود على حقوق أصحاب الفضل ليعودوا 
بفضلهم على المحتاجين» وأنه لول الأمر أن يفعل ذلك» ولحكن شريطة أن يكون 
ذلك بالمعروف وبما لا يخرق القواعد والأحكام الشرعية الأخرى التي تحفظ على 


)00 أخرج البخاري عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قالَ: طلم رَجُلٌ من جُخر في حجر لبي يفوم لبي ل مذرى جك به 
رَأْسَهُ قَقَالَ: "لز غلم أنَكَ تنظ لَطعدْتُ به في عَبْيِكَ نا جُهلٌ الاسْطْذّانُ من أجل الْبَصَر" . صحيح البخاري» 
كتاب الاستئذان» باب ))١١(‏ مج؛» جلاء ص18١.‏ 


قف صحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب (0)) ج21 ص١1605١.‏ 


دمقة ات 


الناس أمواطهم وحقوقهم. 

ومثال الغانية: قوله تعالى: ِ( ك لايكؤنَمُولةبقَ خوك ِنَم © [الحثر: 1]. فهو نص في 
أن قصد الشارع في الأموال إشاعتها بين الداس وإعادة توزيع الثروة بما يمنع 
احتكارها في أيدي فئة محدودة من أفراد المجتمع. والآية جاءت في معرض بيان 
المقصد من خضٌ طبقة الفقراء والمساكين بجزء من مال الفيء.7 فهو نض في قصد 
الشارع إلى إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة تحفظ حقوق الأغنياء والفقراء جميعا. 

أمّا ما يدل دلالة ظاهرة عل المقصد الشرعي فكل ما ورد مرئّباً على حرف من 
الحروف التي تفيد التعليل» ومن أبرز ما ورد منه في القرآن الكريم: 

١‏ - ما وردت الإشارة إليه بلام التعليل؛ مثل قوله تعالى: :9 وَأَزْلْاإليْكَ لكر 
شبن داس مال إل وهم يْفكرورت 6 [النحل: ؛:]. فالآية صريحة في أن المقصد من 
تكليف الرسل بتبليغ الوحي الإلعي إلى الناس هو جعل ذلك الرسول وسيلة لبيانه» 
والبيان هنا بمعناه الواسع الذي يكون بالقول والفعل والقدوة» حتى يسهل على 
الناس فهمُ الوحي الإلعي والتزامه في واقع الحياة. 

؟ - ما صُدَّرٌ بحتى التي للتعليل مثل قوله تعالى: «( وََيِبُْهُمْ حم انكو نه . 
وَيحكُونَ آلينُ حكُلَه: يِه إن أنتَهَوأ َك أله ما يَسْمَنُوت بَصِردٌ (5) ) [الأنفال: 19]. 
فقد دلّت الآية على أن المقصد من قتال الكفار المحاريين هو جعل السيادة في الأرض 
للدين الحق» وحماية الئاس أن يفتنوا في دينهم من قِبّل أهل الكفر والفساده لا مجرد 
القتال المهلك للنفوس المتلف للأموال. 

ومنه قوله تعالى: «إوَلدَبأوكك عق َه دصرن وتوا ارك (6)8 [عمد: 
١‏ فدلت الآية على أن المقصد من ابتلاء المؤمنين بالحرب ونقص الأموال والأنفس 
(1) ام الآكية: جل مَآ أده مَك وَسُوليء من أل القن مَل ولذِى لتر الى والمسككين وان تي لِك لا يكن ذولة بين 

الله يك 4 [الحشر: 7]. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة ما حُصّل من أموال أهل الحرب على سبيل 

القهر والغلبة وحُكْمُه أنه يحْمّس» ثم يوزع ما بعد الخمس على الغانمين غنيّهم وفقيرهمء والفيء ما حصّل من 
غير قتال» وقد اختلف الفقهاء في تخميسه وفي أصحاب الح فيه. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف 

الكويتية» ج 7 ص/ا71 - 737717 


١6م5‎ 


ثانياً - الإيماء والتنبيه: 

وضابطه "الاة قتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداء فِيَحَمَّل 
عل الخعليل دفعاً للاستبعاد"() | 

وقد جعله كل من الرازي والبيضاوي خمسة أنواع؛ 600 وجعله الآمديا"ا ستة» 
وأوصله الشركاني إلى تسعة: 7 وهو راجع إلى القسمة العقلية» وأبرزها: 

١‏ - ترتيب الححكم على العلة بفاء التعقيب والتسبيب. وهو على أربعة أوجه: إما 
أن يدخل حرا ف الفاء على الوصف مم الشان, أو 0 يدخل على الوصف ا ' 
الراوي. 

ومثال الأول: الحديث المتقدم في المحرم: "...ولا تُعَظُوا وَجْهَهُ إن يُبْعَتُ يُليي 9 . 

والغاني: لم يظفروا له بمثال. 

ومثال الغالث: قوله تعالى: و9 وَألسَار قُوَاسَارِكَة قط عُوَاليرِيَهُمَا م [المائدة: 4]. 


ومثال الرابع: قول الراوي: ‏ أن التيرة جلدوا إل الي يلل بِرَجِلٍ مِنْهُمْ وَا ام 
رَنَيَا ام ويم رما قَرِيبًا مِنْ مَوْضِع الجتَائِ عِنْدَ ند التسجي". 0 


؟ - أن يححكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه؛ فإنه 


)00( الشوكاني: إرشاد الفحول» ص ؟١١7؛الإسنوي:‏ نهاية السول؛ ج17 ص١5.‏ 

(؟) انظر الرازي: المحصولء ج5» ص57 4١‏ الإسنوي: نهاية السول» ج17 ص 15 

() انظر الآمدي: الإحكام ني أصول الأحكام؛ ج ”2 ص 774. 

(4) انظر الشوكاني: إرشاد الفحول: ص7١711-7.‏ 

(0) سبق تخ ريجه. 

00 أخرج ابخاري عن تفع عله بن َي له هايمو جائدا إل ال يمل ينهم وار ش 
يما اه ريا وجا فيا مِنْ مَوْضِع الجَائٍ عِنْدَ لمجا '. صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب (10)» مج 
جا ص4 10. 


لام - 


يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم. 

ومثال ذلك: قوله يل لمن جامع في نهار رمضان: ' تَأَعْيقْ رَكَبَه؟”0 
- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لولم يُقَدّرالتعليل به لما كان لذكره فائدة» ٠‏ 

وهو أربعة أقسام؛ انظرها في مواطنها.7) 

؛ - أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك 
الوصف علة لذلك الحكم؛ وإلاً لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.7") 

ه - النهي عن فعل يتكون مانعاً لما تقدم وجُوبّه علينا. كقوله تعالى: 4 ا لين 
مرإ وى لصّكؤة ينبو العم راودا بيع © [الجمعة: 1] فإنه تعالى 
ال الصلاة ونهى عن البيع علمنا أن علة النهي عن البيع هي تفويت 
الراحهة 


هذا خلاصة ما فرعه الاصوليوق غلم الايياء والعنبيه» وهو راجع إلى القسمة .-. 


العقلية» ولذلك لم يظفروا لبعض فروعه بأمثلة شرعية. 

ويبدو أن أنسب تعريف للإيماء والتنبيه هو ما عرفه به صاحب مسلّم الغبوت 
بأنه "ما يدلّ على عليّة الوصف بقرينة من القرائن'” إِذْ الإيماء نوع من العنبيه 
والإشارة إلى كون معنى من المعاني أو حِكْمة من الِكّم هي مقصود الشارع من 


)0( أخرج البخاري عن أب هر ى الي بي وَجُلٌ َقَالَ: : هَلَحْتُ. قَالَ: :"4" . قَالَ: وَقَعْتُ ع عَلَ أَهْلٍ ني 
رَمَضَانَ. ٠‏ قَالَ: 100 رَكَبَ 3 د عِنْدِي. قَالَ: "قَصمْ سَّهْرَيْنٍ ام ل لا أسْتطِيع. قَالَ: 
"فَأَطْهِمْ سين مِسْكِينًا". كَالَ: لا أجد. كَأة ال عرق فب مر ققالَ: : "أيْنَ السَّائْلُ؟" قَالَ: ما أنا ذَا. قَالَ: 


"تَصَدَّقْ يبَنَا". كَالَ: ين رَسُولٌ الله ! فَوَالّذِي بَعَنَكَ بان مَا بَْنّ ابيا أَهْلَ بَيْتِ أَحْوَجٌ ينا. 
نَضَحِكٌ الي بل حَتَى بَدَتْ أَنْيابْهُ فَالّ: "كَأَنْتُمْ إِذ". صحيح البخاري؛ كتاب النفقات؛ باب (11): مج" 
ج86 ص 0170. الحديث (0178) وانظر في هذا النوع الإسنوي: نباية السول» ج"؟؛ ص56 -55؟؛ الآمدي: 
الإحكام في أصول الأحكام ج ٠‏ ص١78.‏ : 

زفة انظر الرازي: المحصول» ج5» ص ١59‏ - 167 ؟الإسنوي: نباية السول» ج17 ص77 -57؛ الشوكاني: إرشاد 
الفحول» ص7١‏ !؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج؟؛ ص١78.‏ 

() انظر في هذا الآمدي: الإحكام في أصول الأحكامء ج؟, ص 85 !؛ الإسنوي: نباية السول» ج1؛ ص77. 

(4) انظر الرازي: المحصولء ج 2» ص 4 ١6‏ - 50١؛‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج ”7 ص 786. 


-١مهمح‎ 


خطابه أو من تشريع حُكم من الأحكام؛ وأداة العنبيه في ذلك هي قرينة من القرائن» ٠‏ 
سواء كان ذلك حرف الفاء أو غيره. 

فقول الرسول يِل "لا يَقْضِي الْقَاضِي بَينَ الْينٍ وَهْوَ غَطْبَان"”" فيه إيماء إلى أن . 
علة النعي عن القضاء في حال الغضب هي تشويش ذهن القاضي بما يؤدي إلى عدم '. 
سلامة الحكُم الذي يصدره في تلك الحال» وهذا يدلّ على أن الشارع قاصد إلى دفع 
ما ينتج عن تشويش ذهن القاضي من فساد في الأحكام» وذلك بتوفير الظروف 
الملائمة - سواء كانت ذاتية أو موضوعية - لسلامة أحكام القاضي وعدالتها. 

ومن الإيماء والعنبيه على المقصد الشرعي ذِكْر الحكم مقروناً بسببه مثل قوله 
تعالى: 3 أن دين يكتَُوب رِأَتَّهُمَ طُلِمُوأ 4 [الحج: 4 فإنه يفهم منه أن من مقاصد 
شرع القتال دفمٌ الظلم الواقع على المؤمنين. 

ومنه أن يأمر الشارع بالشيء مبيّناً مصالحه أو ينهى عنه مبيّناً مفاسده» فيعلم 
أن جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة من مقاصد الشارع. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: مِإوَأعِدُوأ لهم م أسْتَطعشم ون فُووَوَمِن ريال كَل رسِبُوت بو عدو 
لَّهوَعَدُوّصصَُ وََلحرَ ين مونم لاكْمَلَوْتهُمُ لَه يَلَمُهُمْ 4 [الأنفال: 1١‏ فإرهاب الأعداء 
وصرفهم حتى عن مجرد التفكير في التعرض للإسلام والمسلمين مقصد شرعي من 
مقاصد الأمر بإعداد العٌّدّة والظهور بمظهر القوة؛ فيحقق ذلك للمسلمين غايتين: 
سيادة الإسلام وأهله» ودفع الحرب المهلكة للنفوس المخربة للديار. 

؟ - وقوله تعالى: «( وا معاي يِدعُود ين دون لله يوا لله عدوأ بطر دلو 4 
[الأنعام: *]9١8‏ فتعظيم الرف شيحاته وثعال وصوق اسم من الفمرض: لأي قبي 
مقصد شرعي يجب المحافظة عليه ولو أدى ذلك إلى ترك التعرض لألة المشركين 
ومعتقداتهم. كما أن في 1 تنبيه إلى أن دفع أعظم المفسدتين بالعجاوز عن 
أيسرهما مقصد من مقاصد الشارع. 


.7 سئن ابن ماجة» كتاب الأحكام؛ باب (5)؛ ج7؛ ص6‎ )١1( 


-1١094- 


كالثا - الاجماع: 


وهو "أن يُذْكرَ ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف 
الجامع علة لحكم الأصل: إما قطعاء أو ظنا".!" وذلك كإجماعهم على كون الصغر 
علة لشبوت الولاية على الصغيرة في المال» فيقاس عليه ثبوت الولاية عليها في السكاح. 

والإجماع في الحقيقة لا يُعدَ مسلكاً مستقلاً للكشف عن العلة؛ إِذْ الإجماع لا 
يكون من فراغ؛ بل لا بُدَ له من مسَكئّد لححد غرف لحرن من عاد ««العلة لوستم 
عليهاء وهو إما النص» ل والعنبيه» أو المناسبة. فالإجماع إنما يأتي مؤكدا لعليّة 
ش ذلك الوصف أو لمقصدية حِكُمة من الِكم ليرتفع بها من مرتبة الظن إلى مرتبة 
اليقين» ومن ثم فهو لا يستحقّ أن يُبحث بوصفه مسلكاً مستقلاً من مسالك 
الكشف عن المقاصد. 
رابعاً - الشبه: 


مويه وماك ميقن قل أكر لآ 3 زها: ْ 
١-هو‏ 0 
- هو"الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» ولكن أليِف من 
الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام؛ فهو دون المناسب» وفوق الطرديء ولأجل ‏ 
شبهه بكل منهما سبى الوا 1 
وخ لديل زر لقرعي قانين نجع نارم الفواوريا 


)١(‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ جا ص77؟؛ وانظر الإسنوي: نهاية السول» ج”7؛ ص ١‏ ل. 

(؟) انظر في ذلك مثلاً الآمدي: الإحكام ني أصول الأحكام؛ جا ص 775 - 1717؛ الشوكاني: إرشاد الفحول» 
ص8 ١‏ ؟!؛ السعدي: مباحث العلة في القياس» ص 486 - 457. 

(؟) ابن النجار؛ محمد بن أحمد الفتوحي: شرح الكوكب المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد, (الرياض: مكتبة 
العبيكان» 517 1ه/ 19917م)) ج4؛ ص187. 

(4) الإسنوي: نهاية السول» ج٠؛‏ ص 86. 


دهع" اس 


يناسب المح ”ا 

ومن خلال ما سبق يتبيّن أن الشبه خاص بالقياس؛ إِذْ هو يدور حول إلحاق فرع 
بأشبه الأصول به ومن كم فهو من أنواع القياس وليست له علاقة بالكشف عن . 
مقاصد الشارع. 
خامسا - الدوران: 


وسعى أيضأ الطرد والعكس» وهو عبارة عن وجود الحكّم بوجود الوصف» 


واتساية بك 


ويمكن أن يكون الدوران مسلكاً من مسالك التعرف على كون حككمة من 
اليكم مقصداً للشارع في أحكامه؛ فإذا رأينا تلازماً بين نوع أواجكين سكن عن 
اليكم ونوج أو جنيس حُكْم من الأحكام الشرعية حيث يوجد الغاني بوجود الأول 
وينعدم بانعدامه حصل لنا ظن راجح بأن الشارع قاصد إلى تحصيل تلك اليكمة. 

ومثال ذلك دوران الخكم بالتيسير مع وجود المشقة» حيث يدلنا بم الأحكام 
الشرعية على أن الشارع ينحو منحى العيسير حيث توجد المشقة التي لا تحمل عادةه 
وهذا ثابت في رخص العبادات كما هو في رخص المعاملات. وسيأقي مزيد تفصيل في 
هذا عند الحديث عن الاستقراء. 


وينبغي العنبيه على أن هذا المسلك - مثل غيره - لا ينبغي أخذه على إطلاقه» 
فليس مطلق الملازمة والدوران يفيد المقصدية؛ وإنما مع مراعاة الضوابط الشرعية 
الأخرى بتخصيص ما خصه الشارع واستثناء ما استثناء» فالأحكام والنصوص 
والقواعد الشرعية ينبغي أن يُنْظر إليها بوصفها وحدة متكاملة. 


006 ١ انظر الإسنوي: نهاية السول» جاء ص85؛ الرازي: المحصول؛ ج0: ص‎ )١( 
انظر في ذلك الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج37 ص :7# - #الالاء الإسنوي: نباية السول» ج7»‎ )( 
.7؟١ص الشوكاني: إرشاد الفحول»‎ 5 -9١ص‎ 


ات 


سادسا - السّبر والتقسيم: 

السبر معناه الاختباره والتقسيم هو استقراء ما يحتمل أن يكون 1 لزع 
الحكُم أو مقصداً له» وهو عملية سابقة بقة للسبر. 

وسمى بذلك لأن المستنبط يقسم بداية الأوصاف التي تحتمل العليّة ثم يختبر كل 
واحد منها ليرى هل يصلح للعلية أم لا؟ 27 

وهو على نوعين: 

2 التقسيم الحاصر: وهو الذي يكون كرا :+ بين الحفي والإثبات» مثل قول 
الشافى في ولاية الإجبار على السكاح: إما أن لتك لله آمل وإما أن تكون 
معللة. وعلى تقدير تعليلها: إما أن تكون معللة بالبكارة أو الصغر أو بغيرها. 
والأقسام كلها باطلة سوى الغاني» وهو تعليلها بال 

؟ - التقسيم المنتشر: وهو التقسيم الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات. 

ومثال ذلك قول المعلل: حُرْمَةٌ الربا في اليد إما أن كوم وم د 
الكيل؛ أو القوتء أوالمال. 5 باطل إلا الطعم؛ فيتعين التعليل به 9) 

والسبر والتقسيم في الحقيقة لا يمحكن أن يكون مسلكاً مستقلاً من مسالك 
الكشف عن العلة» وإنما هو وسيلة أو طريقة من الطرق المتبعة للتحقّق من عليّة 
الوصف بناءًٌ على مسلك من المسالك الحقيقية» وهي: النصء والإيماء والتنبيه 
والمناسبة. فهو مركب من التقسيم وهو تجميع للأوصاف أو الِكم التي يحتمل كل 
منها أن يكون علة كم أو مقصدأً شرعياً له» ثُمّ بعد ذلك يكرٌ المجتهد على ما 
افترضه بالاختبار» فيلغي ما ألغاه الشارع ويستبعد ما هد من الشارع استبعاده . 
ليستقر في الأخير على ما كان مناسباً منها لذلك الحم أو ما عُهِد من الشارع 


.55- انظر الشوكاني: إرشاد الفحول» ص4١ الإسنوي: نباية السول؛ ج”ء ص96‎ )١( 
.714- 7 ١7ص انظر الإسنوي: نهاية السول؛ ج ”7 ص 45!؛ الشوكاني: إرشاد الفحول»‎ )( 
ْم انظر الرازي: المحصول» ج50 ص7١ 47 الإسنوي: نهاية السول» ج 7 ص45 - /ا9.‎ 


1 


اعتباره في جنس ذلك المحكم وعمادة 2 ذلك الاختبار النخنص والإيماء والعنبيه 
والإجماع والمناسبة» فهي في الحقيقة الأدوات الكاشفة عن علَّيّة الوصف أو مقصديّة 
المكية وإنما السبر والتقسيم طريقة يقة لإعمال تلك الكواشف. 
سايعا ب المتاسبة : 

ويُعبّر عنها بالإخالة» وبالمصلحة؛ وبرعاية المقاصد.'"" 

والمناسب في اللغة هو الملائم؛ يقال: هذا الشيء مناسب لحذاء أي: ملائم لها 

أما اصطلاحاً فهناك اتجاهان في تعريفه: 
الاتجاه الأول: يعرفه بأنه "الملائمُ لأفعال العقلاء في العادات" 0 
والاتجاه الغاني: يعرفه بأنه "الوصف الذي يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 

ما يصلح أن يحكون مقصوداً من جلب منفعة أو دفع مضر' اك 

وقد نسب الرازي التعريف الأول إلى الذين لا يقولون بتعليل أفعال اللّه تعالى؛ 
والغاني إلى القائلين بتعليل أفعال الله تعالى !") ظ 

أما الغزالي فقد عرفه بأنه ما كان "على منهاج المصالح» بحيث إذا ضيف الحَكُم 
إليه انتظم'"؛ 7" أي الموافق للمقاصد العامة للشريعة. 

ومادام المناسب هو الوصف الذي يترتب عل شرع الحكم عنده مصلحة» 
وتحقيق المصلحة مقصد من المقاصد الأساسية للشارع فإن المناسب يكون ريق ش 
إلى التعرف عل المقاصد الشرعية. 


.١١ انظر الشوكاني: إرشاد الفحول» ص4‎ )١( 

(؟) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١»‏ ص5 0. 

() الرازي: المحصولء. ج5» ص58١.‏ 

(5) انظر الإسنوي: نهاية السول» ج”؟» ص١٠‏ - ال9؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج17 ص194. 
(45) الرازي: المحصول؛ ج56 ص58١‏ -164. 

() الغزالي: المستصفى» ج7؛ ص 175 . 


ا 


أقسام المناسب: 

فينم الأخي واد ن المناسب إلى أقسام متعددة وباعتبارات مختلفة» اتفقوا في بعضها ظ 
واختلفوا في بعض آخر اختلافٌ اصطلاج أو اختلافٌ تفريع وإجمال.'" ولعل أجمعها. ١‏ 
- وهو ما استقر عليه المتأخرون - تقسيمه إلى خمسة أقسام: المناسب المؤث . 
والمناسب الملائم» والمناسب الغريب» والمناسب الملغي» والمناسب المرسل. ووجه ا لحصر : 
أن المناسب إما أن يثبت اعتباره شرعاء أو يثبت إلغاوه أو لا يعلم هذا ولا ذاك. 
ينص عليه صراحة أولم يثبت بالإجماع» وهو الملاثم؛ فإن شهد لاعتباره أصله المعين . 
فقط دون أن يوجد لجنسه شاهد فهو الغريب» وما ثبت إلغاؤه فهو المناسب الملغى» 
وما لم يثبت اعتباره ولا إلغاوه فهوالمناسب المرسل. 

١‏ - المناسب المؤثر: وهو الذي دلّ النص أو الإجماع على مناسبته» وصلاحيته لأن 
يكون علة تُبنى عليها الأحكام الشرعية:!'' وما يثبت من المقاصد بهذا الطريق يُعدَ 
من المقاصد الغابتة بالنص أو الإجماع» وتكون إما مأخوذة من ظواهر النصوص ‏ 
مباشرة أو بالاستعانة بما يش بها من قرائن؛ وقد سبقت دراسته ضمن ما ثبت 
بالنص أو بالإيماء والتنبيه. وإدراج هذا النوع من المناسب ضمن مقاصد الشارع 
متفق غلية وين العلياء 9) 

ومثال هذا النوع من المناسب النص من الشارع على أن العيسير والتخفيف هو 
المقصد الشرعي من رخص العبادات والمعاملات» ©) وأن تطهير النفوس من الشّمّ . 
وتحقيق التكافل الاجتماعي هو المقصد من تشريع الركاة» ") وأن الاستدامة على طاعة . 


)١(‏ انظر الرازي: المحصول: ج6» ص65١»‏ وما بعدها؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج ”7 ص١١"‏ وما 
بعدها. ش 

(؟) انظر الغزالي» أبو حامد: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تحقيق حمد الكبيسي» (بغداد: 
مطبعة الإرشاد» ه/1901م)؛ ص144. 

(؟) الآمدي : الإحكام في أصو ل الأحكام» ج ”1 ص17. 

06 هيك سك وق إن صّصِيًا (40 [النساء 4] 

(0)ج( حُذْيِنْ مولح صَدَقَة رف توم ا مَل وإ صَلوئَكَ سك م َأ سَمِيعٌ ميم 3 4 [التوبة: »]٠١7‏ وعَنٍ 
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الله تعالى وتجنيب العلاقات بين أفراد المجتمع أسباب البغضاء والعدواة من المقاصد. 
الشرعية لتحريم ل 

؟ - المناسب الملائم: وهو الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع بعينه» لكن الشارع . 
رب الخحكُم عليه في حل آخرء واعتبر جنسه في عينه وبالعكس» أو جنسه في 
جنسه بنص أو إجماع. والأخذ به محلّ اتفاق بين العلماء إجمالاً"" وإن اختلفوا في 
بعض الجزئيات هل هي داخلة ضمن الملاثم أم ضمن 0 

ويمثل لهذا النوع بمسائل سد الذرائع» فهناك بعض الذرائع نص الشارع على 
سدّها لِمَا تؤدي إليه من مفسدة كالنعهي عن سب آطة المشركين إذا أدى ذلك إلى سَبٍّ 
الذات الإلمية 7 وتحريم الخلوة لأنها ذريعة إلى الفاحشة» '* وتحريم البيوع التي هي 
من ذرائع الربا كبيع العينة» "© وصفقتين في صفقة» 7 والنفع الناتج عن قرض'”. 


- ابن عَّاس رَخِى الله عَنْهَا أن الى يبعت مُعَادًا د إِلَ الْيَمَنِ َقَالَ: "اذْعَهُمْ إل َهَادَةٍآنْ لاله إلا الله وَأ 
َصُولُ الله إن هم أطامرا لدََِ دنهم أن لل كد الوص عَلَيهِمْ نس صَلَوَاتٍ في كل يم وين هم 
أَطَاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِنْهُمْ أن الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَكَةٌ في أمْرَائمْ تُوْحَدُ من أَغْيَائهمْ وَترَدُ على فُقَرَائِهِم". 
صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة» باب (41)؛ مج١ء‏ ج7ء ص44 4 الحديث(408١).‏ 


00-7 و ع ل كلذ هزر > عر بعرم 


)١(‏ هل إِنّمَا سد ليطن أن يوقع يبتكم المدادة َانبَتَصَا ف فير وَالبيرِ يدهن ذوعن ألصَلَد همانم بوت (8) © [المائدة: 
61]. 

(1) انظر الغزالي: المستصفى» جاء ص15 . 

() الآمدي: الإحكام ني أصول الأحكام؛ ج"1؛ ص11 . 

() وذلك في قوله تعالى: طا مسبو ليست يَدَعُود ين دون م سواه عد برذ © [الأنعام: .]1٠١4‏ 

(0) عَنِ ابن عباس رَضِي لله عَنْهَ َه سَعَ الى يَقولُ: "لا يلون رَجُلٌ باهر ولا تُسَاِرَنَامْرآة إلا وَممهَا . 
عَدْرَمٌ". صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب ))١4٠(‏ مج 1؛ ج4: ص 47 ؛ الحديث (1 ٠‏ فر 

() عَنِ ابن عْمَرَ # كَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ييه يَقُولُ: "ذا َبَايمُْمْ بال وأَحَذْتمْ أَذَاتَ الْبَقَرِ وَرَضِيتمْ بالزّْع ' 
ركد لاد سَلّطَ الله عَليكُمْ دلا لا ينعُهُ حتّى َْجِمُوا ِل دِيَكُمْ". أبو داوده سليهان بن الأشعث: سنن أبي 
داود» مطبوع ضمن الكتب الستة (استانبول: 4مه]«ادرهآ فمعمن0؛ الحذام) كتاب الإجارة» باب (2)015) 
ج"اء ص ١ - 7/4٠‏ 4 لاء الحديث (20174537. 

ف عَن أ هُرَيرَة ه قَالَ: قَالَ البِيّ وَلِ: "مَنْ بَاعَ بيعت في بَبعَةٍ قَلَهُ أَوْكَسُهًا أو الرّيًا". سنن أبي داود كتاب . 
الإجارة: باب (015)) ج37 ص8 1/7 - 4 ”الا الحديث (05151). 

(8) عن أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إذا أفْرَض أَحَدُكُمْ كرا َأمْدَى لهأو حَلَهُ عل الذي َلايركَبْهَا .. 
وَلايَْبَلهُ ِل أن يكُونَ جَرَى بَبِنهوَييتَُ َل ذَلِكَ". سنن ابن ماجة» أبواب الأحكام؛ باب (09) ج1؛ ص 51؛ 
الحديث (577 7). 
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وهناك ذرائع كثيرة لم يرد في عينها نص ولا إجماع؛ ولكنها عند النظر فيها يتبيّن ما . . 
تؤدي إليه من فساد راجح على ما يرجى منها من مصالح فَيُفُق بسدّها وإن لم يرد في . 
عينها نص ولا إجماع» ويكون مسدَدَدٌ ذلك ملاءمة ذلك المنع لما هد من الشارع . 
مِنْ منع في جنس الذرائع المقطوع أو الغالب على الظن أنها تؤدي إلى حرام أو ينتج 
عنها مفسدة أعظم مما يَتَدَرّعِ به من مصلحة. ويستخلص من ذلك كون الشارع 
قاصداً إلى سدّ هذا النوع من الذرائع. ْ 

* - المناسب الغريب: وقد عزفه الغزالي بأنه "الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته 
لجنس تصرفات الشرع"1' وعرفه البيضاوي بأنه "ما أثر نوعه في نوع الحكم ولم . 
يؤثر جنسه في جنسه"!" فهو المناسب الذي لم يشهد باعتباره سوى أصله المعين» 
دون أن يوجد شاهد لجنسه؛ ولذلك سمي غريباً؛ لأنة شهد لنوعه حكم واحد. 

ومثلوا له بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت معاملة للزوجح بنقيض قصده» 
لأنه إنما قصد من تطليقها طلاقا با حرمانها من الميراث» ولم يكن الطلاق لسبب 
مشروع. ووجه غرابته أن مثل هذه المعاملة (المعاملة بنقيض القصد) لم تُعْهّد في 
الو واو ا 0 0 
قصده إِذْ استعجل الميراث بقتل مورثه. ولم يُعْهَد من الشارع في غير هذا الموضع 
معاملة المتصرف بنقيض قصده. 

وهذا المثال فيه نظرء فإن معاملة الوارث القاتل بنقيض قصده إنما قّصَّد منه 
الشارع سد ذرائع سفك الدماءء فهو ني الواقع فرع من فروع بان سد الذرائع» د 
الشارع لذرائع الفساد ليس غريباً في نصوصه وأحكامه» بل هو منتشر انتشارأ واتبعا 
في نصوص القرآن والسنة وأحكامهما وفي اجتهادات الفقهاء بعد ذلك. 

وقد فهم سيدنا عثمان 5ه هذا المقصد فقال بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت 7 


لق الغزالي: المستصفى» ج27 ص١7 .١‏ 
)١(‏ انظر شلبي: تعليل الأحكام؛ ص59 ؟. 
رن 
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كا رأى أن الناس صاروا يتخذون هذا الطلاق ذريعة لحرمان أصحاب الحقوق من 
حقوقهم. 

؛ - المناسب الملغي: وهو المناسب الذي ظهر إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في 
جميع صوره. ومثاله تحصيل الربح من طريق الفوائد الربوية؛ فمن المقاصد الشرعية 
للمعاملات المالية تحصيل الربح والتعامل الربوي - ولا شك - محضّلٌ للربح بالنسبة 
لصاحب رأس المال» وقد يحصّلُ فائدة لبعض المقترضين» وقد يقول قائل - بناءً على . 
ذلك - إن الععامل الربوي محمّق لمقصد من مقاصد المعاملات المالية وهو الربح لرب 
لمال ودفع حاجة المقترض وبناء على ذلك يمحكن التعامل به إذا حقق هذا المقصد. 
ولكن مهما قيل في هذا ل أوَلاُ: لأن الشارع قد ألغى 
هذ الكابة والمميلحة وتصوصض صركة #وكانياً: لما يتر: تب على ذلك من مفسدة أكبر. 
وكذلك يقال فيما قد يوجد من مصالح في الخمر والقمار: وغيرها من المحرمات. 

المتاسب المرمتل: ناك اتجاهان:ق تغريقك المناستب المرييك! !9 

الاتجاه الأول: أن المناسب المرسل هو الذي لم يشهد الشرع لا لبطلانه ولا 
لاعتباره» د بمعنى أنه ليس هناك نص يشهد بالاعتبار لنوع هذه المصلحة ولا لجنسهاء ش 
كما أثة لآ يوجد نض 0 

وراك شه د يي كد مما ا - لم يثبت إلغاؤها دلا .2 
يشهد لما شاهد من المقاصد العامة للشريعة. نعم قد لا نجد ما يشهد لدوعها أو . 
مر ا 00 وما 
يعرف بالمصالح المرسلة» وإن لم يشهد لنوعه أو جنسه القريب نص أوإجماع إلا أنه 
عند إرجاعه إلى المقاصد والمبادئ العامة للشريعة نجده لا يخرج عنهاء بل يندرج 
فيها. وعن هذا المعنى للمناسب المرسل يقول الغزالي: "والصحيح أن الاستدلال المرسل 
في الشرع لا يُكَصَوّر حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات؛ إِذْ الوقائع لا حصر لاء وكذا 


دق انظر حسان» حسين حامد: نظرية المصلحة في الفقه الإسلاميء (القاهرة: مكتبة المتنبي» 1م )ص6١‏ 14 
زفق انظر حسان» حسين حامد: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» ص7 .١‏ 


ا 


المصالح؛ وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليهاء إما بالقبول أو بالرد".7") 
وبعد أن استعرض نماذج ما اعثير من المصلحة المرسلة» خلص إلى القول: "فقد تبيّن 
أن كل مصلحة مرسلة فلا بد أن تشهنذ أصول الشريعة لرذها أر قبو" 0 

الاتجاه الشاني: أن المناسب المرسل هو المصلحة التي اعتبر الشارع جنسهاء كما 
فعل الصحابة في إعطاء الشارب حدّ القاذف؛ لأن الشرب مظنة القذف فأقاموا مظنة 
القذف مقام القذف بناءً على ما هد من الشارع في إقامة مظنة الشيء مكان الشيء 
نفسه» فهو مناسب شهد الشارع 01000 


وبناءٌ على ذلك يتكون الإرسال الموصوف به هذا النوع من المناسب ليس معناه 
الإرسال الحقيقي والخلو العام عن أيّ شاهد بالاعتبار أو الإلغاء» وإنما المقصود عدم 
وجود أصل تتوفر فيه جميع شروط الأصل المقيس عليه ليقاس عليه» فمن تلك اللجهة 
سمي ا أي لعدم وجود أصل يضبطه. 

وعلى هذا يتكون المناسب المرسل هو الذي لم يشهد له أصل معين» لكنه يشهد له 
أصل كلي؛ وهو تعريف الشاطبي» حيث عرّفه بقوله: "أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين".'') وقال عنه في الموافقات: "كل أصل شرعي 
لم يشهد له نص معين» وكان ملائماً لتصرفات الشرع» ومأخوذا معناه من أدلته: فهر 
صحيح يِب عليه؛ ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلعه مقطوعا 
به... ويدخل تحت هذا الضرب الاستدلال المرسل الذي اعتبره مالك والشافعي» فإنه 
وإن لم يشهد للفرع أصل معين» فقد شهد له أصل كلي» والأصل الكلي إذا كان قطعياً | 
قد يساوي الأصل المعين» وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه..."0") 


ه١4٠٠‎ 7 الغزالي» أبو حامد: المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق محمد حسن هيتو» (دمشق: دار الفكرء ط‎ )١( 
14م ص09 ؟,‎ / 

() المصدر السابق» ص”7"”9. 

(©) انظر الغزالي: الممتصفى» ج١,‏ ص١‏ 17. 

(4) الشاطبي: الاعتصام؛ ج7؛ ص5 5 . 

(5) الشاطبي: الموافقات» مجج١,‏ ج١.‏ ص/77» وانظر أيضا قول الغزالي: "وكون هذه المعانٍ مقصودة عرفت لا 
بدليل واحدء بل بأدلة كثيرة لا حص لما من الكتاب والسئة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات تسمى لذلك 
مصلحة مرسلة". المستصفى» ج١»‏ ص 7117. 


اب 


وبذلك يتبيّن أن عرد المناسبة (أي تلقي العقل السليم بالقبول لمصحلة من 
المصالح) وحدها لا تحفي في عدّ مصلحة من المصالح مقصداً من مقاصد الشارع 
المعتبرة» كما أنه لم يتكتف الأصوليون بالمناسبة وحدها في الححكم على وصف من . 
الأوصاف بحونه العلة» وإنما لا بُدَ أن ينضاف إلى المناسبة شهادةٌ الشرع شهادةٌ 
خاصة بدلالة النص أو الإجماع على قبوطا أو بملاءمتها لأحكام الشارع؛ أو شهادة 
عامةٌ بأن يشهد لجنسها - ولوالعالي - شاهد من الشاع !0 

وما اشترطه الغزالي ومن تبعه في المصلحة المررسلة حتى تحكون معتبرة من كونها 
موري كلقة تطفقة 17" إنرا ردكا ولة لضبط باب المصالح حتى لا ينسب كل مدّعٍ 
ما شاء مما يظنه مصلحة إلى الشارع 5 وهي في الحقيقة لا يمحكن اعتبارها 
شروطاً الما المرسلة» وإنما هي شروط لعَحَقّقٍ معنى الضرورة التي يبطل بها 
الحظر طبقاً للقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات" فالمصلحة التي ينبغي 
تقييدها بهذه الشروط هي المصلحة التي ورد ما يعارضها في الشرع أو التي لم تر على 
وفق معهود الشرع في تشريعه؛ ومع ذلك اضطر الناس إليها أو مسّت حاجتهم إليها 
فعند ذلك يُشترط فيها لعقديمها على النص ما اشترطه الغزالي من كونها عامة وكليّة 
وضرورية؛ وعندئذ لا تصير من باب تقديم المصلحة على الحصء وإنما من باب 
"الضرورات تبيح المحظورات". 

ويتضح هذا من خلال المثال الذي مثّل به الغزالي لهذا النوع من المرسل» وهو 
مثال تيس الكفار بمجموعة من المسلمين» حيث لا يمكن دفع الكفار إلا بقتل ‏ ' 
المسلمين المتترّس بهم.9' فقتل المسلمين في أصله حرام ودفع الكفار حال الخوف من 
تسلطهم على المسلمين واجبء ومصلحة دفع الكفار يترتب عليها ارتكاب عحرّم - 
بل كبيرة من الكبائر - وهو قتل نفوس مؤمنة» فلذلك احتيج في مثل هذه المصلحة 


(1) انظر الشاطبي: الاعتصام» ج 7 ص 07؛ الغزالي: المستصفى» ج 1 ص 1179 . 
زفهة انظر الغزالي: المستصفى» ج١»‏ ص8١‏ 7 
(؟) انظر الغزالي: المستصفى» ج١»‏ ص7١‏ 7. 


ةا 


إلى الشروط المذكورة. 
أما اذا "كا :مط لقا وهام اده راق: لقال عاد افون لاي 
الشرع ومبادئه العامة وليس فيه ارتكاب محرّم ولا معارضة معتبرة لنص شرعي». 
فلا معنى عند ذلك لحصره في الضروريات فقطه أو في الضروريات والحاجيات» ما . 
دامت هذه المصلحة من باب المعاملات القائمة على التعليل» ولم يرد ما ينقضها أو . 
يعارضها في الشرع؛ بل يمكن أن تتعدى إلى العحسينيات أيضاء ولا مشخرط فيه أن - 
تكون كليّة ولا عامّة. 
ويتضح هذا في مثال اتخاذ الدواوين وجمع القرآن الكريم - وهما مثالان لما عمل 
به الصحابة من المصالح المرسلة - فمصلحة اتخاذ الدواوين لا يترتب على الأخذ بها 
أية مخالفة للنصوص الشرعية أو ارتكاب لمحظورء بل هي من باب النفع المحض» ‏ . 
وكذلك الأمر في الجمع الأول للقرآن الكريم؛ ومن كَمّ لا مُشترط في مثل هذه المصلحة . 
أن تتكون كلية عامة ضرورية أو حاجية» فللناس أن يتخذوا من وسائل جلب النفع . 
ودفع الضرر ما شاءوا وفي جميع مجالات الحياة بما فيها التحسينيات مادامت لا تؤدي . 
إلى أي محظوره فإذا تبين أنها تؤدي إلى محظور أو تخرم مقاصد الشريعة وقواعدها . 
العامة احتيج عند ذلك إلى ضبطها بالضوابط التي ذكرها الغزالي. ١‏ 

ومن هنا يتضح أن ما اصطلح عليه باسم المصلحة المرسلة في معناه العام تنقسم ' 
إلى قسمين: 

١‏ - ما كان مصادماً لنص أو قاعدة شرعية عامة» أو لم يَخْرٍ على وفق مقاصد 
الشريعة» فهذه تُعدّ في حقيقتها من باب المناسب الملغي وتخضع لشروط الضرورة؛ 
وقواعد الععارض والترجيح. ١‏ 

وليست كلّ مصلحة عارضت نصا فهي ملغاة» وإنما التي يَقْطَع بإلغائها هي التي 
تعارض نصّاً بمعناه الأصولي» أي الذي لا يحتمل التأويل - سواء كان التأويل بصرفه 
عن ظاهره أو بتخصيصهه أو بتقييده - أما إذا كانت المصلحة لما شاهد من الشرع . 
وعارضت ظاهراً يحتمل البخصيص أو التقييد فإنها تكون محل نظر واجتهاد. فإذا 


و/اا- 


كانت المصلحة المعارضة للظاهر من نوع المناسب المؤثر أو الملائم المعمول بهما اتفاقاً 
فإنها لا ترد مباشرة» وإنما تخضع للقواعد الشرعية في الجمع والترجيح كما هو الحال 
عند تعارض نص ظني مع قياس صحيح"" ولذلك نجد أن الغزالي قد قيّد المصلحة . 
الملغاة بأنها "ما يصادم في محل نضّاً للشرع فيتضمن اتباعٌهُ تَغيِيرَ الشرع؛ فهو باطل 
عندنا".7" فالمصلحة المتفق على إلغائها لا تعارض فقط ظاهر نص من النصوص» بل 
تعارضه بوجه يؤدي العمل بها إلى إلغاء النص وتغيير الشرع. ظ 
؟ - ما لم يكن مصادماً للنصوص والقواعد الشرعية العامّة» ولم يكن في باب .. 
الععبدات التي ثبت أن الشارع قاصد إلى الاكتفاء فيها بما شرع من غير زيادة عليه '. 
ولا إنقاض منه؛ فللتاس أن يتخذوا منه ما شاءوا من غير قيد: 
وما دام قد ثبت أن القصد الأعلى للشريعة هو المحافظة على مصالح الخلق بدفع. 
المفاسد وجلب المصالح؛ فإن المصلحة التي تتلقاها العقول بالقبول ويشهد لنوعها أو 
جنسها شاهد من الشرع أو على الأقل لا تثبت مخالفتها لنصوص الشريعة وقواعدها . 
العامة ومقاصدها المستخرجة من تلك النصوص تُعدَ مقصداً شرعيا. 
ومع القول: يان المناة ربكن أن عدل فل أن الناسيت الذع] توقركة قيده ‏ . 
الشروط المذكورة مقصدٌ من مقاصد الشارع إلا أن الشاطبي يرى أن طريق المناسب 
المرسل لا يصح أن مُستنبط من بابه شيءٌ من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل:'"ا 
ومعنى ذلك أن المقاصد الأساسية للشرع تثبت بالخص عليها - سواء كان النص ١‏ 
مركا ويا أكية اط سه صوص الشارع رذا ماقي ابعر تو ل جوت لا أن ظ 
ما يمكن إثباته بطريق المناسبة فهو المقاصد التبعيّة الي تكون خادمة للمقاصد 
الأصلية أو وسيلة إليهاء ولا تعارض بين تسميتها وسائل واعتبارها مقاصده فقي '. 


)١(‏ انظر في تفصيل تعارض المصلحة مع النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية: البوطي» محمد سعيد 
رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط4» 5401١ه/‏ يك : 
ا ل ال 0 

(؟) الغزالي: شفاء الغليل في مسالك التعليل» ص .7١١‏ 

(؟) الشاطبي: الاعتصام» ج7: ص57 7. 
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وسيلة بالنسبة إلى ما فوقها من مقاصدء وهي في الوقت ذاته مقاصد في نفسها أو '. 
بالنسبة إلى ما هو دونها. وقد ثبت أن ما لا تتحقق المقاصد الأصلية إلآ به وكآن ' ' 
مناسباً لم يثبت إلغاؤه فالشارع قاصد إلى تحصيله؛ فيصير في ذاته مقصداً شرعيا.”) 
ورأي الشاطبي هذا هو الذي يشهد له الواقع؛ ذلك أن المقاصد الأساسية للدين 
تمثل القواعد الى يبى عليها الدين والضوابط الى تضبطه وتحدّد حدوده» ومثل ش 
هذا لا يصح أن يقبك باللناسب المرسل؛ لأن المناسب المرسل لا يثبت في ذاته إل 
بشهادة تلك الأصول» فهو فرع عنها ولا يمسكن أن يصير أصلا لحاء وإنما يثبتُ مثل 1 
هذه المقاصد بالنخصوص الشرعية والإجماع. 


.801- جا ص8:00‎ ١ انظر الشاطبي: الموافقات؛ مج‎ )١( 
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البوطيلى ناسين 
سكوت الشارع ودلالته على مقاصده 
المبحث الأول 
أنواع سكوت الشارع 
تحتاجح معرفة دلالة سكوت الشارع الحكيم على مقاصده إلى معرفة القرائن 
المصاحبة لصدور الأمر المسكوت عنه؛ إِذّْ إن سكوت الشارع عن المكم في أمر من 
الأمور قد يحكون مع توفر الدواعي إلى معرفة ذلك الحكم؛ وقد يحكون لعدم توفر 
الدواعي إلى ذلك» وقد يعكون لمانع. 
والمسكوت عنه قد يحكون واقعة - قولاً كانت أو فعلاً - وقعت أمام البي كلل 
: فسكت عن الإنكار أو واقعة وقعت في غيبته كُمّ ثُقلت إليه» أو سؤالاً يحتاج إلى 
جواب ولم يجب عنه أو تصرفا انتشر العمل به في زمن التشريع ولم يصدر فيه 
حكم,؛ أو أمر ا لم يظهر في زمن التشريع وسكت الشرع عن إعطاء حكم فيه. 
وبناءً على ما سبق يمحكن تقسيم سكوت الشارع إلى ثلاثة أقسام أساسية» هي: 
١‏ - سكوت الشارع مع توفرالدواعي لإصدار الحكم. 
وفيما يأق تفصيلهاء وبيان دلالة سكوت الشارع في كل حال من تلك الأحوال. 
أولاً: السكوت مع توفر الدواعي: 
وهو ما يصطلح عليه بالترك الوجودي» وهو أن يقع الشيء ويوجد المقتضي له 
ولا يصدر عن الشارع (سواء عن طريق الوحي أو عن طريق سّة البي فلِ) قولُ ولا 
فعل لبيان حكمه. وهو إما سكوتٌ عن قول أو فعل وقع في حضور النبي يل أو في 
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غيبته وتُقِل إليه فسكت عنه؛ أوسكوتٌ عن تعامل شائع بين الداس في بيئته فلل مع 
تحقق علمه به» أو ترك الاستفصال في حكايات الأحوال. 
أ - السكوت عن قول أو فعل وقع ب حضور النبي يِل أو غيبته ونقل 
إليه : 

وهو المصطلح عليه عند الأصوليين والمحدثين بالإقرار» وهو: "أن يسكت البي 
َي عن إنحكار قول أو فعل قِيل أو مُعل بين يديه؛ أو في عصره وعلم به'.!' ويحكون 
الإقرار بالسكوت عن الإنكان أو بالكف عن الفعل 9) 


هل حجية الإقرار في ذات السكوت؟ 


لا تحكمن حجّية الإقرار في تجرد السكوت عن الإنكار والكق عن التغيين إذ 
الإقرار لا يعني دائماً الرَضا بالأمر المُمَنٌ وإنما ينظر فيه: فإن تضمن هذا الإقرار 
الرضا والموافقة فهو إقرار يُحتجٌ به» وإن لم يتضمن ذلك فهو غير مُعتدٌ به. فالضابط - 
إذاً - ليس هو مجرد السكوت» وإنما ما يحم به من قرائن الحال» ولذلك اشترط 
الأصوليون لحجية الإقرار شروطاً خلاصتها: 

١‏ - أن يتأكّد علمُ البي كل بالفعل» سواء حصل العلم بسماعه أو مشاهدته 
مباشرة» أو نُقِل إليه نقلاً.!"" ظ 

ومثال الأول إقرار خالد بن الوليد على أكل الضبء ففي صحيح البخاري عَنْ 
٠‏ عَبْاالُه بْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمًا عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنّهُ حَحَلَ مَعَ مَسُولٍ الله كل 
بَيْتَ مَيْمُونَ كأ بِصَبٍّ عَثُوؤِ" فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله كله بيد كَقَالَ بَْضُ 
التّوَة: أَخيرُوا رَسُولَ الله يك ما يريد أن َكل مَقَاُوا: هُوَ صَبٌ يا وسُولَ الله كرَكَمَ 


2 
8. 


.7١١ص الزركشي: البحر المحيط» ج4»‎ )١( 

* /ه١14117:هط الأشقر محمد سليمان: أفعال الرسول وَل ودلالتها على الأحكام؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛‎ )١( 
1م جءصض40.‎ 

(") انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4» ص7١7‏ -71. 

(4) محنوذ بمعنى مشوي. انظر الرازي: مختار الصحاح» ص .4٠‏ 
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يده 5. فَقلَْتُ: حرا هويا سُولَ الله ؟ فَقَالَ: الامارلكن ل يكن بأرض 5 تَأَجِدَنٍ 
أَعَاقُ". قَالَ حَالدٌُ: قَاجْتَرَريُه كَأَكَلْقُهُ وَمَسُولُ الله كلل يخاه» 00 


ومثال الغافي ما تُقِل إليه من خبر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تأخير - 


صلاة العصر يوم بني قريظة فأقرٌ الفريقين على اجتهادهم في فهم خطابه ف فقد 
أخرج البخاري عَنْ افج عَنٍ ابن عَمَرَ ري الله عَنْهما قَالَ: قَالَ الت كَل يَوْم 
الأَحْرَابِ "ل إشلت اخ المذر إلى بي قري 5" فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ ل 
فَقَالَ بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ: لا صن حَق يهاه وَثالَ بَعْصْهُم: بل نُصَيٍّ لَمْ يُرِدْ مِنَا دَلِكَ هَذْكِرَ 
لك ل ا كلم بعلل َاحدا نم0 

؟ - أن يحكون الشخص الذي أَُقِرّ على الفعل مسلماً منقاداً للشرع: أما إذا كان 
كافراً أو منافقاً معلوم النفاق - كما هو الحال في عبد الله بن أ بن سلول - فإن 
إقراره على الفعل لا يُعدَ إباحة لذلك الفعل أو رضاً به» وذلك كإقراره يل أهل الكتاب 
- وأهل الذمة عموماً - على معاملاتهم وشعائرهم وعقائدهم؛ وسكوته يله عن بعض 
ما فعله عبد الله ابن أ بن سلول. فمثل هذا السكوت لا يُعَدَ إقراراً ولا حُجّة على 
جواز تلك الأفعال لِمَا صاحَبّه من قرائنَ تدلّ على عدم الرضا بهء ولكونه إحالة على . 
ما هو معلوم من تشريعات في تلك الأفعال وأمثاها ”ا 

؟ - "أن لا يكون قد علِمَ من حاله يل إنتكاره لذلك الفعل قبل وقوعه وبعد 
وقوعه حتى يستقر ذلك شرعاً ثابت وحكماً راسخاً لا يحتمل التغيير ولا النسخ" !"ا 

ان يوي مكار ل رغراء الباعر يود باسعر ليه وال ميرم ظ 
عليه مفسدة أكبر من المصلحة التي ترجى من الإنكار. ١‏ 


وهذا الشرط متفق عليه في حال كون المنككر غير الرسول يِل أما بالنسبة لذات 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد, باب (77)) مج "اء ج”؛ ص0/5. 
(؟) المصدر السابق» كتاب المغازي, باب (0771)) مج "اج 0» ص50 -50, 

() انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4» ص4 .7١‏ 

(4) الأشقر: أفعال الرسول يي ج١»‏ ص9 ١٠١؛‏ وانظر الزركشي: البحر المحيط» ج4» ص4 ١‏ 7. 
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الرسول ككل فقد اتيف فيه؛ فنيبٌ إلى المعتزلة القول به» ويب إلى الأشعرية منعه ١‏ 
في حقه فلةِ بحجة أن إنكاره ضروري لإزالة توم الإباحة بوصفه مشرعا يشرّعٌ 
بالسكوت والترِكِ كما يشرّع بالقول والفعل:"" ظ 

وهذا الأخير هو الراجح؛ ودليلُ رجحانه التفريق بين مقاي الإنكار والتغيير. 
فالإنحار - بِبَيَانِ ححُم الفعل - ضروريٌ لِيُعرَف حكم الشرع فيه» ولا يمحكن 
أن يسكت عنه الرسول كلل بأيّ حالء أما تغيير المنكر بتطبيق الحكم الشرعي ' 
فيمكن العخلي عنه إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم» كما حدث في عدم معاقبة 
ابي يَلِ لرأس النفاق عبد الله ابن أي بن سلول عل نفاقه وعلى كثير من جرائمه؛ 
فلم يكن ذلك إقراراً منه يلِةِ لأفعاله» بل قد ظهر منه إنكارهاء ولم يشكٌ أحد في 
ذلك» ولكنه لم ينفذ العقوبات المستحّقّة عليه دفعاً للمفاسد التي قد تترتب على 
ذلك. 

والخلاصة أن الإقرار إنما يُعدَ حجة دالّة على الجواز إذا تضمن الرضا ولم يوجد 
مانع معتبر يمنع من الإنكار والتغيير» فإذا مُجد مانع صحيح من البيان بالقول أو 
الفعل» أو تبيّن عدم تضمنه الرضا من الشارع الحكيم لم يُعدَ السكوت حُجّة: ولا . 
دالاً على أن قصد الشارع تشريع الأمر المقرٌ عليه. 
ب - السكوت عن تعامل شائع بين الناس: 

وهو أن يسكت الشارع - سواء كان الرسول يلِةِ أو الوجي - عن أمر شائع بين 
الناس ومعاين من قول أو فعل. ويحكون عدم الإنكار عليه وبيان فساده دالاً على 
رضا الشارع عنه. وذلك مثل ما كان شائعاً بين الناس في زمن الرسالة من 
معاملات» ومآكل ومشارب» وملابسء كانوا يستديمون مباشرتها؛ ذلك أن الشارع 
لا يمحكن أن يسكت عن منكر محظور ويقرٌ الناس عليه لأن وظيفة الشارع هي 
البيان والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر 99 يَأَمُرُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَهُمْ عن 


.7١ انظر المحلى: شرح متن جمع الجوامع: ج7اء ص 46 -”4؟ الزركشى: البحر المحيط؛ ج4» ص8‎ )١( 
ي: شرح مئن جمع الجوامع؛ ج 7 ص لزركثي ج4» ص‎ 
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المبكر » [الأعراف: باه اع 0 


ومن هنا يحكون هذا النوع من السكوت دليلاً على الإباحة الأصلية» وربما عُدّ . 
نوعاً من أنواع السئّة التقريرية.!') ظ 

والداعي إلى بيان الكُم في مثل هذا الدوع من التصرفات هو انتشارها بين 
الناس ومن كم حاجتهم إلى معرفة حُكُم الشرع فيها. وإذا كان تأَخْرٌ نزول حُكُم 
فعلٍ من الأفعال الشائعة بين الناس قد يكون أحياناً تدرجاً في التشريع - خاصة في ' 
العصر الأول للرسالة - كما حدث مع الخمر والربا ونكاح المتعة وغيرهاء فإن 
استمرار سكوت الشارع عن ذلك إلى انقضاء عصر الرسالة يُفسّر بكون الشارع . . 
قاصداً إلى إقرار ذلك الفعل. وقد عَدَ الأصوليون من أنواع بيان الضرورة البيانٌ ' 
يلاله حال الاكف الذئ ولتشعه البيان 9 

وفي هذا النوع من التصرفات يقول الإمام الشاطبي: "... أن تحكون مظنة العمل 
به موجودة في زمان رسول الله كله فلم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه؛ فلا سبيل . 
إلى مخالفته؛ لأن تركهم لما عمل به هؤلاء (أي الرسول يلي وصحابته) مضاد له فمن . 
شان 

وقد فهم جابر بن عبد اللّه ذه من هذا الموع من السكوت دلالته على الوإباحة» 
فاستدل به على جواز العزل» حيث إنهم كانوا يعزلون والوحي ينزل ومع ذلك لم يرا ٠.‏ 
تحريمه فدلّ على أن سكوت الشارع عنه دليل على كونه قاصداً إلى إباحته. 

أخرج مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: : "كنا تَعْزلُ وَالْقُْآنُ يَِْل". رَادَ إِسْحاقُ قَالَ سُفْيَانُ: 
لَوْ كان نكا نلق نه أبهانا قنه ا 0311 


(1) انظر السرخسي: أصول السرخسي» ج١2‏ ص ٠‏ عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار» ج ”7 ص/1417. 

(؟) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4» ص5١5‏ -/7017, 

() انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار» جا ص77 وما بعدها؛ والسرخسي: أصول السرخسي» ج؟؛ 
ص 68١‏ 

(4) الشاطبي: الموافقات» مجج؟) ج؟؛ ص4 0. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب النكاح» باب (717), ج27 ص 1١56‏ (1175(01445). 


لالط - 


ب كلَ: "كنا َل عل عَهْدِ رول الله 8 قبلغ لِك بي الله 4 كلم 
07 01 

وقد يُخْتَلَفُ في اندراج بعض أنواع السكوت تحت هذا الباب» كما هو الحال في . 
زكاة الخضراوات؛ فإن الرسول #كلِ بين الأصناف .التي تجب فيها الزكاة من الزروع 
والشمار» وسكت عن الخضراوات مع انتشارها ووجود الداعي لبيان حُكمها. فهل تُعدّ 
من هذا النوع من المسكوت عنه؛ فيكون السكوت عنها دليلاً على عدم وجوب الركاة 
فيها؟ أم أنها لا تندرج تحت هذا النوع؟ بل هي من باب السكوت إحالةٌ على ما ورد في : 
ما جب فيه الزاة من نصوض :عامة فيكون السكرت: فيها من باب السكرت العدم 
توفر الداعي» وتأخذ حكم الزروع والعمار الأخرى وفقاً لعلّة ! يجاب الركاة فيها 
ان مزيد تفصيل في هذه المسألة عند الحديث عن موبالة هل السكوت عن 
النقل ينزّل منزلة نقل السكوت؟ 
ج - ترك الاستفصال ل حكايات الأحوال: 

ويندرج تحت هذا مسألتان: 


١‏ - إذا حكم الشارع في مسألة - ذات جزئيات تحتمل الوقوع على أكثر من 
وجه - بجكم مطلق من غير استفصال عن تلك الجزئيات ولا عن الجهة التي وقعت 
غابها لهل ب انا جديا بن الخارح الحيتكم تو بلتمل ال الإزباضر والوجيره 
المحتملة؟ أم أنه ل ينال بذاته على عموم الحكم؟ ف فيقَصّر عل الجزئيات الي ورد 
بشأنهاء ولا يتعدتى إلى ما يشمله عموم ذلك الدليل إل بدليل آخر. 

ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي إلى القول بأن ترك الاستفصال في 
حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال9) واعترض الجويني على إطلاق هذه 
القاعدة بأن ما اعتّير تركا للاستفصال غير مُسَلَم إِذْ قد يتكون النبي كل عام 


)غ0( المصدر السابق» كتاب النكاحء باب (7515)) ج 7, ص 2011١ ٠0‏ 
0( انظر القرافي» أحمد بن إدريس: الفروق» ضبطه وصححه خليل المنصورء (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
4.ه/ 1948م). جا ص108 --104؛ والجويني: البرهان» ج1١‏ ص7717. 
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بالتفاصيل فلم يحتج للسؤال عنها وأطلق جوابه بناءً على ما عرف» من غير حاجة إلى 
ذكر ذلك للسائل» وذلك ما يجري عادة في الفتاوي» حيث يُطلِق المفتي جوابّه إذا علم 
بانطباقه على الحادثة المستفتى فيها. أما إذا تحققنا من استبهام الحال على الرسول كَلِكٍ 
ومع ذلك نجده أطلق جوابه فإن ذلك يكون دليلاً على جريان الححكم على التفاصيل 
والأحوال كلها 7" 

ومثال ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عاتن النشحاعة نن رطا عن 11 
ل َلَمَهَ رج الكيئ كله أَنَّ امْرَا كنت مُهَرَاقُ الدَّمَاءَ في عَهْدٍ رَمُولٍ الله فل قَاسْتَفْعَتْ 
ت سول لَ الله يي َقَالَ: لعنْظرٌ إل عَدَدٍ اللَّيَالي وَالأَيَّامِ الي كانت ِيِضْهْنٌَ 
مْنَ اكير قبل أن يِصِيئهًا الذي أَصَابَهَا كَلتَبْكٍ الصّلاة قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّمْنِ فَإِدَا 
لتك ذرق تلتنقيل ف اقنقنن روي نم ص 1 

فاستدل الحنفية بهذا الحديث على أن المستحاضة إذا كانت طا عادة معلومة فإنها 
ترجع إلى تلك العادة مطلقا مطلقاً سواء كانت مميزة - تميز دم الحيض من غيره - أم لم 
تصكن ميزة.!"' ووجه عدم تفريقهم بين المميزة وغير المميزة قاعدة ترك الاستفصال 
المذكورة آنفاً إِذّْ إن النبي كله أفتاها باعتماد عادتها من غير استفصال عن حالها هل 
هي مميزة أم غير مميزة» فدل ذلك على استواء الحالين في الحكم. فحكمه من غير 
استفصال عن حال السائلة ينزل منزلة العموم لكلتا الحالين. 

وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى العفريق بين المميزة وغير المميزة. فَتَعْتَدُ 
المميزة على العفريق بين نوعي الدم؛ فتمسك عن الصلاة مدة خروج دم الحيض» فإذا 
انقطع وظهر دم الاستحاضة اغتسلت وباشرث الصلاة وغيرها من العبادات» أما 


)0غ( انظر الجويني: البرهان» ج١2‏ ص7137. 

زفق الموطأء كتاب الطهارة» باب (59) ج١اء)ص؟15.‏ 

إفرف انظر الكاساني» علاع الدين أبو بكر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
ىل 507اه/ 7م) جاء ص !4 وما بعدها. 
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للق عن ركيد اندوز "رهنل عر لاه تفن الفا يت 
و م ال ل ا ؛ فنفي سنن 
الوناق عن عروة غة خاذ ِمَةَ أن َايلِمَة نت أَبي حُبَيْشٍ كانت مستا تْسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا 
رصول الله 4 كن 3 الحيْضٍ َم أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَِدَا كن دَلِكَ فَأَمْسِي عَن الصَّلاتٍَ 
وَإِذَا كان الأَكَرُ َتوَضّئي وَصَيٌِ "0 

اقل 2ن مسرو روا نارود ل لالط ار بدو سا 
على هذه الرواية ولا ينزل منزلة العموم. 

؟ - إذا سئل الني يلهِ عن حكم واقعة» أو حدثت أمامه فبيّن بعض أحكامها 
وسكت عن أخرى» هل يدلّ سكوته عن تلك الأحكام على انتفائها؟ 

مثال ذلك حديث البخاري أَنَّيَْلَ بن مي يه كان يفول كني أَرَى رَسُوا لّ الله 
يِه حِين د يُنْوَلُ عَلَيُها قَالَّ: قَبَيْنَا التي كله بالجعرَائَة!"" وَعَلَي ,: كوب قد هد أَظلٌ به مَك فيه 
اس مِنْ أَصْحَابدِ إِذْ جَاءه أَعرَاِيُ عَلَيْهِ يه تضم ليب فقال. 1 مول الله كيق 
ترَى في رَجُلٍ أَحْرَمَ بعمْرَةٍ في جب بَعْدَمَا َصَمحَ ِاليب؟ فَأَشَارَ عمد إلى به 0 
عَالَ مَجَاء َغل تَأَدْحَلَ رأسَهُ سَهُ ًا التي ل حمر الْوَْه جه يَف كُذْلِكَ ساعَة كم سرَي 
عَنْهُ فَقَالَ: أن الذي يَسَألْني عن الْعُْرةٍ آنِمًا؟' كَالْفِيِسَ لجل كأ به. فَقَالَ: "أمّا 
الطّيبٌ الَّذِي بِكَ فَاغِْلْهُ لات مَدَاتِء وم ما اله كَانْزِعْهَاء كُمّ اضَْمْ في غُيْرَيِكَ كما 
تَصَْعُ في حَجكَ" !"ا 


فق انظر الأنصاري» زكريا: حاشية الجمل على شرح المنهاج» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د. طء 
د. ت)» ج١1‏ ص15 7 وما بعدها؛ البهوي» منصور بن يونس إدريس: كشاف القناع عن متن الإقناع» راجعه 
وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي ومصطفى هلالء (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 7ه 
/ 18م جل ص9١‏ وما بعدها؛ الخرشى» محمد: الخرشى على مختصر سيدي خليل ومهامشه حاشية 
الشيخ العدوي؛ (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د. طود. ت)؛ ج1١‏ ص؛ ١‏ ؟ وما بعدها. 

زفق سئن النسائي» كتاب ايض والاستحاضة؛ باب "الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة", ج١٠‏ ص 1806 . 

(7) الجغرانة: بكسر الجيم وتسكين العين» ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج27 ص47١.‏ 

زفق صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب (2)077 مج 3 ج06 ص١7١1.‏ 
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فأمره بتزع الجهبة وغسل الطيب ولم يأمره بالكفارة؛ فهل سكوته عن الكفارة | 
يدلّ على بقاء الحكم على الأصلء وهو أنه لا كفارة على الجاهل؟ أم أنه إنما سكت 
عن ذلك إحالةٌ على ما ورد من نصوص أخرى في وجوب الفدية على خرق محظورات 
الإحراء؟ 

ذهب المالكية والحنفية" إلى وجوب الكفارة بناءً على أن السكوت هنا إحالةٌ على 
ما ورد من نصوص في حُحُم خرق محظورات الإحرام. وذهب الشافعية والحنابلة) 
إلى أن السكوت هنا دليل على عدم وجوب الفدية على الجاهل. واستدلوا على ذلك بأن 
الأعرابي الذي يجهل حرمة لبس الجبة والعطيب على المحرم حريٍ به أن يحكون 
جاهلاً بلزوم الفدية» ولا شك أن الرسول يك كان مدركاً لذلك» ومع ذلك سكت عن 
حكم الفدية فدلّ ذلك على عدم وجوبها 7 

المثال الشاني: قصة الرجل الذي وطئ زوجته في نهار رمضان فأمره البي كل 
بالتكفير» وسكت عن حكم المرأة - حسب الروايات الواردة - فهل يدلّ ذلك على 
أنه لا كفارة على المرأة؟ أم أن سكوته ذلك إحالة على ما عُلِمَ من استواء الرجل والمرأة 
في أحكام كفارات الإفطار في رمضان؟ 

روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه: جَاءَ رَجُلْ إل التي يليه كَمَالَ: إِنَّ الأخِرَ وَكَمَ 
عَلَ امْرَأَتِهِ في رَمَضَانَ. فَقَالَ: 'ألجَدُ مَا تحر رَكَبَة؟' قَالَ: لا. قَالَ: "قُتَسْتَطِيعٌ أنْ تَصُومَ 
شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟" قَالَ: لا. قَالَ: 'أَفَتَجِدُ مَا ُظْعِمْ به سِيِّينَ مِسْكِيئًا؟" فَالَ: لا. فَالَ: 
أن التي كله بعَرَقٍ بوك وي ال - قَالَ: 'أَظيمْ هَدَا عَنْكَ". قَالَ: عَلّ 


)01( انظر ابن عبد البره أبو عمر يوسف: كتاب الكاني في فقه أهل المدينة امالكي» تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد 
ماديك» (القاهرة: دار الهدى للطباعة» 1149ه/ 191/4م)؛ ج21 ص/7737؛ الموصلي» عبد الله بن محمود بن 
مودود: الاختيار لتعليل المختار» (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد طق 
ه/ 1101م)ج١ءص114.‏ 

(7) انظر النووي» أبو شرف يحبى بن زكريا: روضة الطالبين وعمدة المفتين» (بيروت/ دمشق: المكتب الإسلامي» 
ط1ء 1417ه/ 1441م) ج١1‏ ص117؛ ابن قدامة, عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي: المغني» (القاهرة: 
مكتبة الجمهورية العربية/ مكتبة الكليات الأزهرية» د. ط د. ت)» ج17؛ ص 196. 

فرق انظر الزركشي: البحر المحيط» ج؟؛ ص8١‏ 7؛ ابن قدامة: المغني» ج"اء ص١1‏ 00. 

(4) الزبيل: القُمّهِ أو الزنبيل. الرازي: مختار الصحاح» ص177. 
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أحْوَجَ م9 مَا بَنَ لابْهاأَهل بَيْتٍ أَحْوَجُ هنا كالَ: “تأنه أَهْلَقَ؟ () 


فذهب الشافعية - في أظهر القولين7" - ورواية عن أحمد”" إلى اعتبار السكوت 
دليلاً على عدم وجوب الكفارة على المرأة» وذهب الجمهور”؟ إلى خلاف ذلك بناءً على 
كون السائل عالماً بأحكام الدين» واستواء الرجال والنساء في أحكام المفطرات 7) 

ودلالة السكوت في المثال الأخير أضعف منها في المثال الأول؛ لأن ظاهر الحديث 
الأول أن الأعرابي كان جاهلاً بحرمة فعله والححمْ أيضاً كان مجهولاً له ولغيره من 
المسلمين» بدليل أن رسول الله يق انتظر نزول الوحي لإنشاء حكم للمسألة» فلو 
كائع عليه كقارة للخيرة يواح الآ يوخر البياق عن :وفك الخاجة» أما قضة 
الأعرابي الذي انتهك حرمة شهر رمضان فظاهرها يفيد أن الأعرابي كان عالماً بحرمة 
فعله؛ ففي بعض الروايات أنه جاء ينتف شعره» ويقول: هلكت وأهلكت» كما أن 
حكم فعله كان معلوماً للرسول يكل وأصحابه إِذْ أفتاه الرسول فل مباشرة بما هو 
ثابت من ححكم في المسألة» فربما بين له ول حكمه هوء وأحاله على ذلك الحكم 
بالنسبة لزوجته» فما دام الجرم واحداً فالكفارة واحدة» خاصة وأنه لم يرد أن الرجل 
سأل عن ححكم زوجته» فلا يكون عدم النص على حكم المرأة نضا على سقوط 
الكفارة عنهاء إِذْ يجوز أن يكون الجواب على قدر السؤال» والسؤال كان عن حكم 
الرجل وحده. 

ويستخلص من هذين المثالين العفريق بين كون المسكوت عنه قد تبيّن حكمه 
بدليل صحيح ويفترض في المستفتي أن يكون عالاً به» فلا يدل السكوت في هذه 
الحال على انتفاء الححكم عن المسكوت عنه» وأن يحكون المسكوت عنه ثما لم يرد فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ ج27 ص 4/ا7. 

() انظر ابن قدامة: المغني» ج”7» ص177. 

(4) انظر ابن جزي» محمد بن أحمد: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» (بيروت: عام الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ د. طء د. ت)» ص4 7١؛‏ ابن قدامة: المغني» ج"اء ص”177؟؛ الموصلي: الاختيار لتعليل 
المختار» ج١»‏ ص ١‏ 17. 

(0) انظر ابن قدامة: المغني» جا ص 1717. 
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حكم من قَبْلُء أو نما يتردد حكمه » أو يلتبس على المستفتي فيمسكن أن يدكون 
السكوت عنه دليلاً على انتفائه 27 


ثانيا: السكوت مع عدم توفر الدواعي: 


ويندرج تحته: 
أ- السكوت عَمًا لم يقع في زمانه له من حوادث» أو عَما وُحِدَ في بيئات أخرى 
غير بيئته ولم يظلع عليه. 


ب - السكوت عَم عُلِمَ حكمةُ إحالة على ما هو معلوم من حكمه. 
أ- السكوت ما لم يقع ب زمانه ل أو مَمًا وُجد يذ بيئة أخرى ولم يطلع 
عليه : ْ 

رهو الذي يصطلح عليه بالترك غير المقصودء وهو أن لا يفعل النبي كه فعلا 
لعدم وجود دواعيه» بأن لا يكون دا أصلاً في زمانه» وإنما حدث بعد زمان 
الرسالة أو مما كان موجودا في بيئات أخرى غير بيئته لل وثبت أنه لم يللع عليه. 
ومثل هذا الترك 0 على حكم أصلاً؛ إِذْ هو عدم دليل 9 استدلال بالترك 
والسكوت» فإذا يُجِدَت مظنة العمل به بعد انقضاء زمن التشريع احتاج الأمر إلى 
حكم جديد يلاثم تصرفات الشارع في مثله. وهو الذي قال فيه الشاطبي عند 
حديثه عن أنواع المتدكرت عنه: : "أحدهما أن يسكت عنه لأنه لا داعية تقتضيه؛ 
ولا موجب يقدر لأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله كل فإنها لم تكن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وا إنما حدثت بعد ذلك» فاحتاجح أهل الشريعة إلى 
النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها. وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا 
القسمء كجمع المصحف» وتدوين العلم» وتضمين الصناع؛ وما أشبه ذلك مما لم يجْرٍ 

له ذكر في زمن رسول الله كَل ا ل ا 


١1/0 - 1/4 انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4» ص8١ !؟؛ الأشقر: أفعال الرسول يك ج 1 ص‎ )١( 
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موجب يقتضيها. فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال" 07 

ومثال هذا ما أورده ابن تيمية في الردّ على المستدلين على عدم جواز دخول 
الحمامات بكون الرسول يي وخلفائه من بعده لم يفعلوهه حيث يقول: 

الوين ا حد أن يحتج على كراهة دخوطاء أو عدم استحبابه بكؤن النبي كَل لم 
يدخلهاء ولا أبو بكر وعمر فإن هذا إنما يمكون حجة لوامتنعوا من دخول الحتّام . 
وقصدوا اجتنابها؛ أو أمكنهم دخوطا فلم يدخلوها. وقد عُلِم أنه لم يكن في بلادهم 
حينئذ حمّام» فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي ‏ 
الاستحباب بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول» وهو القدرة والإمكان. 

"وهذا كما أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب 
والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجوداً في الحجان فلم يأكل المي فلل من كل 
نوع من أنواع الطعام: القوت والفاكهة؛ ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس. ثم 
إن من كان من المسلمين بأرض أخرى: كالشام» ومصرء واليمن» وخراسان ... وغير 
ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم؛ أو مجلوبة من مكان آخرء فليس لهم أن 
يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنّة؛ لكون الدبي يِل لم يأكل مثله؛ ولم 
يلبس مثله؛ إِذّْ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية؛ وهو أضعف 
من القول باتفاق العلماء. وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه وإذنه» ومن قول الله 
تعالى مي أقوى وأكبر. ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية" () 
ب - السكوت مما عُلِم حكمه إحالة على النصوص الشرعية , 

إذا سكت الني يلهِ عن فعل قد عُلِم حكمه بنص من الكتاب أو السنّة» فإن 


)01 الشاطبي: الموافقات» مج١,‏ ج؟؛ ص .١١‏ وقد نبّه الشاطبي إلى أن مثل هذه التشريعات الزائدة المبنية على 
المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات ألبتة» وإنما هي في التصرفات العادية» فقال: "... وأيضا فالمصالح 
المرسلة - عند القائل بها - لا تدخل في التعبدات ألبتة» وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة» وحياطة أهلها في 

. تصرفاتهم العادية. ولذلك تبد مالكاً - وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة - مشدداً في العبادات أن لا 
تقع إلأعلى ما كانت عليه في الأولين".الشاطبي: الموافقات» مج 1 ج "1 ص 4 0. 
() ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١7‏ ص5154-1711. 
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مثل هذا السكوت د يُعَدّ إقراراً للفعل عل الإطلاق» وإنما يَمَرَقُ بين كون الفاعل 
ماما ار عوممل: : منافقاً كان أو كافراً فإذا كان الفاعل مسلماً فإن سكوته 27 
يدلّ على الإباحةٍ إن لم يسبق تحريمه» وضسخ الحظر أو الوجوب السابق إن كان هناك 
واحد منهما. ودليل هذا أن النبي كلل مأمور بالأمر بالمعروف والنعي عن المنكر» 
فيَبْعْدُ أن يكون سكوئه إحالةً على ما هو معلوم من حكم ذلك الفعل من وجوب 
أو حظر؛ إِذْ في ذلك إقرار للمنكر ولا يمحكن أن يقع منه يل ذلك. ونسب إلى 
القاضي الباقلاني القول بأن السكوت لا يدل على الجواز ولا على النسخ؛ لأن 
الليكيرة وعدم الانكار خُتيل؛ 9 فقد يكون سكرته كَل لعلمه بأن العاعن 
حديث عهد بالإسلام لم يبلغه التحريم بعد فلم يكن الفعل عليه إذْ ذاك حرام 
وقد يحكون سكوته لأنه أنكر عليه من قَبْلُ فعاند ولم ينزجر فرأى يل أن تكرار 
الإنكار عليه غير د 

وما ذكره هؤلاء من احتمالات غير مؤسسء لأن احتمال عدم علم الفاعل 
بالعحريم لا يستدعي السكوت عليه؛ بل تبليغه وتعليمه ) وهي مهمة الرسول فل 
واحتمال كونه أنكر عليه من قَبْل فلم ينتهٍ ينتهِ غير مُسَلَّم أيضاً؛ إِذْ عدم الانتهاء لا 
يستلزم ترك الإنكار والتذكير» كيف واللّه تعالى يقول له: 32 وَدَكْرَ إن ك8 
المؤينيت (ت) 4 [الذاريات: 6 

أما إذا كان الفاعل منافقاً معلوم النفاق» أو كافراً فإن سكوته يك لا يدل على إقرار 
الفعل وإنما هو إحالة على ما عُلِم من أحكام تلك الأفعال» كما وقع منه يُليةِ من إقرار 
أهل الكتاب على ممارسة عقائدهم وشعائرهم الشركيّة» فليس في ذلك إقرار لذات 
الأفعال وتصحيح لهاء وإنما إحالة على ما ظهر واستفاض من أحكام الشريعة في تلك 
العقائد والشعائر» فالسكوت عنها من باب عدم توفر داعي الإنكار7") 

ومن هذا النوع من السكوت سكوتٌ الشارع عمّا يفهم بمفهوم الموافقة» أو 
)١(‏ انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4؛ ص5١‏ ؟. 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ج ”7 ص 7/817 - /18. 


() انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار» جا ص 7/437 


-١ملوه-‎ 


مفهوم المخالفة» فإنهما يُعدَان من أنواع المسكوت عنهء لحكن إفادة كلّ منهما 
لمقنضاه لا تكون من جهة السكوت لذاته» وإنما لمدرك آخرء هو إما اللغة أو القياس ‏ 
- على خلاف مشهور بين الأصوليين - في مفهوم الموافقة» وحكم عقلي في مفهوم 
المخالفة» هو ثبوت خلاف حكم الشيء لخلافه» فتخصيص شيء بالححكم يقتضي 
إثبات خلاف ذلك الحكم لخلاف ذلك الشيء» وإلا لم يكن لتخصيصه بالحكم 
فائدة» ويتم ذلك بشروط اشترطها القائلون بمفهوم المخالفة.7) 
ثالثا: السكوت انع: 

ويكون ذلك في السكوت انتظاراً للوحي.!'" فإذا سأل سائل الدبي يل عن مسألة 
ليس فيها حدكم وسكت انتظاراً لوحي لبيان حُكْيها فإن ذلك السكوت لا دلالة له 
على حكم؛ وإنما يؤخذ الحكم من موقفه بعد نزول الوحي. ومن أمثلة ذلك ما 
أعيده اترمدي 2ز خائر ا عو اله قَالّ: جَاءَتٍ امْرَةسَعْدِ بن ريع باتيما مِنْ 
سَعْدٍ إل رَسُولٍ الله ل مَقَالَتْ: يَا َسُولَ الله هَاتانٍ بتكا سَعْدِ بْنِ الرَبيِ قي أَبُوهمَا 
تك َأ شونا َل تهنا د ًا كم دغ لمن مالأ ولا متكحان إل 
وَلَهُمَا مَالَ. قَالَ: "يَقْض الله في دَلِكَ". ل الور اب ارد لُ الله كله [ 
عَمّهما فَقَالَ: أغْ ابت تقذ الفلقزونتواغط ايها اللتويونا وَمَا بتي فَهُوَ آك" !"ا 


)١(‏ انظر الجويني: البرهان» ج١»‏ ص١‏ 711-170؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج". ص ”71 وما بعدها. 

(؟) ذكر الأصولييون حالات أخرى أدخلوها تحت السكوت لانع. انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4؛ ص7١‏ 1! 
الأشقر: أفعال الرسول وَدَه ج ؟» ص7١٠.‏ ولكنها عند التحقيق يتبين عدم دخوها في ذلك. 

(7) سنن الترمذي» أبواب الفرائض» باب (7)) جا ص .78٠١‏ 


اب 


المبحث الثاني 
الفرق بين دلالة سكوت الشارع 4 العبادات وسكوته ف المعاملات 


لمَا كانت العبادات شعائر يُقصّد بها تعظيم الله تعالى والتعبّد له» كان له 3 
نان لكاو (الفعانين كان لقس يننا ب ولنيكن اخو اللل لي أحاراتشرن 
شيئاً من العبادات ليتقرب بها إلى الله تعالى» لأنه لا أحد يعلم الكمة من اختياره 
جلّ شأنه عبادات بعينها دون غيرهاء ومن كم لا يمكن أن يُعبّد إلا بما شرع. 

أما المعاملات فهي الوسائل والعدابير التي يتخذها البشر لتسيير شؤونهم الحياتية؛ 
وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم الفردية والجماعية» ولذلك تحكون واسعة ومتشعبة سعة 
وتشعب حاجات الفرد والمجتمع؛ وتتجدد بتجدد مطالب الناس الفردية والجماعية» 
وتتطور بتطورهاء وتنتسع باتساعها. ولما كان الإذسان - بما وهبه الله تعالى من وسائل 
الإدراك والعفكير - أهلاً للتصرف فيها إنشاءً ا فقد أَوْككَهَا الله تعالى إليهء 
واكتفت الشرائع في ذلك بتوجيه الإنسان وتقويمه. ظ 

وبناءٌ على ما سبق كانت القاعدة: أن الشريعة تأتي مُنْشِتَةَ في العبادات» في حين 
تأي ضابطةٌ ومقتَّنَةٌ للمعاملات. 

وصفة الإنشاء الأمرُ (إيجاباً وندبً)» أما صفةٌ الضبط والعقنين في النعي (تحريماً 
وكراهةً)» ولذلك نجد الشعائر التعبديّة إما واجبة أو مستحبة» في حين لا نجد في 
المعاملات واجبات إلا على الجملة» أي أن تكون المعاملات واجبة بالكلية من حيث 
يجب القيام بها لإقامة المجتمع وحفظه ولا تكون واجبة عل الأعيان إلا في حالاات 
الضزورة حيث يؤدي إهمالما إلى إهدار كم من الكليات الخمس» وإتما نجد أكثر 
الأحكام الشرغية الواردة في المعاملات من باب النواهي» سواء كان ذلك على وجه 
العحريم أو الكراهة. فإذا تأملت - مثلاً - أحكام البيوع لا تجد شيئاً اسمه البيوع 
الواجبة أو المستحبة؛ في حين تجد البيوع المحرمة» والمكروهة» والفاسدة» والباطلة؛ 
ذلك أن المعاملات بما فيها من نفع عاجل للإفسان» وبما فيها من إشباع لشهوات 
النفس ورغباتها تجعل الإنسان 3 إلى القيام بها والتوسع فيها بما قد يدفعه إلى 


-١ما/-‎ 


تخطي الحدود المشروعة والوصول إلى الإضرار بنفسه أو بالآخرين» فتأتي الشريعة 
لعكبح من جماحه» وتخفف من غلواء شهواته» فتضع الضوابط التي ينبغي على 
الإنسان أن ينضبط بهاء والحدود التي لايحلّ له أن يتخطاها. 

لذلك فإن سكوت الشارع في غال المعائلات: لا تعد قضداً إلى منع الزيادة على 
الواقع أو الإنقاص منهه إِذْ إن قصد الشارع في هذا لمجال ليس هو ة ما 
كان عيجودا :من :مغامئلات» وإتمًا هو قاض بالدرينة. الأول إل ضيط :وتقنين 
معاملات الناس بما يوافق أحكام الشريعة ومقاصدهاء في حين يُعدَ سكوت الشارع 
في العبادات دليلاً على قصده إلى عدم الزيادة على ما شرعه أو النقصان منه» فيكون 
الأصل في العبادات الاكتفاء بما بما شرعه اللّه تعال ورسوله عله ان المعفي يقول 
يم الائرن ْدَكَاتُهَا وَل مُحْدَكةٍ نَةِ بدْعَةَ د ول بد دَعَةٍ صَلاَلَةٌ وَل ضَلاَلةٍ في 
كم 


هل السكوت وحده دثيل التوقيف ف العبادات؟ 


وبناءً على ما سبق يتبيّن عند التحقيق أن سبب عدم جواز الزيادة على ما شرع 
من العبادات أو الإنقاص منه ليس هو سكوت الشارع لوحده؛ وإنما هوما يبنى عليه 
ذلك السكوت من أن الأصل في العبادات التوقيف وأن الشارع قاصد إلى التفرّد 
بالتشريع فيهاء ومنع أي إنشاء أو ابتداع من قبل خلقه. فبناءً على هذا الأصل يتقرر 
كون سكوت الشارع دليلاً على الاكتفاء بما شرعه. 

ويرى الشاطبي أن العمل في المسكوت عنه في الأمور العبادية هو الاقتصار على 
ما ورد في زمن التشريع من غير زيادة حتى وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيهاء لأن 
إطلاق تلك الأدلة يتقيد بالعمل» أي عمل الرسول يل وعمل الصحابة والسلف 


)00( الظر الشاطبي؛ : الاعتصام؛ ج١»‏ ص 07 . روى النسائي عَنْ جايرِ بْنِ عبد الل قَالَ كَانَّ وَسُولُ الله يي يَُولُ في 
حطْبَته: يحْمَدُ الله يي عَلَيهِ يها هو هل ثم يَقُولُ: "مَنْ عدو الله افَلاَمْضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلهُ قلا هادي له إن 
أَصْدَقّ الحدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْمَنَ الذي هَذي عَم وَكَدْ الأور عُدَكَامها وَكُُ ْدَكَةٍ بذعَةٌ َكل بذع 
صَلاكدٌوَكُلُ ضَاَلة في النَار. كم يَقُولُ: "بدت أن وَالسَاعَهُكَهَاَين". سئن النسائي» كتاب صلاة العيدين؛ باب ٠‏ 
الخطبة» ج "ا ص 1848 - 186. 
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الصالح؛ فاقتصار عملهم على بعض ما تشمله تلك الأدلة يُعَدَ تقييداً لإطلاقها؛ ورفع 
ذلك التقييد يحتاج إلى دليل في إعمال الوجه الجديد. ويسكون العمل على الوجه الذي 
لم يِخْرٍ به عمل الرسول كَل أو السلف الصالح من قبيل المعارض لما مضى عليه 
عملهم؛ وفي ذلك يقول: "فالحاصل أن الأمر أو الإأن إذا وقع على أمر له دليل مطلق؛ 
فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم؛ فلا حجة فيه على العمل 
على وجه آخرء بل هو مفتق رإلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه". 7 


فق الشاطبي: الموافقات» مج اج ص66. 
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المبحث الثالتث 
علاقة سكوت الشارع يمرتبة العفو 


مرتبة العفو - على رأي القائلين بها - هي مرتبة تقع بين الحلال والحرام؛ والدليل 
على وجودها ما ورد في القرآن الكريم من نعي الصحابة 0 عنهم عن سؤال. 
البي يِلِلهِ عما سكت عنه الشرع في قوله تعالى: « يكأيها ليت لست اميا لاسَسَلواعَنَ أشيآه 
إن بد لَك قسَؤْحُم #6 [المائدة: ١‏ وان ل أبشاعن ذلك ها وا الدارقطني عَنْ 
أي كَعْلبة الحُمّني 5ه قَالَ: : ثَالّ يَسُولُ الله : "إنَّ الله عَرَّ وَجَنَّ رض فَرَائْضَ َلآ 
صَيوهَاة حدر عدم شا كَل تلتوكرقه و52 حُدُوداً فلآ تَعْتَدُوهَاء وَسَكُتَ عَنْ أَمْيَاءَ 


مِنْ غَيْرِ ذِسْيّانِ قلا تَبْحَكُوا عَنْهَا"؟01 
وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ضف قَالَ: كان رَسُولُ الله ل يَْظبٌء فَقَالَ: "يا أَيهَا الاش إِنَّ 


وز ابر 


الله تعَالى فَرَضَ عَلَيْكُم الحم" 6 كقام ويل قال أفي كل عَامٍ يار ا 
0 ذل "لو قُلْت: 5 َعَم لوَجَبَتْ» وَلَوْ وَجَبَتْ ما قُمْثُمْ به" 
قَالَ: 'دَعُوني ما ف نما أَهْلَكَ أي بن تيسق هن ع1 
أَنْبَِايهم؛ فَإِدَا أ تر بأ كأ 6 اشقطف رزذا لوزت عن كوو اقنش 1 
فظاهر هذه النصوص أن هناك الريك عد لقا د قرا لماء 
وإنما رحمة بالناس» فهي عفو باقية على الإباحة الأصلية. ويتبيّن من هذا أن سكوت 
الشارع عن ذكر أحكام بعض الأشياء إنما هو عفو عنهاء وليس غفلة عن حكمها. 


وقد قسم الشاطبي مرتبة العفو إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ - العمل بمقتضى د الدليلين المتعارضين وإن قوي المعارض» وذلك في 
الحالات الآتية 5 


ا 


)١(‏ الدارقطني: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم يراني المدني» (القاهرة: دار المحاسن للطباعة» 
5ه 1956م)ج4ءص184-187. 

() رواه الدارقطني: سنن الدارقطني» كتاب الحج» ج 7 ص 7/81. 

(©) انظر الشاطبي: الموافقات» مج1١2‏ ج1١‏ ص7١١1 .175١-17١1194-‏ 
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- عند عدم إمكان 5 بينهماء» فك ندال أحيذ الدليلين - وإن كان الدليل 
ل 05 اميك سرام 


الل 0 

- العمل بالرخصة وإن ترجح جانب العزيمة. 

- المجتهد المخطئ في اجتهاده فإنه معفو عمّا يقع فيه من خطأ إذا استجمع ‏ 
شروط الاجتهاد ولم يقصر في شيء من لوازمه. 

؟ - الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصدء أو عن قصد لكن بتأويل سائغ. 
ومثال ذلك عمل الشخص على خلاف دليل لم يبلغه» فإنه معفو عن خطأه ذلك» 
وكذلك عمل الشخص على وفق دليل بلغه لكنه غير صحيح أو منسوخ؛ ومن ذلك 
العمل على خلاف الدليل خطأ أو نسيانة أو إكراهاً © لقوله :"إن الله تَجَاوَرَ عَنْ 
متي لطأ وَالّسْيَانَ وَمَا اسْكَكْرِهُوا 0 

" - العمل بما هو مسكوت عن حكمه. 

ولكن قد يُعترض على إدخال المسكوت عن حكمه ضمن مرتبة العف إِذْ 
الغابت من قواعد الشريعة أن أحكام الأشياء تثبت إما بالنص عليهاء وإما بإلحاقها 
بالمنصوص عليه فلا نازلة إلا ولا في الشريعة ححكم؛ ومن ثم فإن ما يسسى 
"المسكوت عنه" داخل ضمن دائرة الاجتهاد التى أساسها إلحاق المجهول حكمه بما. 
هو معلوم الحكم؛ خاصة المنصوص عليه منها. ويكون مؤدى هذا نفيُ عد 
المسكوت عنه من باب العفو. 

وفي المقابل نجد النصوص التي سبق ذكرها في أدلة اعتبار مرتبة العفو تشير إلى 
أن المسكوت عنه قد يدخل في باب العفو. وقد رجح الشاطبي هذا الأخير وقسم 


)١(‏ انظر المصدر السابق» مج١ء‏ ج١1١‏ ص1711-11711194-111. 
(؟) رواه اين ماجة: سئن ابن ماجة» أبواب الطلاق» باب (7١)؛‏ ج١2‏ ص77/7. 


ات 


المسكوت عنه الذي يُعدَ من باب مرتبة العفو إلى ثلاثة أنواع: 

أ - ترك الاستفصال مع وجود مظنتهه أي إصدار الشارع حكماً عامّاً دون تفريق 
جحراك حدر يدي ولمنينا ومثال ذلك إحلال طعام أهل الكتاب في قوله 
تعالى: «ل وطعَام لين ووأ لكب َكب للد 4 [مائدة: 0]» فإن عموم كلمة الطعام تشمل ضمن ما 
تشمل قرأبي بينهم التي يذبحون لأعيادهم وكنائسهم. فول نا ويلك اباقع من زياج دما 
مبادئ الرسلام جعلها مستثناة من الإحلال؟ أم أنها تكون عفواً فتدخل ضمن ما أجل 
بناءً على أن الشارع تعالى كان عالاً بها ولم ينفصل لها حكماً خاصاً بها؟ وقد رُوِي عن 
مكحول أنه لما سثل عنها قال: 'كُلَهُ قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهه" 7 

ب - ما حرّمه الإسلام من عادات الجاهلية بالعدرج؛ فإن ما ارثُحكِبَ منه 
أثناء العدرج في التحريم وقبل صدور الحكم النهائي يُعدَ معفواً عنه» وذلك مثل ما 
شُرِب من الخمر) وأكل من الربا قبل صدور التحريم المطلق» ويشهد لذلك قوله 
تعالى في الخمر: 2 لي عَلَ الت اموأ وَعنِأُوا لحت ناح فِيمَا طَصِمُوأ إِذَا ما أتَقَوأ وَّءامَنُوا 
وَعَمِلُ ولحت مم انوأ اوسنو لسرأو اليه (5)) [اللاده: 417]. وقوله في الربا: 

من جاه م موحِظة من ريو َأنشهن له عاك 1ق امد وفك ماه اهلك سحلت الثار هُمْنبًا 
حَدِدُوست 46 [البقرة : 7106]» وقوله: 3 إن لتقمو بشم فلك 


0 


أ هأدايحَرْبٍ ين أله وَرَسُولوء ون مُبَثْرٌ لَكُمْ 
رموش ملُح لَاظَيِمُو لسوت (4083 [البقرة 1 

جَ - ما عمل به الئاس من عبادات ومعاملات موروثة عن ملَّة إبراهيم عليه 
السلام؛ أو ما جرت به أعرافهم قبل أن يأتي الشرع بإقرا رما أقر منه ونسخ ما فسخ» 
وتقويم ما قوّم؛ فكل ما عمل به على ذلك فهو عفو/”) 

وبناءً على ما تقدّم يمسكن أن يفهم أن الشاطبي يرى أن المسكوت عنه الذي 
0 ا رالشريعة وتمامها جروا ور 


لق انظر الشاطبي: الموافقات» مج٠١»‏ ج١؛‏ ص4 ؟١؟؛‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج”. ص الا. 
(؟) انظر الشاطبي: الموافقات مج١»‏ ج١»؛‏ ص5؟١.‏ 
زفق انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج١»؛‏ ص65 ؟7١.‏ 
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المبحث الرابع 
هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)؟ 


اذهب البعش إلى أن عدم فقل الصحابة رضي اله روي وه 
اي 1 سد مرجي اليل ل حافت الخال 

وقد نصر ابن قيم البوزية هذا الرأي» وجعل عدم النقل هذا طريقاً من طرق نقل 
الترك» وستّة من السنن» حيث يقول: "والعالي: عدم تعلهم 1 لو فعلة اتوترت همكيم 
ودواعيهم - أو أكثرهم أو واحد منهم - على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة 
ولا حدّّث به في مجمع أبدأً عُلِم أنه لم يكن؛ » وهذا كتركه العلفظ بالديّة عند دخوله 
واصاد الصيع؛ » وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون عل دعائه 
دائماً بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات.. .. فإن قيل من أين لحكم أنه لم يفعله؛ 
وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ ؟ فهذا سؤال بعيد جدّاً عن معرفة هَدْيه وسنّته وما 
كان عليه» ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحتٌ لنا مُسْتَحِبٌٍ الأذان للتراويح» ؛ وقال: 

اللو ع ع ريه د اه من 
- أن هذا لم رك 
ل 


والقول بأن كل ما لم ينقل عن العبي كله فعله فهو مسكوت عنه وينزّل منزلة 
ال 0 ركان إِذْ قد يلاي 0 إجراء العموم على 
ال 0 قن 


دق ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين» ج7؛ ص 17/١‏ - زغخرة 
زفق انظر الأشقر: أفعال الرسول ويك ج 2١‏ ص 106. 


وات 


والذي يبدو هنا أن الضابط ليس مجرد ترك النقل؛ ولا حتى نقل الترك لوحدهماء 
إِذْ أن كليهما لا يدلّ مستقلاً عن القرائن على حكم؛ وإنما الضابط هو ما يمن 
بذلك الترك من قرائن» وأساس ذلك ثلاثة أمور: 

١‏ - التفريق بين الشعائر التعبديّة والمعاملات» بكون الأصل في الأولى التوقيف» 
فلا يدخلها - بناءً على ذلك - الاجتهاد والقياس لعدم معقوليّة المعنى الذي خُصَّت من 
أجله بالتشريع دون غيرها من الشعائرء وفي العانية الاجتهاد فيدخلها القياس. 

؟ - ورود عموم قولي يشمل المتروك وغيره» فإذا لم يرد عموم قولي يشمل المسكوت 
عنه» وكان المسكوت عنه تعبديّا اعثير السكوتٌ بمثابة قصد الشارع إلى عدم الزيادة 
على المسكوت عنه ولا النقصان منه؛ أما إذا ورد عموم قولي يشمل المسكوت عنه 
وغيره» أو كان المسكوت عنه ليين تعيذيا إن السكوت لا دلالة له على منع الزيادة أو 
الإنقاص. ويتضح هذا من خلال المثال الآتي في التفريق بين المسكوت عنه في 
العبادات وفي إخراج الزكاة من الخضروات. 

* - النظر في سبب السكوت» هل كان سكوتٌ رضا وإقرار أم أنه كان سكوتاً 
لعدم توفر دواعي البيان بالقول أو الفعل» أم أنه كان سكوتا لمانع» كما سبق تفصيله. 


سكوت الشارع عن إخراج الزكاة من الخضروات: 


من المسائل التي اختلف الفقهاء في دلالة سكوت الشارع عنها مسألة إخراج الركاة 
من الخضروات. فقد ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أنه لا ركاة فيها 
بحجة أنها كانت شائعة بين الناس في زمن الرسول يِل ولم يثبت عنه أنه أخذ الركاة منها 
ولا أمر عماله بذلك» فدلّ على أنه لا ركاة فيهاء وأن عدم نقل ذلك ينزل منزلة نقل ترك 
أخذ الركاة فيها وأن هذا خصص لعموم ما ورد في الركاة من نصوص7". 


وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى القول بوجوب الزكاة فيها"". واحتجوا بأن عدم 
)١(‏ انظر ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين» ج7؛ ص 1/7 وابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: مقدمات ابن رشد. 
(بيروت: دار صادر د. ط د. ت)) ج١1‏ ص 15١5-7١60‏ 


(0) انظر في تفصل آراء الفقهاء وأدلتهم فيا تجب فيه الزكاة الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية» ج77 
ص8لا؟ .18٠١0-‏ 
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النقل لا يُعدَ دليلاً على عدم وجوب الزكاة فيهاء وإنما هو عدم دليل فيحال على ما في 
نصوص القرآن والسنة من أدلة أخرى. وقد وردت نصوص عامة في القرآن والسنّة 
تفيد وجوب إخراج الزكاة ئما أخرجت الأرض» منها: 

١‏ - قوله تعالل: 3 يا ينها أن اموا وان لباك ما حك سبد وَيِكَا لْوَجتَالكم ين 
رض 6 [البقرة: 1117]. : 

؟ - قوله تعالى: «( © وَهْوَ الى دنا بست مَعْرْوسَتٍ وَعَْرمَعوُوسَدتٍ وَالنَخْلَ وال 
َيلِنًا أَحكلُم والريوبت وَالمار مُتَسَليبًا وَعبرَ مُتَكَليوٌ حكُلوأ من كَمَرِوء 1 أَثْمَرَ وَدَانُوأ 
ان [الأنعام: .]14١‏ 

- قوله تعالى: ما حُذْنَ وبح صَدََهُ هرهم ومركم يها وَصَلٍ ليون لوك سكن لحم 
وَأشَهسَمِيعٌ عله (3:) 4 [التوبة: .]1١7‏ 

؛ - قوله يل: 'فِيما سَقّتٍ السّمَاءُ والْميُونُ وان عَكَرِيا الُْشْرٌوَمَا سُقِي بالقضج 
ال ار 1 ١‏ 

واعتماداً على ذلك قال ابن العربي: "فإن قيل: فلم ينقل عن المي يَللِ أنه أخذ الركاة 
من خضر المدينة وخيبر؟ قلنا: كذلك قال علماؤناء وتحقيقه أنه عدم دليل؛ لا وجود 
دليل. فإن قيل: لو أده لبقا قلنا: وأ حاجة إلى نقله والقرآن يحكفي فيه"". 

وتما يدعم الرأي العافي - القائل بعدم حصر الزكاة في المنصوص عليه بالستة لكي 
السنّة من وجوب الزكاة في أربعة أصناف!" فقط هي: :لشي لقعي المي والرنييي". 


)غ0( صحيح البخاري» كتاب الزكاة؛ باب (/اه). مج ١‏ ج 1 ص508 -804» الحديث .)1١89(‏ 

(؟) ابن العري: أحكام القرآن» ج7؛ ص 7/07. 

(7) أكثر الأحاديث الواردة ذكرت أربعة أصئاف» وزيد صنف خامس (الذرة) في حديث أبن ماجة عن عمرو بن 
شعيب الآ ذكره. 

)0 احتج القائلون بحصر الزكاة في الأصناف المذكورة با رواه ابن ماجة عَنْ عمو بن سمي عَنْ أب عَنْ جد 
قَالَ: "نا سَنَّ وَسُولُ الله كي الرّكَاةٌ في هَذِهِ الحَمْسَةَ: في اطق وَالشّعِيرِ وَالشَمْرِه وَالزّيبِء وَالذّرََ" “سن 
ابن ماجة؛ أبواب الزكاة» باب ))١7(‏ ج1١‏ ص4 ”77. الحديث (1810) وحديث الحاكم عن أبي موسى ومعاذ 
أن رسول الله يل بعثهما إلى اليمن فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب”. الحاكم» أبو عبد الله : المستدرك على الصحيحين. (بيروت: دار المعرفة» د. ط» د. ت)» كتاب 
الزكاق ج١1‏ ص١ .4١‏ 
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وسكتت السنّة عن كلَّ ما عدا هذه الأربعة: © ومع ذلك اتفق أصحاب المذاهب 
الأربعة - ومنهم المانعون للركاة في الخضراوات - على أن ما تجب فيه الزكاة معلّل 
وليس توقيفيّ بمعنى أنه وإن كان أداء الركاة في نفسه عبادة فإن ما تجب فيه الركاة 
من أصناف مُعلّل وخاضع للقياس؛ ولذلك نجدهم قد عَدَّْا الحكم إلى أصناف 
أخرى غير الأريعة الواردة في السنّة» كلّ بحسب ما رآه علّة لإيجاب الركاة. وكان 
الأحرى بالقائلين بعدم وجوب الزكاة في الخضروات لعدم النص عليها الاقتصار على 
الأصناف المذكورة» وجعل ذلك توقيفيّاً غير معلل؛ فالقول بتعليل هذا الحكم 
وتعديته إلى غير الأصناف المذكورة يفسح المجال لتعديته إلى كلّ ما هو مسكوت عنه 
بما في ذلك الخضروات إذا توفرت فيها العلة. 

ونظير هذه المسألة مسألة الرباء فما ورد عن الرسول تَللِةِ أنه أجرى فيه الربا 
محصور في الأصناف الستة الواردة في الأحاديث» ولم يثبت عنه أنه أجرى الربا في 
غيرهاء ومع ذلك لم يَعُْدَ جمهور العلماء ذلك حصراً للربا في تلك الأصناف» وإنما 
اعتبروه حكماً معلّلاً يتعدى إلى ما يشترك معها في العلة» كلّ على حسب العلّة التي 
علّل بها الحك !"ا 

ويمكن التوفيق بين الحصر الوارد في السئّة وعموم ما ورد في القرآن الكريم من 
وجوب إخراج الزكاة في كل ما أخرجت الأرضء بأن الرسول كل لم يفرض في 
الخضروات الزكاة لعدم شيوعها وقلة شأنها في ذلك الوقت؛ وكون ما تنتجه لا يصل 
عادة إلى النصاب» فلذلك لم ينص عليه ضمن الأصناف التي تجب فيها الركاة أو 
يحمل على أنه إحالة لهم على عموم النصوص. 


)١(‏ لم يصح في زكاة الخنضراوات حديثء وما ورد فيها لا يرقى إلى مرتبة الحسن, لكونها إما مراسيل» أو في إسنادها 
تجاهيل أو ضعفاء ومتروكين. انظر الشوكاني: نيل الأوطار» ج5» ص57١‏ - 55١ء‏ وقد قال الترمذي: 
"وليس يصح في هذا الباب (زكاة الخضراوات) عن النبي كك شيء". سنن الترمذي» أبواب الزكاة» باب 
(1) ج25 ص 0 لاء إثر الحديث (578). 

)١(‏ انظر ابن العربي: أحكام القرآن» ج ١‏ ص 7ه,. 
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استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم الاستقراء وأنواعه 

الفصل الغاني: الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
الفصل الغالث: الاستقراء عند الإمام الشاطبي 

الفصل الرابع: الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
الفصل الخامس: دراسة تقييمية للاستدلال الاستقرائي 
الفصل السادس: دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء 
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إلبطيلن لذن 
مفهوم الاستقراء وأنواعه 


00 
اي 


يدن 

الاستدلال الاستقرات من مناهج الاستدلال التي ثار حول جدواها في البحث 
العلمي نقاش طويل» بين مهوّن من قيمته» ورافع من شأنه إلى مرتبة إفادة اليقين. 
والمتتبع للسير العاريخي لهذا الاستدلال يجد أنه شهد تطورات منذ عهد أرسطو إلى 
عصرنا هذاء سواء في مفهومه أوفي ميادين استخدامه. 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة القضايا الأساسية الآتية: بيان مفهوم الاستقراء 
في المنطق القديم والحديث بحكم أن الاستقراء في أساسه مبحث منطقي» وأهم 
العطورات التى شهدها الاستدلال الاستقرات» وهل الاستقراء دليل يمحكن أن يوصل 
إلى نتائج يقينية أم أنه لا يعدو مرتبة التعميمات الظنية؟ ثم تتناول الدراسة 
الاستدلال الاستقرائي عند علماء المسلمين» مع تخصيص كل من الشاطبي» ومحمد 
الطاهر بن عاشور بالدراسة» ثم محاولة استجلاء الفروق بين الاستقراء في مجال العلوم 
الطبيعية التجريبية» والاستقراء في مجال العلوم الإذسانية والاجتماعية. 

والغرض من بحث هذه القضايا هو: أولا: تحقيق القول في معنى الاستقراءء 
وأهميته في البحث العلمى» وثانيا: الإجابة عن كثير من الإشكالات والاعتراضات 
الواردة على استخدام الاستقراء في العلوم الشرعية بصفة عامة» وفي الكشف عن 
مقاصد الشارع بصفة خاصة. 

نم الدراسة بنماذج تطبيقية للاستقراء بوصفه مسلكاً من مسالك الكشف 
عن مقاصد الشارع. 


-1994- 


المبحث الأول 
مفهوم الاستقراء 

تعررق الاستشراء لقة ؛ 

الاستقراء لغة مأخوذ من الفعل الشلائي "قرأ" الذي من معانيه الجمع والضم. جاء 
في لسان العرب: "قرأت الشىء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى 0 

والاستقراء على وزن الاستفعالء مصدر استفعل؛ وهو أحد أوزان الفعل الماضي 
الغلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف» ومن معانيه الطلبء نحو استرحمت الله تعالى» أي 
طلبت إليه الرحمة.!") 

وعلى هذا يكون الاستقراء مصدر استقرأء أي طلبٌ الجزئيات وتتبعهاء وضم 
بعضها إلى بعض للحصول على نتيجة كلية. 
تعريف الاستقراء اصطلاحاء 

يلاحظ الناظر في تعريف الاستقراء اصطلاحاً وجود اتجاهين في ذلك: اتجاه 
المنطق القديم الذي يجعل الاستدلال الاستقرائ موازيّاً أو قسيماً للاستدلال 
الاستنباطي بجعل الأول يسير من الجزئيات إلى الكليات» والثاني يسير في الاتجاه 
المعاكس» أي من الكليات إلى الحزئيات» أما الاتجاه الغافي فيتزعمه بعض رواد المنطق 
الحديث» وهو اتجاه يسعى إلى توسيع مفهوم الاستقراء ومجال تطبيقه. 
أولاً: الاستقراء ذْ اصطلاح المنطق اليوناني: 

يمكّل أرسطو المؤسس الفعلى للمنطق اليوناني» ومن كم فإن أي تعريف بالاستقراء 
في المنطق اليوناني ينبغى أن يستند إلى أعماله. والناظر في أعمال أرسطو المنطقية يجد 
أنه لم يحتف بالاستقراء احتفاءه بالبرهان والقياس: ذلك أنه جعل الاستدلال 
لق ابن منظور الإفريقي: لسان العرب؛ (بيروت: دار صادر» د. ت)؛ ج١»‏ ص178. 


إهة انظر: 3 إميل بديع يعقوب» وميشال عاصى: المعجم المفصل في اللغة والأدب» (بيروت: دار العلم للملاين» 
طل /941١م))‏ جل ص36. 


لاو ولاه 


الاستقرائي استدلالاً ساذجاً يستعمل مع العوام» حيث يقول: "والاستقراء هو أكثر 
إقناعاً وأَبْيّن وأعرف في الحس» وهو مشترك للجمهورء فأما القياس فهو أشد إلزاماً 
التي وأبلغ غند المناقضيد» (0 ويقول: "وقد ينبغي أن ذستعمل في الجدل: أما على 
الجدليين فنستعمل القياس أكثر من استعمالنا إياه مع العوام من الداس» ويجري 
الأمر في الاستقراء بالهكس: بأن ذستعمله في أكثر الأحوال مع العوام".7") ظ 
وقد عرّف أرسطو بالاستقراء التام في كتاب "التحليلات الأولى" بجعله يتألف 
من علاقة قياسية بين حَدٌّ وآخر عن طريق الحدٌ الأوسط» حيث قال: "والاستقراء هو 
أن يبرهن بأحد الطرفين أن الطرف الآخر في الواسطة موجود» ومثال ذلك أن تحكون 
واسطة (أ) و(ج ) هي (ب)» وأن تبين ب(ج ) أن (أ) موجودة في (ب)... ومثال ذلك 
أن يكون (أ) طويل العمرء و(ب) قليل المرارة» و(ج) الجزئيات الطويلة الأعمار 
كالانسان» والفرس» والبغل. ف (أ) موجودة في كل (ج - )؛ لأن كل قليل المرارة فهو 
طويل العمر» و (ب) - أي القليل المرارة - موجود في كل (ج )"!" وبيان هذا المثال 
في الشكل القياس الآني: 
-١‏ الإفسان والحصان» والبغل ... إلخ. طويلة العمر. 
؟- الإنسان والحصان والبغل...إلخ. هي كل الحيوانات قليلة المرارة. 
- كل الحيوانات قليلة المرارة طويلة العمر 
ودليل كون المقصود بهذا الدوع من الاستقراء هو الاستقراء التام أنه أشار بعد 
هذا المثال إلى ذلك» حيث قال: "وينبغي أن نفهم من (ج) جميع جزئيات الشيء العام؛ 
لأن الاستقراء لجميع جزئيات الشيء العام يبين النتيجة" (") 


)١(‏ أرسطو: منطق أرسطوء حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي» (الكويت: وكالة المطبوعات/ بيروت: دار 
القلم» ١‏ ٠198م)»‏ ج21 ص07 0. 

(؟) نفس المصدر ج”7 ص 4 1/17. 

(7) نفس المصدر ج١2‏ ص07 . 

(5) أرسطو: منطق أرسطوء حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي. 


ا - 


وفي كتاب الجدل يقدم تعريفاً لما يمحكن اعتباره الاستقراء الناقص؛ حيث عرفه 
بأنه: الانتقال من الجزئيات إلى الكليات» وذلك في قوله: "الطريق من الأمور الجزئية 
إلى الأمر العي. مثال ذلك أنه إن كان الربان الحاذق هو الأفضل؛ فالأمر 000 ف 
الفارس» فيصير بالجملة الحاذق في كل واحد من الصنائع هن الأفضز" ' بوقوا 
"...أما في حال استعمالك الاستقراء فإنك تتدرج من الأشياء الجزئية إلى 0 
الكلية» ومن الأشياء المعروفة إلى التي هي غير معروفة".!" فهذا هو الاستقراء الناقص 
الذي هو انتقال من الجزئيات المعروفة» أي التي شملها الاستقراءء إلى القضية الكلية 
التي تشمل الجزئيات المعروفة والتي تشبهها مع عدم شمول الاستقراء لها. 
ثانياً: الاستقراء يذ اصطلاح علماء المسلمين: 


الناظر في تعريفات المناطقة المسلمين للاستقراء يجد أنه لا يخرج عن الإطار 
العام الذي وضعه فيه المنطق اليوناني» وهو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات» لنصل 
إلى الحكم على الك بما مُجد في الجزئيات. وليس هذا بالغريب إذ إن أعمال أكثر 
الفلاسفة المسلمين في المنطق هي ترجمات لأعمال أرسطى وشروح وتعليقات عليها. 
وإن كانت تلك الأعمال لم تخل من انتقادات وتعديلات» وبعض الإضافات: إلا أنها 
في إطارها العام تبقى دائرة في فلك المنطق اليوناني بصفة عامة» والأرسطي بصفة 
خاصة. 

فقد عرفه ابن سينا بأنه: "الحكم على كي بما وُجد في جزئياته الكثيرةة مثل 
حكمنا بأن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراءً للناس» والدواب البرّيةء 
كين 
والطير . 

وقريب من هذا التعريف تعريف أبي حامد الغزالي له بأنه: "أن تتصفح جزئيات 
كر داخلة تحت معنى كل حتى إذا وجدت حكماً في تلك الجرئياتء حكم على 
)١(‏ نفس المصدرء ج 7 ص/1٠6.‏ 
زهة نفس المصدرء ج21 ص8١‏ لا. 


إفوفق ابن سينا: الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق الدكتور سلييان دنياء» (القاهرة: دار 
المعارف» م جاءص8 41. 


ا 


ذلك الكل به" 07 


وهذه التعريفات - كما سيتبين فيما بعد - هي تعريفات لنوع واحد فقط من 
أنواع الاستقراء» وهو الاستقراء الناقص. 

والملاحظ من خلال التعريفات السابقة سواء عند أرسطو أو عند الفلاسفة 
المسلمين أنها تمثل اتجاهاً واحداء وهو الاتجاه الذي يقصر الاستقراء على السير 
بالاستدلال في جهة واحدة: مما هو أقل كلية إلى ما هو أكثر كلية» فهو ينطلق من 
دراسة جزئيات أو أفراد تجمعها خصائص مشتركة؛ وتنضوي تحت كي واحد؛ ليصل 
من خلال ذلك إلى اكتشاف حكم مشترك تتم صياغته في شكل تعميم كلي يشملها 
ويشمل ما يُشبهها» ويشترك معها في النوع أو الصنف. 
ثالثاً: الاستقراء ب اصطلاح المنطق الغربي الحديث: 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريفات المنطق اليوناني للاستقراء ناقصة» ولا 
تمثل إلا مرحلة من مراحل العملية الاستقرائية» والاستقراء في رأيهم عملية أوسع 
من ذلك. وفيما أت تعريفات لبعض أعلام هذا الاتجاه: 

١‏ - عرفه جون ستوارت ميل (3.5.1411) بأنه: "عملية اكتشاف وبرهنة القضايا 
الغا وفي معناه تعريف ويليامز دونالد (4امدهط كسدنلاة1) بأنه: "ذلك الضرب 


من ضروب الاستدلال» الذي يكشف لنا عن قانون عام أو يبرهن 0 


؟ - أما عند جون ديوي ف "الاستقراء اسم يطلق على مجموعة طرائق تقرر بها 
عن حالة معينة أنها تمثل غيرهاء وهي عملية يعبّر عنها كونُ تلك الحالة المذكورة 


»١ذط الغزالي» أبو حامد: معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين؛ (بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ )١( 
هم :114م)ء)ص158.‎ 

(1) جون ستوارت ميل (24:1 .5 ,ل): منهج المنطق (أأهم.آ 4ه سعاكبز5 ح) نقلاً عن د. علي عبد المعطي محمد ود. 
السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ //14م)؛ ص08 . 

إفرف 3 رامنا نهآ 01 0دنه00 عطا :14ه1202 ,كه ز1اة/17 نقلا عن الدكتور زكي نجيب محمود: المنطق الوضعي» 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط4 1955م) ج1ء ص1917. 


د“اة ”ات 


راغا أو عينة". )0 


وينتقد جون ديوي المفهوم الشائع للاستقراء من كونه تجرد انتقال من الجزئيات 
إلى التعميمات الكلية عن طريق الملاحظة ويِسِمُه بالقصورء ويراه موروثاً من المنطق 
القديم لم يَعُد مناسباً للمناهج العلمية التي يتبناها المنطق الحديث. 

فالمنطق القديم (اليوناني) في تطبيقه للمنهج الاستقرائي يكتفي بأخذ الأشياء 
وصفاتها "كما هي قائمة"9؟ دون أن يُحدث فيها أي تغيير أي أنه يعتمد مجرد 
الملاحظة. أما في المنطق الحديث فإن المستقرئٌ لا يمكتفى بأخذ الأشياء على ما هي 
عليه» بل كثيراً ما يتدخل في مرحلة العجربة بإجراء تحويرات تجريبية للأشياء 
وصفاتها يحوطا بها عن حالعها الطبيعية التى جاءتنا بها(" ويرى جون ديوي أن هذا 
العدخل عنصر أساس في عملية الاستقراء» وأن أي نظرية تهمل مثل هذه الإجراءات 
العحويرية هي نظرية معيبة من أصلها !"" 

يتبين من خلال تعريفات أصحاب هذا الاتجاه أن الاستقراء في مجال العلوم 
التجريبية يتم عبر مرحلتين متعاكستي الاتجاه المرحلة الأولى: يتم فيها ملاحظة وتجميع 
الجرئيات على حالتها الطبيعية للخروج بفرضية» أو ما يمحكن أن نسميه التعميم 
الاستقرائ» وهذه المرحلة يتم فيها الانتقال من الجزئيات إليالكليات» وي متفقة مع 
مفهوم الاستقراء عند أصحاب الاتجاه الأول أما المرحلة الفانية: فتجري في خط 
معاكس للأول» حيث تتم عملية إثبات التعميم المتوصل إليه في المرحلة الأولى بإجراء 
سلسلة من العجارب على جزئيات مُعَدَّة إعداداً للبحث من خلال إخضاعها لظروف 
وشروط مختلفة» ويحكون ذلك التعميم بمثابة الموجه لِمَا عسانا أن نقوم به في هذه 
المرحلة من مشاهدات وتجارب. وعلى هذا تصير الفروض/التعميمات المتوصل إليها 


00( ديوي» جون: المنطق نظرية البحث؛ ترجمة وتصدير وتعليق الدكتور زكي نجيب محمود. (القاهرة: دار المعارف» 
م)ء) ص175. 

() انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص565. 

(9) انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص5166,. 

(4) انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص568. 


000000- 


ليست غاية في ذاتها؛ بل وسائل إلى تحديد المفردات تحديداً تجريبياً باعتباره الغاية 
المتحققة بتلك الوسائل. وهذه المرحلة فيها نوع من السير من الكل إلى الجزثئي. 

ويرى جون ديوي أن المرحلة الفانية هي الأهم في الاستدلال الاستقرائ» وهي 
الي تتمثل في إعادة تحكوين المفردات التي كانت أساساً للتعميم إعادة موجهة بغرض 
تقرير ما يحدث خلال العفاعل الذي يقع في الحالة المفردة الواحدة من خلال فحصها 
في ظروف متباينة» وتحت شروط متنوعة للوصول إلى الحالة الواحدة التي تمثل عينة 
نموذجية لمجموعة من التفاعلات أو الارتباطات» فكأن الاستقراء في هذه المرحلة 
يسعى إلى اكتشاف القانون العام من خلال عيّنة نموذجية ليتم تعميمه بعد ذلك على 
الحالات المشابهة ل.ل" وهذا يشبه عملية تنقيح المناط في مسالك العلة. 

وينبغى التنبيه هنا على أن الاستقراء بمفهومه عند أصحاب الاتجاه الغاني لا 
يمكن تطبيقه بكامل عناصره على القضايا التاريخية والتشريعية» إذ لا يمحكن في 
مثل هذه الحالات العدخل في الجزئيات المندرجة تحت التعميم الاستقرائي لتوفير 
عينات معدة إعداداً خاصّاً للبحث بإيجادها في ظروف مختلفة وتحت شروط معينة؛ 
إذ هي بالنسبة للحوادث التاريخية حوادث مضت وانقضت» ولا يمكن استرجاعها؛ 
وبالنسبة للشرائع» أحكامها ونصوصها قد صدرت» ولا يمعكن استنزال نصوص 
جديدة» وإنما هو الاجتهاد فيها لإعطاء أحكام لما يستجدّ من أحداث» وغاية مأ 
يمكن عمله في هذين المجالين هو تطبيق الاستقراء بمفهومه عند أصحاب الاتجاه 
الأول» أي استقراء الجزئيات الموجودة للخروج بنتيجة كلية. 

وهنا يتبين أن الاستقراء بمفهومه العافي هو استقراء خاص بالعلوم الطبيعية 
والعجريبية» ولا يصلح تطبيقه في العلوم الشرعية. 


العلاقة بين الاستقراء والاستئياط: 


يسلك العقل البشري في التعرف عل الحقائق وإثباتها مسلك الاستدلال» ويتم 


درق انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص557 -11/8. 


ساح ولأاسم 


هذا الاستدلال وفقاً لأحد طريقين رئيسين: أحدهما الاستدلال الاستنباطي» والعاني 
الاستدلال الاستقراي. وقبل الحديث عن العلاقة بين الاستقراء والاستنباط يحسن . 
التعريف بالاستنباط» وتحديد مغهومه بداية لتسهل المقارنة بعد ذلك. 

يُعرّف الاستدلال الاستنباطي بأنه: "انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا شي 
المقدمات إلى قضية أخرى هي النتيجة وفق قواعد المنطق" () 

فالسير الفكري في الاستدلال الاستنباطي يكون من الكي إلى الجزق» 3 من 
العام إل القافن::ويااحل أن الدتيجة فيه تكون عادة مستبطئة في المقدمات» لذلك 
فهي دائماً إِمّا مساوية» أو أصغر من تلك المقدمات. ويمثل الاستدلال القياسي 
الصورة النموذجية للدليل الاستنباطي. () 

وقد أَثِيرَت عدة اعتراضات على هذا التعريف الشائع للاستنباط» من كون سير 
الاستدلال فيه يتكون دائماً مِمّا هو أعم إلى ما هو أقل تعميما. وليس هذا موضع 
مناقشة هذا التعريف ولا الاعترضات الواردة عليه وتتكفي الإشارة هنا إلى أن هذا 
الععريف ينطبق عادة على الاستنباط في قضايا العلوم الاجتماعية والإنسانية» لكنه 
ليين كذلك في موضوع الاستدلال الرياضي» الذي نجد فيه نتيجة الاستنباط قد 
تكون أضيق ففهوماً من المقدمات» وقد تتكون مساوية لهاء وقد تحكون أوسع 
0 

أما عن العلاقة بين الاستقراء والاستنباط» فإن بينهما جملة من الفروق» منها 
أننا في الاستقراء ننتقل عادة من الجزئيات إلى القانون العام الذي يحكمهاء في حين 


)١(‏ مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفيء (القاهرة: الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1149ه /1914م)؛ 
1 

(0) انظر د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج١2‏ ص50 !؟؛ والموسوعة الفلسفية» وضع لحنة من العلماء 
والأكاديميين السوفياتيين» بإشراف م. روزنتال» وب. يودين» ترجمة سمير كرم؛ (بيروت: دار الطليعة» ط"؛ 
/41١م))‏ ص/71 -78. 

9) انظر في مدى انطباق التعريف الشائع للاستنباط على الاستدلال الرياضي جون ديوي: المنطق نظرية البحث» 
ص67" - 1617, : 


الاسم 


أننا في الاستنباط نسير سيراً معاكساء أي من القوانين العامة إلى الجزئيات التي 
تندرج تحتهاء وبناءً على هذا يرى البعض تكامل الاستقراء والاستنباط» حيث نقوم 
عن طريق استقراء المعطيات الجزئية باستنتاج قانون عامء ثم نقوم باختبار هذا 
القانون العام عن طريق استنباط معطيات من فإذا تمكّنًا من الاستنباط بدون غائق 
وبدون تناقضات تكون قد تمت البرهنة على صدق ذلك القائدت 3 وعلى ذلك 
يمكن أن يوصف منطق الاستقراء بأنه منطق الاكتشاف» ومنطق الاستتباط يأنه 
منطق البرهان. 

ومنها أن نتيجة الاستقراء نصل إليها بعد القيام بسلسلة من الملاحظات 
والعجارب» وبتعبير جون ديوي يمثل الاستقراء: الإجراءات التي تحكون بها تعميمات 
بجودية» فى حين ,يحفل الانتنباط الاجراءاك المخخصة بالغلاقات الى كريط القضايا 
الكلية المجردة في مجرى العفكير النظري.9) ْ 

ومنها أن نتيجة الاستدلال الاستنباطي يُجَزْم عادة بصدقها منطقيّاً إذا صحت 
مقدماتهاء ويكون العبرير المنطقي لذلك الجزم تأسيساً على مبدأ عدم الغناقض؛ ذلك 
أنه لما كانت النتيجة مستبطئّة في المقدمات» وكانت مساوية طا أو أصغر منهاء وجب 
أن ينتج عن صدقٍ المقدمات صدقٌ النتيجة ضرورة» لأن افتراض صدق المقدمات 
دون النتيجة يمثل تناقضاً منطقيّاً طبقاً لمبداً: صدق الكل يقتضي صدق أجزائه» وإلاّ 
كان ذلك تناقضاء مبخلاف نتيجة الاستقراء الناقص فإنه لا يمكن تبريرها وفق هذا 
كن 


ومهما يحكن من فروق بين الاستقراء والاستنباط فإن ذلك لا يعني إقامة حد 
فاصل بينهماء وأن كلا منهما يعمل بمعزل عن الآخرء بل هما منهجان متعاونان» وفي 
كثير من الأحيان يحتاج أحدهما للاستكمال بالآخر. ويرى جون ديوي أن تكاملها 


00( انظر علي عبد المعطي محمد؛ والسيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص١١".‏ 

() انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص569. 

() انظر د. علي عبد المعطي محمد» ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص 717 ومحمد باقر الصدر: الأسس 
المنطقية للاستقراء» (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ط14:5ه/1985م) ص /ا. 


ا 


يتم على النحو الآقي: 

يبدأ الباحث بالقيام بعملية الملاحظة وتجميع المعطيات للخروج ببعض الفروض 
الأولية» وهذه المرحلة استقرائية في طبيعتهاء وبعد ذلك يتم تطوير معاني تلك 
الفروض عن طريق خطوات استنباطية سير في تفكير نظري مرتب لعصل إلى تعميم 
استقراي يمثل فرضية محتملة للصدق» وهذه المرحلة استنباطية في طبيعتهاء ثم تاني 
المرحلة الغالغة» وهي مرحلة استقرائية؛ حيث يتم إجراء تجارب عديدة على جزئيات 
مختلفة في ظروف وشروط مختلفة» منها ما يحكون في حالته الطبيعية» ومنها ما 
يكون قد أدخلت عليه تحويلات تجعله مادة مُعدَّة للبحث. وهدف المرحلة الأخيرة 
هو اختبار مدى صحة النظرية (التعميم الاستقرائي) التي تم التوصل إليها من خلال 
المرزحلتين الأولى والثانية.') 
العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطفي: 

القياس المنطقي هو: "قول مؤلف» إذا سلم ما أورد فيه من القضاياء لزم عنه لذاته 
قول آخر اضطرارا”( 

ويختلف الاستقراء عن القياس من ناحيتين: من حيث التكوين» ومن حيث 
الغاية: 

أما من ناحية التكوين» فإننا في القياس ذستخلص النتائج الجزئية من المقدمات 
الكلية» أما في الاستقراء فإننا نستخلص النتائجج الكلية من الدراسة الاستقرائية 
للجزئيات. 

وأما من “حك 'القاية فق القياس: > يكوته نوا من أنراخ الانبعدلال 
الاستنباطي - تكون نتاتجُه يقينية مطلقة إذا صحت المقدمات» أما الاستقراء 


,1507- انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص5609‎ )١( 
إفة الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص١١ ١؟ وانظر: أبو نصر الفاراي: كتاب القياس» ضمن كتاب المنطق عند‎ 
.١5ص الفارابي» تحقيق وتقديم وتعليق د. رفيق العجم؛ (بيروت: دار المشرق» 19/85م))؛ ج27‎ 


لم5 - 


الناقص فتكون نتائجه عادة ظنية 07 

ويرى المنطق الأرسطى أن هناك تعارضاً بين الاستقراء والقياس» حيث يقول 
أرسطو: "والاستقراء من جهة يعارض القياس؛ لأن القياس بالواسطة يبيّن وجود 
الطرف الأكبر في الأصغرء وأما بالاستقراء فيبيّن بالطرف الأصغر وجود الأكبر في 
الأرسط" 20 

وفي المثالين الآتيين توضيح للفرق بين طريقتي إنتاج كل من الاستقراء والقياس: 

١‏ - مثال القياس: 


ع 
٠.‏ 


هذا الحجر مادة الحد الأصغر 
وكل مادة تتعرض للجاذبية الحد الأوسط 


إذأ فهذ] الور عيض للكاذية الحد الأكبر 
فالنتيجة هنا إثبات الحد الأكبر (التعرض للجاذبية) للحد الأصغر (الحجر). 
» -مثال الاستقراء: 


هذه الأفراد تتعرض للجاذبية الحد الأصغر 
وهذه الأفراد هي كل أجزاء المادة الحد الأوسط 


إذاً فكل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية الحد الأكبر 
والنتيجة هنا إثبات الحد الأكبر (التعرض للجاذبية) للحد الأوسط (المادة). 
تكامل الاستقراء والفياس: 
مع ما يراه المنطق الأرسطي من تعارض بين الاستقراء والقياس» إلا أنه في الواقع 


)1( انظر: الدكتور محمد فتحي | لشنيطي : أسس المنطق والمنهج العلمي» (بيروت: دار النهضة العربية؛ 1م)ءص©16١.‏ 
زفق أرسطو: منطق أرسطىء ج21 صلا ١‏ 08-1 7. 


95:84 


منهجان - على ما بينهما من فروق - متكاملان في الاستدلال» ولا يستغنى الواحد .- 
منهما عن الآخر في عملية البحث عن الحقيقة. فالقياس في حاجة إلى استقراء سابق 
لإثبات مقدماته الكلية» كما أن الاستقراء يحتاج في النهاية إلى عملية قياسية لإثبات 
النتيجة والتحقق من صدقهاء ويتم تكاملهما في جانبين: 

الأول: أن الاستقراء هو الذي يمدٌ القياس بمقدماته الكبرى» ومن هذه الناحية 
يحكون الاستقراء سابقاً للقياس. 

وهذه الحقيقة أثارت مشكلة منطقية في نتيجة القياس» إذ المشهور عند المناطقة 
أن القياس يفيد عادة القطع واليقين إذا سلمت مقدماته» وأن الاستقراء الناقص لا 
يفيد إلا الظن» ولما كانت المقدمات الكبرى للقياس ناتجة في الغالب عن استقراء 
ناقص - وهي تفيد مجرد الظن - كان القول بإفادة القياس اليقين أمراً عوسيل إذ 
كيف يُنْتج ما يني على ظني يقين؟ وربما كان هذا هو الذي دفع ابن سينا إلى إنحكار 
كون المقدمات الأولية للقياس ثابتة بالاستقراء» وإنما هي - في رأيه - ثابتة على 
أساس وضوحها الذاتي."' ولكن هذا المخرج غير مسلَّمء إذ مِنْ أين يأق هذا 
الوضوح الذاتي؟ فمصدره في الحقيقة لا يعدو أن يكون إمّا معارف عقلية قبلية أو 
بدهيات يسلم بها العقل؛ وإما أن يحكون ناتجاً عن الخبرة التاريخية للانسان الناتجة 
عن مشاهدة تكرر هذا الحادث (وهو الاستقراء) حتى صارت هذه القضية من باب 
المسلمات الواضحة ذاتي ولا يهم ما آلت إليه هذه القضية» إنما المهم أنها في أصلها 
نتيجة عملية استقرائية. ثم الواقع يدلنا عل أن أصل أكثر مقدمات الأقنية نتائج 
استقرائية وإن لم يصرح بذلكء بل هي نتائج استقراءات ناقصة. 

وينبغي التنبيه هنا على أنه مع كون أكثر المقدمات الكبرى للقياس المنطقي 
عمومات استقرائية ظنية» لأنها ناتجة عن استقراءات ناقصة» ومن ثم فإن نتيجة 
القياس ستكون تابعة لصدق هذه المقدمات» إلا أن الأمر مختلف في الأقيسة 


)١(‏ انظر د. جعفر آل ياسين: المنطق السينوي: عرض ودراسة للنظرية المنطقية غند ابن سيناء (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة, ط1ء 47 1ه / “1947م)) ص لا. 


١ 0‏ ا 


الشرعية» إذ المقدمات الأولية للأقيسة الشرعية ليست كذلك» فمع كونها في بعض 
الأحيان عمومات وكليات» لكنها لم تثبت بالاستقراء» وإنما بجكم الشارع؛ فمثلا 
القياس الآني: 
كل مسكر خمر مقدمة صغرى 
كل خمر حرام مقدمة كبرى 
إذاً فكل مسكر حرام النتيجة 
إذا نظرنا في التعميمين: كل مسكر خمرء وكل خمر حرام؛ نجد أن الشارع هو الذي 
00 
سمى كل مسكر خمراء وهو الذي حدكم على كل خمر بالحرمة." 
الغاني: وهي الحالة التي يحتاج يها الأسعقراء إلى القياس» الذي ياي لني 8 ما 
وصل [ ليه الاستقراء» ولمكمل مله الصل اشع إلى مرحلة أكثر تقد 
حيث قوة الصدق واليقين!" وسيأق مزيد بيان لهذا عند الحديث عن 0 بين 
الاستقراء والعجربة. 
العلاقة بين الاستقراء والتواتر: 
ينطلق العواتر - كما هو الشأن في الاستقراء - من مصادرة تمكّل تصديقاً أوليا 
مفاده امتناع تواطؤ عدد كبير من الناس على الكذب» وهو شبيه بما ينطلق منه 
الاستقراء من كون الاتفاق لا يتكون دائميّاً ولا مطردا. وهذا العصديق الذي ينطلق 
منه ار 00 7 000 قبلية - هو في الحقيقة تصديق 
ليست إلا ا ريص ا 5 كك 


(1) أَخدّ هذان التعمييان من حديث مسلم عن ابن عمر ذأ ما أن رسول الله وك قال: "كل مسكر خمر» وكل خمر 
حرام". صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (القاهرة: دار الحديث» ط1اء 4١17‏ اه/ 1141امكج 7 
ص88 هة .١‏ 

(؟) انظر الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص191١.‏ 

.() انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص/ا8؟ - 18. 


11 


ومع كون التواتر يفيد اليقين في المنطق الأرسطي كما هو الشأن عند علماء 
الإسلام؛ إلا أننا نمجد علماء أصول الفقه لم يكتفوا بمطلق رار الذي هو "تتابع 
الخبر عن جماعة مفيداً للعلم بمخبره'» 7" بل قيدوه بشروطء هي: (") 
١‏ - أن يحكون كل واحد من المخبرين قد أخبر عن علم لا عن ظن. 
؟ - أن يتكون علمهم ضروريّاً مستنداً إلى محسوس. 
- أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات. 


؛ - أن يتوافر في روايته العدد الذي توقن النفس عادة باستحالة تواطئهم على 
الكذب. 


ه١405‎ 37 الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق د. سيد الجميلي» (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١( 
/1م) جا ص10.‎ 

20( انظر الغزالي: : المستصفى من علم الأصولء ترتيب وضبط محمد عبد السلام عبد الشافي» (بيروت: دار الكتب 
العلمية, ١‏ "1411١ه/‏ 1991م), ص/ا١١‏ 


5115 


المبحث الثاني 
أنواع الاستقراء 


يُقسم الاستقراء إلى تام وناقص» وأساس هذا التقسيم أن الدليل الاستقرائ يُبنى 
على تعداد الحالات والأفراد» فإذا كان الععداد مستغرقاً لجميع أفراد أو حالات النوع 
محل الاستقراء اعير الاستقراء تام أما إذا لم يشمل التعداد كل الأفراد والحالات 
فإنه يُعتبر استقراءٌ ناقصا. ٠‏ 


أولا: الاستقراء التام 


تعريفه: الاستقراء العام هو: "أن يستدل مجميع الجزئيات ويحسكم على الكل" !1" 


فهو الاستقراء الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشىء الذي هو 
موضوع البحث» بالنظر والدراسة العلمية» للوصول من خلال ذلك إلى حكم كل 
نتيجة الاستقراء التام: 

تكون - عادة - نتيجة الاستقراء التام يقينية إذا توافرت شروط ذلك. وهناك ظ 
عاملان يتحكمان في يقينية نتيجة الاستقراء التام» هما: الأول: مدى قطيعة ثبوت 
المكم للجزئيات المستقرأة عند إجراء عملية الاستقراءء أي هل الحكم المنسوب 
إلى كل جزئية من الجزئيات المستقرأة مقطوع به أم لا؟ والغاني: مدى إمكانية الجزم 
بعدم وجود جزئٌ آخر غير الجزئيات المستقرأة. فإذا كان ثبوت ذلك الحمكم لعلك 
الجزئيات قطعيًا وجزمنا بعدم وجودٍ جزثي آخر غير تلك التي كَمَّ استقراؤها كانت 
نتيجة الاستقراء يقينيّة» أما إذا كان ثبوث الحكم للجزئيات ظنيّاء وكان القول بعدم 
وجود جزئيات أخرى ظنيًاً أيضاًء أركان أحد العاملين فقط ظَنيَ فإن نتيجة 


)0غ( التهانوي» محمد علي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق 
العجم؛ (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 119451 م)؛ ج1١‏ ص15/١1.‏ 
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الاستقراء ستكون طنية (0 


إمكانية وجود الاستقراء التام: 

يرى البعض أنه من العسير الوصول إلى استقراء تام لأن استقراء الأفراد مهما 
كان شاملاً ومستوعباً فإنه لا يمتد خارج نطاق الأفراد الموجودة فعلاء أما الأفراد 
المسكنة الوجود» أي التي لم توجد بعد ويحتمل وجودها في المستقبل؛ فإنها غير 
مشمولة بهذا الاستقراء» ووجودها يؤدي إلى خروج الاستقراء عن كونه تامّ"2. كما 
أن شمول الاستقراء الكامل محدود زماناً باللحظات التي تَمَّ فيها الاستقراء» ولا يمتد 
إلى الأوقات الأخرى التي يمكن أن يتغير فيها الحكم على الأفراد تبعاً لتغيّر 
حالاتها. وإذا أردنا أن نححكم بثبوت هذا الحكم ونقطع به فإننا نحتاج في ذلك إلى 
استقراء آخر لكل فرد من الأفراد المستقرأة في جميع أوقات وجوده لنتأكد من عدم 
تغير حكمه بتغير الزمن» وهو أمر عسيرء وقد يؤدِي إلى توقف عملية الاستقراء. 
نقد الاستقراء التام, 

فضلاً عن التشكيك في إمكانية وقوع الاستقراء التام» فقد انتّقِدَ بكونه 
استقراءً شكلياء لا يقصد منه سوى زيادة عدد إلى عدد» وتركيب شيء فوق شي 
ليسهل التعبير عنها جميعاً. فنحن لا نضيف بهذا التوع من الاستقراء علماً جديداً 
إلى معلوماتناء وإنما الأمر لا يعدو تجميع الجزئيات المستقرأة» والتعبير عنها جميعاً . 
بكلمة واحدة. وعلى الرغم من أنه يعطينا صورة استدلالية؛ إلا أنها لا تعطينا القدرة 
على التنبؤ بما يقع في المستقبل من حوادث وعلاقات» وتلك في الأصل هي الغاية من 
الا 

ظ فالاستقراء التام لا تفيد نتيجته معرفة جديدة» بل هي مجرد تلخيص لما هو 


)١(‏ انظر التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج١»‏ ص 177؟ أبو حامد الغزالي: معيار العلم 
في فن المنطق» ص167, 

(0) انظر د. علي عبد المعطي محمد؛ ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص /7817. 

ف انظر: د. محمد فتحي الشنيطي: أسس المنطق والمنهج العلمي» ص .١7١‏ 
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موجود في المقدمات» أو هي تقريرلما سبق تتبعه وملاحظته. 

ومن هنا ذهب البعض إلى أن الاستقراء التام لا يعتبر في الحقيقة استقراء» بل هو 
استنباط» لأن النتيجة فيه تجيء مساوية لمقدماتهاء ومن ثم ليس فيه انتقال من 
الخاص إلى العام 20 

والواقع أنة مع كون نتيجة الاستقراء الكامل مساوية لمقدماتها إل أن فيه نوعاً 
0 0 و خانم إلى 0 إذ 0 فيه اد من آحاد 0 0 
00 ثم نتتبع تلك الأفراد في انتمائها 0 ل لقت م ذلك أن تلك 
ال د 01 
وفي 000 ا 37 الحالات المستقرأة وما هو موجود أو يمكن أن يوجد 

من مثيلاتهاء فإن ذلك لا يخرجه عن كونه نوعاً من أنواع الاستقراء. 

ويمكن القول بأن الانتقادات المشككة في جدوى الاستقراء العام» إنما تصدق 
على جال البحث في العلوم الطبيعية» وليس معنى ذلك أنه لا يفيد في ميادين العلم 
الأخرى» خاصة العلوم الشرعية. 
فوائد اللاستقراعء النام: 

مع ما وجه للاستقراء التام من انتقادات فإنه يحقق فوائد تتمثل ف الآتي: 

١‏ - العثبت من أن ما سبقت ملاحظته في آحاد جزئياتٍ كلي ما تعمٌ كل جزئياته. 


6 تحقيق الاقتصاد ف 0 0 0 تحت قاعدة عامة» 
5 


00 انظر د. علي عبد المعطي محمدء ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلمء ص717. 
(؟) انظر: د. محمد فتحي الشنيطي: أسس المنطق والمنهج العلمي» ص ١١١‏ . 
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* - مساعدته في الاستعمالات الرياضية التي تفكك الوقائع وحِينُّهَا إلى كميات 
تخضع للعمليات الرياضية المختلفة» ويمكن قياسها بمختلف المقاييس مما يساعد 
عل تحصيل نتائج أدق وأوئق."" 
ثانيا: الاستقراء الناقص: 

تعريفه: الاستقراء الداقص هو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقطء ويحكم من 
خلاطها عن الكل:!" فهو "الذي تدرس فيه يعدن مدرثيات أو أجواء:الفى + الذض نهو + 
موضوع البحثه وتعتير فيه النماذج المدروسة أساساً تقاس عليه بقية الأجزاء أو 
الجرثيات" 0 
مشكلة الاستقراء الناقص» 

لما كان الاستقراء الناقص انتقالاً من جرئيات محدودة إلى نتيجة كلية تشمل تلك 
المقدمات وزيادة» ثار السؤال الآتي: هل صدق الجزئيات المستقرأة يقتضى ضرورةً 
صدق النتيجة الكلية؟ ولا شك أن الجواب المنطقي سيكون بالنفي؛ إذ الزيادة على 
المقدمات التي تشتمل عليها النتيجة قد تكون صادقة» وقد تتكون غير ذلك» 
وليس هناك دليل قطمي على صدقهاء ومن ثم يبقى صدق الععميم الاستقرائي يي 
ولا يمكن أن يُبرّر صدق نتيجة هذا النوع من الاستقراء بمبدأ عدم التناقض» لأنه 
لا تناقض بين صددق المقدمات المستقرأة وخطأ النتيجة» إذ قد يتكون مرجع الخطأ 
إلى الزيادة التي لم تتضمنها المقدمات. 

ومن هنا كانت نتيجة الاستقراء الناقص تفيد الظن فقطء نظراً للفجوة التي 
يتركها القفز من مجموعة من الجزئيات إلى تعميم كلي؛ الأمر الذي جعل البعض يقلل 
من أهمية هذا النوع من الاستقراء في مجال الكشف عن الحقائق واكتساب المعارف. 


لق انظر د. علي عبد المعطي محمد؛ ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص١78.‏ 

زفق انظر محمد علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج١2‏ ص177. 

(9) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» (دمشق: دار القلم» ط؛» 
4 ه/1998م)ءص144-197. 

(4) انظر في ذلك مثلاً: أبو حامد الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص151١.‏ 
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وهو الأمر الذي اشتهر عند المناطقة وعلماء المناهج باسم "مشكلة الاستقراء". 


وبناءً على ما سبق تعرض الاستدلال الاستقرائي إلى عدة طعون يمكن إرجاعها 
إلى أمرين: 

الأرن: اععتادة عل مضاد راف كوو سرهف نوكا عي نوه باعتا رها خارف 
عقلية قيلية مرلية ووجرة مثل هده العارف القثلية أمر غير كلم لذ يكن 
المذاهب الفلسفية» مثل المذهب العجريي. 

الثانى: كون بعض الاستقراءات إحصائية ظاهرية» مبنية على مجرد الطرد دون 
اعتبار لمبداً السببية والعلية؛ وهي استقراءات يسهل خرقها بتخلف كثير من الأفراد 
عن الدخول تحت نتاتجها. 

ويمكن تلخيص ما اصطلح على تسميته (مشكلة الاستقراء) فيما يأقي: 

إنه من أجل إعطاء مصداقيّة علميّة لنتيجة الاستقراءء حيث يمكن اعتمادها 
قانوناً عامَاً يجب التأكد من توافر ثلاثة مبادئ: 

-١‏ يجب إثبات مبدأ السببية العامة أي إثبات أن لكل ظاهرة طبيعية سبباء إذ 
من غير ذلك يصبح من المحتمل أن يكون تلازم شيثين من الجزئيات المستقرأة 
(كتلازم تمدد الحديد ووجود الحرارة مثلاً) غير مرتبط بأي سببء وإنما هو وجود 
تلقائي؛ وإذا كان وجوده طرديّاً فليس من الضروري أن يتكرر. | 

؛ - ولا يحكفي إثبات مبدأ السببية العامة» وإنما ينبغي على الدليل الاستقرائي - 
بعد إثبات ذلك - أن يثبت أن سبباً بعينه هو الذي كان وراء هذه الظاهرة (مثل كون 
الحرارة وحدها هي السبب في تمدد الحديد)» لأن مجرد الاقتران لا يكفي دليلاً على 
كونه السبب الحقيقي أو الوحيده بل يحتمل أن يتكون وجوده قد صادف تأثير السبب 
الحقيقي. 

" - إثبات مبدأ التناسق والاطراد؛ الذي يقتضي بأن الكون يسير على ذسق واحد 
لا يتغير» وأن ما حدث في الماضي بعلة من العلل سيتكرر في الحاضر والمستقبل على 
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نفس الحو مع وجود نفس العلة.') 

ولا كان الاستقراء الناقص وسيلة من أبرز وسائل البحث» لا يمحكن الاستغناء 
عنه سواء في البحث العلمى أو في الحياة العملية اليومية» كان محل عناية من قبل 
المناطقة» والفلاسفة» وعلماء المناهجه حاولين إيجاد حلول منطقية للمشكلات التي 
تحول دون الوصول بنتيجته إلى العلم اليقيني أو إلى ما يقرب من ذلك. 

وفيما يأتي نعرض لخلاصة موقف مختلف المذاهب الفلسفية من هذه المشكلة» 
والمنهج الذي اتبعه كل مذهب لمحاولة حل هذه المشكلة» وبالتاللي الوصول إلى تسويغ 
منطقي لصدق نتيجة الاستقراء الناقص. 
أولاً: موقف الفكر الأرسطي من مشكلة الاستقراء: 

لقد أدرك الفكر الأرسطي عُسر إيجاد جواب منطقي شاف ومقنع هذه المشكلة» 
فاتجه في حلها إلى افتراض قضايا عقلية قبلية غير مبرهنة» وذلك بناءً على إيمانه 
بوجود معارف عقلية قبلية مستقلة عن الحس والتجرية. 

- أما العنصر الأول من مشكلة الاستقراء فقد حله الفكر الأرسطي بالقول 

نديد السببية الذي يقتضي أن لكل حادثة سبباء واعتباره 06 عقليًاً لا يحتاج. .إلى 
إقات أو برها 

- أما العنصر الثاني منها فقد استعان في حله بمبدأ عقلى قبل ينفي أن يكون 
اقتران الظاهرتين مجرد صدفة» ومفاده أن الاتفاق (الصدفة) لا يكون دائمياً ولا 
أكثريَا بمعنى أنه إذا تكرر اقتران شيثين في جميع الأحيان أو أكثرهاء فإن ذلك لا 
يمكن أن يكون لمجرد الاتفاق (الصدفة)» بل لوجود رابطة سببيّة» فكلما وُجد هذا 
السبب أنتج 77 

- أما العنصر الغالث منها فقد حله باعتماد قضية عقليّة مستنبطة بطريقة 
برهانية من مبدأ السببيّة» مفادها أن الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدي إلى نتائج 


)١(‏ انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص79 - /ا, 
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متمائلة 00 
التجربة والاستقراء الناقص لي الفكر الأرسطي: 

مع كل ما سبق هن حاولات لتخطى مشكلة الاستقراء الناقض:؛ إلا أن المنطق 
الأرسطي بقي على رأيه في أن الاستقراء الناقص لا يفيد سوى الظن» فهو منهج 
استدلالي قاصرء ومن كم كان الفكر البشري في حاجة إلى منهج يصل بالاستدلال إلى 
مرتبة تحصيل نتائج يقينية أو قريبة من ذلك. ومن أجل الحصول على ذلك حاول 
المنطق الأرسطى التقدم بنتيجة الاستقراء مرحلةً أخرى ليصل إلى ما اصطلح على 
3 3 "العجربة". 

والتجربة في الفكر الأرسطي تتكون من استقراء تلازم شيئين في جميع الحالات 
أو أغلبهاء واستنتاج وجود رابطة سببية بينهما اعتماداً على المبدأ العقلى القبلى القائل 
بأن الغتدفة لا تكون دانسية ولا أكثريّة» ثم يجمع بينهما باستدلال قياسي صورته: 

اقتران (أ) ب (ب) دائ ما أو كتير صف رى القياس (ثبتت بالاستقراء) . 

الاتفاق بين شيثين لا يصكون دائميًا ولا أكثريا كبرى القياس (ثبثت يمبدأ عقلي قبلي) 

إذاً لابد أن يكون () سبباً ل (ب) نتيجة القياس 
فالتجربة في المنطق الأرسطي تتلخص في القانون الآتي: 

التجربة > استقراء مبدأ عقلى قبلى قياس منطقى كامل 

ومن ثم يكون الاستقراء الناقص مجردٌ تعبير عددي عن العيّنات التي كانت 
محل الاستقراءء 7 في حين تجمع العجربة بين نتيجة الاستقراء ومبادئ عقلية قبليّة 
في شكل قياس منطقي كامل يثمر نتيجة كلية,'"ا 

ويرى أتباع المنطق الأرسطي أن التجربة بهذا المفهوم تفيد العلم واليقين» على 


.78- انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص77‎ )١( 
انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء؛ ص7".‎ )١( 
.4 إفرة انظر ابن سينا: البرهان» تحقيق عبد الرحمن بدويء (القاهرة: دار النهضة العربية» 7 95757١م)) ص9‎ 


-9714- 


عكس الاستقراء الناقص الذي لا يفيد إلا الظن؛ وني ذلك يقول الرازي في تعليقه 
على شرح الإشارات والتنبيهات: "عسى سائل أن يقول: ليست العجربة إلا 
مشاهدات متكررة» كما أن الاستقراء أيضأ مشاهدات متكررة» فكيف أفاد العجرية 
اليقين دون الاستقراء؟ فالجواب: إنه إذا تحكررت المشاهدات على وقوع شيء» وعلم 
بالعقل أنه ليس اتفاقيّا إذ الاتفاقات لا تحكون دائمة ولا أكثرية» كانت العجربة 
مفيدة لليقين» وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد المشاهدات الجزئية بدون ذلك 
القياس على الحكم الكل كان استقراءً ولا يفيد اليقين"”) 

والخلاصة أن المنطق الأرسطي لا يعتبر الاستقراء الحاقص بمفرده مفيداً للعلم ولا 
سبيلاً يمسكن التوصل به إلى التعميم؛ ولكنه يمكن أن يحكون كذلك إذا دعم 
بمبادئ عقلية قبلية» ليشكل المجموع قياساً منطقيّاً كاملاً يبرهن على وجود علاقة 
سببية» ليثبت حكماً كلا يقينيّاً وصا حاً للتعميم على كل الحالات الممائلة. وهكذا يتبين 
أن كل استدلال استقرائي مرده إلى قياس يشتمل على مقدمتين: كبراهما عقلية قبلية؛ 
وصغراهما تمثل نتيجة استقراء مجموعة من الأفراد أو الحالات. ومعنى هذا أن الوظفية 
المباشرة للاستقراء الناقص - في رأي المنطق الأرسطي - هي تقديم صغرى القياس. 
ثانياً: موقف المذهب التجريبي من مشكلة الاستقراء: 

المراد بالمذهب التجريبي: المذهب الذي يعتبر العجربة والحس المصدر الأساس 
للمعرفة» وهو بهذا المعنى يعتبر مقابلاً للمذهب العقلي.') 

وأهم ما يميز المذهب التجريبي عن المذهب العقلي أن الأول لا يؤمن بوجود 
معارف ومبادئ عقلية قبلية مستقلة عن التجربة والمعرفة الحسية؛ في حين يؤمن 
الخافي بإمكانية وجودها. 


.7" 4 - نقلاً عن: محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص"‎ )١( 
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ونظراً لكون المذهب التجريي مدرسة فكرية واسعة فإن أصحابه لم يكن لهم . 
موقف موحّد من مشكلة الاستقراء. ويمحكن تصنيف أتباع المذهب الجربي من 
حيث موقفهم من مدى الوثوق بنتيجة الدليل الاستقرائي إلى اتجاهات ثلاثة: تجاه 
يؤمن بإمكانية الوصول إلى اليقين عن طريق الدليل الاستقرائي» واتجاه آخر يرى أن 
الدليل الاستقرائي لا يفيد سوى الظن الراجح؛ واتجاه ثالث يشك في قيمة القضية 
الاستفزائية من الداحية لوعي 
الانتجاه الأول ذو النزعة اليقينية: ' 

يمثل هذا الاتجاه جون ستوارت ميل» وهو اتجاه يشترك مع المذهب العقلي في 
القول بحاجة الاستقراء إلى مبدأ السببية» ومبدأ التناسق والاطراد القائل بأن الحالات 
المتمائلة تؤدي إلى نتائج متمائلة. ويقرر أتباع هذا الاتجاه بناءً على قضيتي السببية 
والاطراد في الكون أنه كلما حدثت ظاهرة عقيب ظروف معينة فإنها ستحدث . 
باستمرار في كل الظروف الممائلة. ومع هذا التشابه مع المذهب العقلي نجده يختلف 
عنه في تفسير الأساس الذي يقوم عليه هذان المبدآن (السببية والاطراد). ففي حين 
ل ل ل ل 
أوسع وأشمل في الطبيعة» وأننا منذ أن حصلنا على العلم بقضايا السببية نتيجة 
استقراء لكل ما حولنا من ظواهر الطبيعة» ؛ أصبحت بدورها أساساً لكل تعميم ' 
استقرائي لاحق. هذا هو تصور أصحاب هذا الاتجاه لحل العنصرين الأول والفالث 
من مشكلة الاستقراء. 


حاول الأعساة عل التجريةاق إنبات علاقة ل 00 دائماً 
أو غالبا؛ ونفي أي رابطة سببية مع أي عامل آخرء باقتراح أربعة طرق يمكن بأي 
واحدة منها تحقيق ذلك» وهي: 

١‏ - طريقة الاتفاق: وخلاصتها أنه إذا اتفقت مجموعة من الحالات للظاهرة المراد 


)١(‏ انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص ٠‏ ل. 
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بحثها في ظرف واحد فقطء مع تنوعها في كل الظروف الأخرىء فإنه يمكننا أن 
ستنتج 3 هذا الظرف الوحيد الذي تتفق فيه جميع هذه الحاللات» هو السبب الوحيد 
في هذه الظاهرة. 
يقة الاختلاف: : وثي الطريقة 5 التي يكون فيها المستقرئ أمام جموعة 

من الحالات المتشابهة في جميع الظروف باستثناء ظرف واحدء ويلاحظ وجود 
الظاهرة في الحالات المتشابهة في جميع الظروف وانعدامها في الحالات التي ينعدم فيها 
ذلك الظرف المستثنى» ابت ين ذلك أن ذلك الظرف المستثيى مويب الطامرم 
بناء عل اختلااف الذاهزة وجوداً وعدماً باختلااف ذلك العامل. 

- طريقة التلازم في التغير: وخلاصتها أن الظاهرة التي يلازم تغيرها تغير 
ظاهرة أخرى بشكل متناسبه تُعَدَ مرتبطة بها بنوع من العلاقة السببية. 

- طريقة البواق: ومفادها أنه إذا أدت مجموعة من المقدمات إلى مجموعة أخرى 
من النتائج» وأمحكن إرجّاع كل النتائج في المجموعة الغانية» باستثناء نتيجة واحدة؛ 
إلى جميع المقدمات في المجموعة الأولى باستثناء مقدمة واحدة» فإننا نستنتج من ذلك 


ونعرة علاقة سمية رين القلمة والقيعة الباق 0 


ولكن الملاحظة الجلية التي يمحكن استخلاصها من النظر في كل هذه الطرق 
أنها لا تعدو أن تفيد ظنأ غالبا برابطة السببية بين ذينك الشيئين المتلازمين» 
والتقليل من احتمالات كون الرابطة السببية مع عامل ثالث» لكنها لا يمسكن أن 
توصل إلى نتيجة يقينية. 
الاتجاه الثاني ذو النزعة الترجيحية 

يسلم أضيعات هذا الاتجاه بحاجة التعميم الاستقرائي إلى افتراض قضايا 
ومصادرات» لكنه يختلف عن المذهب العقلى والاتجاه الأول من المذهب التجريبي 
)١(‏ انظر في تفصيل آراء جون ستوارت ميل هذه: إرفين» وكارل كوهن: مدخل إلى المنطق ( 0671 ,اده .)ل( عاشصط 
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في طريق إثباتها» فهو لا يعترف بحونها قضايا عقلية مسبقة - كما يرى المذهب 
العقل - كما أنه لا يرى إمكانية إثباتها باستقراءات سابقة؛ فهي في رأيه غير نمكنة 
الإثبات» وتبقى تجرد قضايا احتمالية» ومن كَمّ فما يُبنى عليها من استقراءات لا 
يمكن أن تثمر يقيناء وإنما تقتصر وظيفة الاستقراء على تقوية الاحتمال وترجيحه؛ 
فكلما زاد عدد الأفراد أو الحالات المستقرأة زادت نسبة احتمال الصدق في نتيجة 
الاستقراء.”2 وليس من اللازم عند أصحاب هذا الاتجاه أن يفيد الاستقراء القطع ف 
"العلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح لال 
الانتجاه الثالث ذو النزعة التفسية: 

يعد دايفيد هيوم (مسدة؟ فنحوط) الرائد الأول لهذا الاتجاه الذي يعترف بكون 
علاقة العلة والمعلول هي الأساس الذي تُبنى عليه جميع الاستدلالات الخاضة بأموز: 
الواقع؛ وهي علاقة يمكن أن تتعدى الحواس وتنبئنا بموجودات وأشياء لا نراها ولا 
نشعر بها. ولكنه يرى في علاقة السببية بمفهومها العقلٍ - بوصفها علاقةٌ ضرورة 
بين السيب والمسكب - قضية لا يكن ان تطالها الخبرة النسيةة وكل ما يسسكن أن 
تدركه الخبرة الحسية هو اقترانهما ببعضهما البعض واطراد ذلك الاقتران والتعاقب» 
أما علة ذلك الاقتران فإنها خارج إطار الحس والتجربة. ومن ثَمَّ يذهب إلى التسليم 
بعدم كون الاتفاق دائميًا أو أغلبيًا - كما هو الشأن عند أتباع المذهب العقلى - 
لكنه يرى أن مبرر ذلك ليس منطقيّا ولا هو معرفة عقلية قبلية» بل هو مبرر نفسي 
(سيكولوجي). فهو يرى أن فكرتنا عن العلاقة بين العلة والمعلول تكس انطباءاً 
نفسيّاً ذاتياً هو وليد عادة ذهنية ناتجة عمّا يشاهده الإذسان من تكرار الاقتران بين 
هذين الموضوعين» وهو بدوره يولّد انطباعاً بفكرة الضرورة والحتمية» أي ضرورة 
حدوث المعلول بوجود علته. ومن كم فإن هيوم يرى أن فكرتنا عن العلاقة بين العلة 
والمعلول لا تعكس الواقع الموضوعيء ولا هي آثار للبرهان العقلي؛ أي أنها لا تقوم على 
أساس قوانين الواقع الموضوعي. ولكنه مع هذا يعتقد بالقضايا التي ذستدل عليها 
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بالعجرية والاتدهراءة لكيه يقس ذلك تفسيراً ديا اي 7! 

ومهما يكن طريق إدراك علاقة العلية - سواء طبقا للواقع الموضوعيء أو 
لانطباع نفسي ذاتي» أو معرفة عقلية قبلية - فإن الجامع بين الاتجاهات كلها هو 
الاعتراف بوجود هذه العلاقة» والإقرار بمبدأ عدم كون الاتفاق دائميًا أو أغلبيًا. 

والأخذ بتفسير هيوم يضعنا أمام أحد موقفين: إما أَنَّ حكمنا على العلاقات بين 
الأشياء هو مجرد انطباعات نفسية لا علاقة لها ألبتة بقوانين الواقع الموضوعي» وبذلك 
تستوي الحقائق الواقعية والخيالات» وهذا الاتجاه سيقودنا إلى السفسطة. وإما أن 
نعترف بوجود علاقة بين قوانين الواقع الموضوعي وانطباعاتنا النفسية عن العلاقات 
بين الأشياء» وفي هذه الحالة نقول: إنه لا مانع من كون أحكامنا على هذه العلاقات 
نتيجة انطباعات نفسية» بل سنجد كل الأحكام ناتجة عن هذه الانطباعات التي قد 
تعكس حقائق واقعية أو أوهاماء حسب عملية الاستدلال التي توصلنا بها إلى هذه 
الأحكام» وما يحيط بها من ملادسات وما يتوفر فيها من شروط. 

ونحن في سعينا إلى الحكم على نتيجة الاستقراء بالقطع أو الظن» أو بالصدق 
وعدمه إنما يمكننا الحصول على ذلك من خلال الانطباع الذهني المتكون نتيجة 
لعكرار الملاحظة» كما أننا في ممارسة عملية الاستقراء لا ذسعى إلى إثبات مطلق وجود 
علاقة العلية» إِذْ يكفى في حصول ذلك ملاحظةٌ واحدةٌ للعلاقة بين عنصرين؛ وإنما 
نسعى إلى إثبات اطراد هذه العلاقة بين أقراد نوع أو أنواع جنس»؛ وهذا الانطباع لا 
يتأنى إلا من خلال عملية تكرار الملاحظة مع الحصول على نتائج متشابهة. 

والانطباع الذي يقول عنه هيوم إنه يثيره في الذهن نفس تكرار الأمفلة التي . 
اقترنت فيها (أ) مع (ب)» وأنه عبارة عن تهيؤ الذهن واستعداده لكي ينتقل من 
موضوع إلى فكرة ما تصاحبه عادة» هو انطباع لا يمحكن أن يحصل من غير تكرار» 
وسواء قلنا إنه ناتج عن مجموع الانطباعات الناتجة عن مشاهدة كل حالة» أو إنه 


)١(‏ انظر #نتوترء :1407م ,«عا«ددماط ,0 ادعصسط برط .24 ععدمة]! فصآ 01 عكتتدعما ه :1214 ,عامط1 
7 - 121.,صرط ,1984 ,صلاه0 
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انطباع مستقل نتج عن ملاحظة مجموع تلك الحوادث المتكررة فلا فرق» إذ المهم أنه 
ناتج عن عملية العكرار التي هي أمر واقعي. 

أما فيما يتعلق بإنكار دافيد هيوم حدر احلا افيه لعلافة المقمية؛ انسناداً 
إلى عدم إمكانية إثبات ذلك بالعجربة والخبرة الحسية فإنه يْرَدٌ عليه أن عدم امتداد 
التجربة والحس لإثبات قضية من القضايا لا يحكفي مبرّرا لنفيهاء والاعتقاد بعدمها؛ 
إِذْ الحكم على القضية بالدفي أو الإثبات سيان كلاهما يحتاج إلى إثبات. وطبقاً 
للمذهب العجريبى ي فإن كلا من الحدكم على قضية بالنفي؛ » أو بالإثبات يحتاج إلى 
التجربة والخبرة. فإذا كان الحكم على علاقة السببية بالوجود متعدّرا - طبقاً 
للمذهب التجريبي - لعدم القدرة على إثبات ذلك تجريبياء فإن الحكم عليها بالعدم . 
لا بد أن يحكون في حاجة هو أيضاً إلى إثباتٍ بالعجربة والخبرة» وهو أمر متعذر لعدم 
امتداد العجربة إلى ذلك. ومن هنا يلزم أصحاب المذهب التجريبي التوقف عن 
المكم على علاقات السببية بالوجود أو الانتفاء. ونخلص من هذا إلى أنه لا يوجد 
مبرر عقلي لدفي علاقة 
ثالثاً: تفسير نتيجة الاستقراء وفقاً لمعايير الاختيار: 

يقوم هذا العفسير على أساسٍ مفاده أننا عند التدقيق في الاستقراءات الفاشلة - 
التي دُسْتَدَلٌ بها عادة على نقض الدليل الاستقرائي والطعن فيه - نجدها ناتجة عن عدم 
توفر المتطلبات اللازمة للدليل الاستقرائ في مرحلته الاستنباطية» إِذْ من شروطه 
توحيد معايير ومقاييس انتقاء الجزئيات المستقرأة» بأن تكون كلها مشتركة في 
خاصية مفهومية تتميز بها عن غيرها من الجزئيات التي لا يشملها الاستقراءء وأن 
يحون اعتقاد المستقرئ أنه لا توجد أي خاصية و1 إضافية تتميز بها الحالاات 
التي شملها الاستقراء عن الحالات الأخرى التي يراد تعميم النتيجة عليها. 

ومن هنا يتبين أن عملية الاستقراء تحتاج إلى أمرين: 

١‏ - تحديد المعايير التي يتم على أساسها اختيار الجزئيات المستقرأة» لأن ذلك في 
غاية الأهمية لتحديد التعميم الاستقرائي الذي سنصل إليه. 


ن؟:- 


؟ - مراعاة الدقة في إطلاق التعميمات الاستقرائية» وذلك بالأخذ بعين الاعتبار كل 
الشروط والملابسات الواجب توافرها لتحقيق التعميم الاستقرائي» وذكر كل القيود 
والمحترزات اللازمة في التعميم؛ إِذّْ إن إدخال عنصر من غير صنف العناصر المستقرأة 
- نظراً لقوة شبهه بها - سيؤدي إلى خرق التعميم الاستقرائي فنحكم عل نتيجة 
الاستقراء بالخطأء وعلى الدليل الاستقرائي بالقصور. والحقيقة أن الأمر غير ذلك» إِذْ إن 
ما عُدَّ نقضاً للاستقراءء ما هو إلا عنصر خارج عن عناصر الصنف المستقرأه وإنما 
أدخل فيها إما لعدم تحديد مقاييس التصنيف» أو لعدم الدقة في تطبيقها. ومن هنا 
تبرز أهمية تحديد خصائص ومميزات الجزئيات حل الاستقراء بتعريفها تعريفا جامعا 
مانعاء ويصير التعميم الاستقرائي خاضعاً لتعريف العناصر المستقرأة. 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة ما ذهب إليه فون رايت (نمعةةا ه70 .11 .©) الذي 
تناول بالتحليل مثال دايفيد هيوم عن كرة البلياردوء وخلاصته أننا نلاحظ أن اندفاع . 
الكرة الأولى تجاه الكرة الشانية واصطدامها بها يتبعه حركة الكرة الثانية» وذستنتج من 
ذلك أن حركة الكرة الأولى هي علة حركة الكرة العانية» ونعمّم بالاستقراء هذه الملاحظة 
لنقول: كلما تحركت واصطدمت كرة أولى بكرة ثانية فإن ذلك سيتبعه تحرك الكرة 
الغانية. ولكننا قد نجد في بعض المرات أن كرةٌ قد تحركت وصدمت كرة أخرى دون أن 
يؤدي ذلك إلى تحرك الكرة الشانية» كأن تكون الكرة الشانية مثبتة في طاولة البلياردو أو 
لوجود عائق قوته مساوية لقوة دفع الكرة الأولى» أو أقوى منهاء أو لأن الكرة العانية 
معدنية والأولى ورقيّة فلا تقدر على تحريكهاء أو غير ذلك من الأسباب. فهل يحكون 
معنى ذلك أن التعميم الاستقراي المستنتج كان خاطئاً من أصله؟ 

الواقع أن الأمر ليس كذلك» أي أن التعميم ليس خاطتاً من أساسه» ولكنه قاصر 
وغير دقيق» لإغفاله ذكر بعض القيود والمحترزات» ومن هنا يدعونا "فون رايت" إلى 
تعديل صيغة هذا التعميم أو القانون الاستقرائي بما يأني: "حينما تصطدم كرة بثانية» 
فإن الأخيرة لا تتحرك إلا إذا توافرت شروط محددة» وتحققت ظروف معينة" () 
)١(‏ انظر 2.46 ,«دناءسطه1 ؤه معاطموط لمعنومآ عطا :1 ,© ,نزهة17 م7 نقلاً عن د. علي عبد المعطي» ود. السيد 

نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص07 7. 
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ومن هنا يمحكن أن يكون الاستقراء ذاته معيناً على اكتشاف صفات أو شروط 
جديدة نضيفها إلى الظاهرة محل الاستقراء بغرض إقامة صياغة كاملة للقانون العام 
الذي نسعى إلى إرسائه» أي أن عملية الاستقراء لحا تأثير في مسألة صياغة المفاهيم 
والتصورات وتكوينهاء كما أنها تتأثر بهاء فعملية التأثير متبادلة بين الاستقراء 
وصياغة المفاهيم والتصورات وتكوينها. 

وهذا المسلك في تبرير التعميم الاستقرائي شبيه بما ذهب إليه "جون ديوي" من 
اعتبار الوظيفة الأساسية لعملية الاستقراء هي العوصل إلى اكتشاف العيّنة التي 
تحكرن ممثلة لما يشبهها من الحالات» وتُتَّحَذْ معياراً يعتمد عليه التعميم 
الاستقرائي 0" 

ومن أمثلة ذلك أيضاً مسألة اليسر في أحكام الشارع؛ فإذا قلنا - مثلاً - إن 
استقراء موارد الشريعة دلّ على أن من مقاصدها العيسير» فيعترض معترض بأننا لا 
نلمح حضور هذا المقصد في الحدود لما تتصف به من شدّة وصرامة. فإننا للإجابة على 
هذا الاعتراض نجد أنفسنا ملزمين بداية بتحديد مفهوم العيسير عند الشارع» فإذا 
حدّدنا العيسير المقصود في النصوص الشرعية؛ أمكننا بعد ذلك القول هل إن الشارع 
راعى جانب العيسير في مجال العقوبات أم لا؟ إِذْ قد يدخل البعض في التيسير ما هو في 
حقيقته ليس منه» ومن هنا وجب بداية تحديد مفهوم العيسير المقصود لدى الشارع. 

وقد اعتمد الشاطبي هذا النوع من التسويغ في كتاب المقاصد عند حديثه عن 
أن القاعدة الكلية لا يقدح فيها شذوذ آحاد الجزئيات» وستأتي مناقشتها عند الحديث 
عن الاستقراء عند الإمام الشاطبي. 

وقد بحث علماء أصول الفقه هذا بالتفصيل في قادح العلة المسمى "النقض" وما . 
يتعلق به من جواز تخصيص العلل الشرعية. وأبرز مثال لذلك ما يسلكه المناظرعادة . 
في دفع النقضء كدفع النقض بإظهار مانع أو فوات شرط» بأن يظهر المعلل مانعاً من 
ثبوت الحكم في صورة النقض؛ أو تخلف شرط من شروط الحكم في صورة 


(1) انظر ذلك في هذا البحث عند الحديث عن الاستقراء في المنطق الغربي الحديث. 
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النتتد 00 

ومن الطبيى أن يكار هنا اعتراض بأنه من العسير الإحاطة بكل الظروف 
والشروط المؤثرة في الجزئيات المستقرأة» كما أنه من العسير العحقق من اشتمال 
التعميم الاستقرائي عليها عند صياغته» ولكن يمكن القول إنه وإن كان هذا 
عسيراً في العلوم الطبيعية والتجريبية؛ فإنه أيسر في القضايا الشرعية. 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه المسائل: نعمان جغيم: طرق إبطال العلة (رسالة ماجستير في أصول الفقهء كلية الشريعة والقانون 
بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آبادء باكستان» »١494‏ غير مطبوعة)» ص 171 -1514. 
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الاستقراء 4 القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
المبحث الأول 
الاستقراء لل القرآن الكريم 

يد الباحث في كتاب الله تعالى أن القرآن الكريم قد اتخذ المنهج الاسقرائي 
وسيلة من وسائل الاستدلال على سنن الله تعالى في الكون والناس» وأنه قد دعا 
الناس إلى استعماله في حياتهم العامة والخاصة للاعتبار بما سبق» ولاكتشاف ما 
يعي بهالكردين إِحْكام في الخلق» ولمعرفة الخالق تعالى» ومعرفة عظمته وقدرته. 

وقد استعمل القرآن الكريم الاستقراء بنوعية العام والناقص» ولحن أكثر 
استعماله للاستقراء الناقص» وأعطاه دلالة قطعية ف إثبات بعض سئن الله تعالى في 
الكون» وفي حياة البشر وإثبات بعضش العقائد» وصفات الذات الاهية. 

فمن الآيات التي اتخذ فيها القرآن الكريم المنهج عرد للاستدلال ما يأني:. 

ماين ءآبوَ لض وكا دلي إل مع أمتالي مالسب من سَىوشمَإِموم 
جحسَرٌوست (46)59 [الأنعام: 14]. 

<١‏ لكان سيِمْهْسدَرَيْكَمَكرُوهَ(3) 4 [الإسراء: 14 وَرَدَّ هذا بعد استقراء الآيات. 
السابقة أمهات الرذائل لبون في اجتنابها.”) 

1 ل وإن كل كل دَلِكَ كَ مسَلع ل الذي وهر عند رَيْكَ لآ سيت © 4 
[الزخرف: ه]» ورد هذا بعد استقراء الآآيات السابقة لأعظم الملذات التي يمكن أن 
يطمح إليها الإنسان في هذه الدفي!؟ 

ومن الآيات التى دعا فيها القرآن الكريم الناس إلى استخدام الاستقراء منهجاً 
)١(‏ انظر الآيات من 75 إلى /” من سورة الإسراء. 


(؟) انظر الآيتان "7 - 5 من سورة الزخرف. 
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مكل سِيروا و فى الْأرضٍ شر أنظرُوا كي ككرت عَلقِبَقَاً حك عَلقِبَهالْحَكَذْبينَ )6 [الأنعام: .]1١‏ 
لفل سيروأفي الْرضٍ فأنظ روا كيف كان 00 [التمل: 19]. 


سج مه يم 


كل سِيرأ ف الْايْضٍ انظ روا كيت بدا الْحَلقَ شرا هينوي نمأ الك الأيخرة إنَّ أله 
شَووقدة م ت: .]5١‏ 


عي ل عو همه - زر 


قل سيرواً ا فل ضٍ فَأنظروأ صف" نَ عببَةألذنَ من قبل كان أ أمكترهر مَنْرِكِينَ نَ (م) 46 [الروم: 


20 وه 


)كل 


59 01 و د أأه م - : 2 2 هه ٠‏ 1 05 
. لا رجالا نو إلتيم من أهل ا 00 يسِيروأ في الارض 
00 0 د رس مك ده لسار دس ومع سا سورد 2 أو س0 0 

فسَنظروأ كت كارت عَقِبَه لين من مهم وَإدَادُ يضرو مَي رت أتََوَأ أفَلا لون (3) ): 


ا َمل رأف الْرضٍ َبنظروأ قف كن عَدِقِبةٌ 0 أكثر نهم سد 
و وَءافَارا ف لاض هَمَآ فق عَنْهُم ص ئَ امو م 00 
تر سيردأ الْأرْض وروا ياف كن به اينم نكيلو دعر هعلوم و كرد نَكمرِنَأسَنها 2 : 


.]٠١ [غمد:‎ 


27 لمر أن أله أ نرْلّ مِنَاَلسَمَاءِ م ملك يليم و ف الاض شم مرح بد ورا ًا ونه م ع 
يج كته مض كرا كرجه خدج انف دك أن كر لول الألبتب (4)5 [الزمر: .]1١‏ 
فانون العلية : 

ومن الآيات التي أشارت إلى قانون الهِلّيّته الذي يمثل الأساس الأول لتسويغ 
التعميمات الاستقرائية» قوله تعالى: <( أ مون َيِه م انيري ()» الور 
ه0]. 


٠١ فاطر: ؟ 5» الروم: 4: محمد:‎ »7 ١ وردت بهذا المعنى آيات كثيرة منها: غافر:‎ )١( 


ا 


قانون الاطراد: 

ومن الآيات التى أشارت إلى قانون الاطراد في الكون» الذي يمثل الأساس الفاني 
لتسويغ التعميمات الاستقرائية ما يأتي: 

« وَالشَّمْسجحْرلِمُسَْفَرٍ هدنك تَمْد رار الْعَلِيمِ 9 وَالصمرَمَدَتُمَتَازِلحَقَعَاد 
مَالْعجُون لْقَدِمِ ©0516 566 ينبن اده القمرَولاايُسَاوُالَا ا رك رك 
(ك) # [يس: ١-78‏ ]. 

« يركب قَيِبدِئ أمَهُالْحلقَ تمده إنَ د عَلَاله َي (0) 4 [العنكبوت: 14]. 

2 كلا تنص عَليْكَ عَلَيْكَ من ناه أ رُسل ما تيت يوء ادك 0 ىُ 
لَمؤْمنِينَ () 6 [هود: ]2 أي أنك أنت وقومك تخضعون لما خضع له من سبقك من 
رسل وأقوامهم من سنن» فاعتبروا بذلك. 


اناب 


الملبحث الثاني 
الاستقراء 2 العلوم الشرعية 


المطلب الأول 


الاستقراء عند الأصوليين 


هه 


تعريفه: 

لم يختلف تعريف غالب الأصوليين للاستقراء عن تعريف المناطقة» ولا غرابة 
في ذلك فهو مبحث منطتي أساساًء استُعِيرَ من فنّ المنطق. وليس معنى ذلك أنه لم 
يُمْتَعْمَل مِنْ قِبّل علماء المسلمين قَبْل ترجمة الفلسفة اليونانية وبِدْء التأليف في 
المنطق؛ بل قدّ نبه عليه القرآن الكريم؛ واستعمله الفقهاء من بعد ذلك» وإن لم 
يسمُوه باسم الاستقراء» وكثيراً ما يسميه الفقهاء ب"إلحاق الفرد بالأعم الغالب" 27 
مكانتك : ش 

اختلف موقف الأصوليين من عَدَّ الاستقراء مبحثاً من المباحث الأصولية: إِذْ 
نجد بعضهم لم يدرجه ضمن مباحث الأصولء في حين أدرجه بعضهم ضمنها. 

ويبدو أن الاستقراء عندهم بدأ مبحثاً منطقيّاً يُدرجح ضمن المقدمات المنطقية 
التي يُقَدَمُ بها لكتب الأصولء والتي بدأها أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى. 
فالغرالي لم يدخله ضمن مباحث أصول الفقه؛ وإنما تناوله في كتبه المنطقية» 27 كما 
عرض له في كتابه المستصفى من علم الأصول ضمن المقدمات المنطقية التي وصفها 
بأنها ليست "من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة به"7") 


وتبعه في ذلك ابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر فجعله آخر مبحث من 


)1( انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير» ج؟» ص5١5.‏ 
(؟) انظر كتابيه: محمك النظرء ومعيار العلم في فن المنطق. 
فرق الغزالي: المستصفى» ج١»‏ ص١‏ 7. 


لات 


المقدمة المنطقية التي بدأ بها كتابه» ويظهر أن كلامه في الاستقراء تلخيص لكلام 
الغزالي."" 

ثم انتقل بعد ذلك ليصير دليلاً من الأدلة الأصولية العانوية. ومن الذين تناولوه 
ضمن مباحث الأصول الإمام الرازي في كتابه المحصول حيث أدرجه ضمن الأدلة 
المختلف فيهاء (' وتبعه في ذلك البيضاوي الذي قسّم الأدلة المختلف فيها إلى 
مقبولة» وغير مقبولة» وجعل الاستقراء ثالث الأدلة المقبولة.7 أما الإمام تاج الدين 
عبد الوهاب ابن السبكي في جمع الجوامع فقد جعله ضمن باب الاستدلال (© وكذلك 
فعل ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير.!" 
أقسام الاستقراء: 

لم يختلف تقسيم الأصوليين للاستقراء عن تقسيم المناطقة» فقد قسموه إلى 
استقراء تام» واستقراء ناقص؛ ولحكن منهم من خالفهم في تعريفه. 

١‏ - الاستقراء التام: يلاحظ الناظر في تعريفات الأصوليين للاستقراء العام وجود 
اتجحاهين: 

الاتجاه الأول سار أصحابه مع التعريف المنطقي؛ ومنهم الغزالي» والبيضاوي» وذلك 
باشتراطهم كون الاستقراء العام مستوعباً لجميع الجزئيات الداخلة تحت المعنى الكي؛ 

حيث يؤكد الغزالي أنه "لا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهداً على 

الك إذا أمحكن أن ينقل عنه شيء"؛ 7" أي أنه ما دام هناك احتمال أو إمكانية وجود 
جزئي ينضوي تحت هنا المعنى الكلى» ولو في المستقبل؛ » فإن الاستقراء لا يُعدَّ تاما. 


.84- انظر ابن بدران الدمشقي: نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر» ج١؛ ص/8‎ )١( 
.١751١ص (؟) انظر الرازي: المحصولء ج"؛‎ 

(©) انظر الإسنوي: نباية السول» ج؛ ص5 .١١‏ 

(4) انظر البناني: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع؛ ج 1 ص 4-7746 7. 
(5) انظر ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج4» ص/7١5 .571١-‏ 

(5) الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص١ .١95‏ 


مو بايد 


وهذا الاستقراء التام بشرطه المذكور يفيد القطع. 

أما الاتجاه الغاني فلم يلتزم أصحابه بالتعريف المنطقي» ومنهم ابن السبكي في جمع 
الجوامع» 7 حيث جعل الاستقراء التام هو استقراء كل الجزئيات إلا صورة النزاع. 
وبنفس الععريف عرفه ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير.'"' وما اعتبروه 
استقراء تامّاً هو في الحقيقة استقراء ناقص لأنه لم يشمل صورة النزاع» وهي واحدة 
من جزئيات ذلك الكلي. فكيف يمكن اعتبار الاستقراء تامأ مع عدم شموله لا؟ كما 
أن المثال الذي مثلوا له به ليس فيه استقراء تام» وهو "نحو كل جسم متحيز فإنا 
استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان» وكل 
من ذلك متحين فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقيناً في كي؛ وهو الجسم الذي هو 

تراك اود يي ع لاسي جلا را 
إل صورة النزاع» فيُستدل بذلك على صورة النزاع"7 فقوله: "إنا استقرأنا جميع 
جزئيات الجسم" غير مسلّم إِذْ لم يتم استقراؤها كلهاء بل ب فقط. 

وقد جزم ابن النجار بإفادة هذا الاستقراء القطع بقوله: "وهو مفيد للقطع". لزيا 
السبي فقد ذهب أيضاً إلى أنه يفيد القطع؛ إلا أنه أشار إلى أن البعض يرى أنه يفيد 
الظن فقط لاحتمال مخالفة تلك الصورة التي لم يشملها الاستقراء» وهي محل النزاع:”") 

وهذا الاستقراء لا يُعدَ عند أصحاب الاتجاه الأول تامأ ونتيجته ليست قطعية: 
بل هي ظنية فقط. 


- الاستقراء الناقص: أما الاستقراء الناقص فهو استقراء أكثر الجزئيات لوثبات 
المكم للكلي المشترك بين جميع تلك الجزئيات: "2 أي أنه الاستقراء الذي لا 


() انظر البناني: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» ج 7 ص 41-1490 '1. 

(1) انظر ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج4» ص 418 -414. 

() المصدر السايق» الصفحة نفسها. 

(4) المصدر السابق» ج4» ص519. 

(0) انظر البناني: حاشية البنان على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع؛ ج 1ء.ص 40 "47-1 .٠"‏ 

(5) انظر في ذلك مثلاً: ابن النجار: شرح الكوكب المنيرء ج4» ص9١‏ 4؛ الغزالي: المستصفى» ج١ء‏ ص 00 -0. 
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يستوعب كل الجزئيات. ولكن ينبغى التنبيه هنا على أن هذا الاستيعاب إذا تخلفت 
عنه صورة واحدة» هي حل الاسنتدلال فإنه يصير استقراء تامّاً عند أصحاب الاتجاه 
الغاني في تعريف الاستقراء التام» أما عند أصحاب الاتجاه الأول فإنه يبقى استقراءً 
ناقصا. ْ 

وقد استشكل ابن قاسم العبادي في حاشيته على المحقٌّ تقييد الاستقراء الناقص . 
بكونه تتبع أكثر الجزئيات» بأنه يلزم عنه خروج ما يحكون بنصف الجزئيات فأقل؛ فلا 
يحكون استقراءً بهذا الاعتباره وُفْكِلُ بذلك الأمر في كثير من المسائل التي اعتمد 
الفقهاء فيها على استقراء بعض الجزئيات» وليس أكثرها؛ ولذلك اقترح ترك التقييد 
بالأكثر» والاكتفاء بالتقييد بالبعض» مع ضبط ذلك البعض بما يحصل معه ظن عموم 
المحك ل 
نتيجة الاستقراء بين القطع والظن: 


أ-الاستقراء التام: 

اتفق الأصوليون على الاحتجاج بالاستقراء التام؛ وإفادته القطع'" وقد حدد 
الشربيني شروط إفادته القطع فيما يأني: "ا 

١‏ - أن يكون حصر جزئيات الكل قطعياء بأن يقطع بأنه ليس له جزئيات 
أخرى غيزكلك المحصورة 

؟- أن يكون ثبوت ذلك الحكم لآحاد تلك الجزئيات قطغياً. 

وقد قلّل البعصٌ من أهمية هذا النوع من الاستقراءء حيث يرى الغزالي مثلاً أن 
الجزئية التي يراد الاستدلال عليها بالاستقراء التام: إما أن يكون المستقرئٌ قد 


)١(‏ انظر العبادي؛ أحمد بن قاسم: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا 
عميرات» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ /1511ه/1195م).ء ج24 ص" 7. 

(؟) انظر مثلا: الغزالي: المستصفى؛ ج١»‏ ص05؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج4» ص9١‏ 4؛ الإسنئوي: نهاية 
السول؛ ج373 ص .١١4‏ 

(©) الشربيني: تقرير الشربيني على حاشية البنان» ج؟7؛ ص 158 1. 


رقت 


تمرتحيا اف كله الستعرا ب فيكون قد عرفا عرق ندكنيا قبل الرضول إل 
نتيجة الاستقراء» ولم تَعْدْ هناك حاجة للاستدلال 0 بالاستقراء» وإما أن لا 
يكون قد تصفحها أثناء عملية الاستقراء وعند ذلك لا يُعَدٌ هذا الاستقراء تاماء بل 
ان 0 

وأرجعه عبد الرحمن الشربيني في تقريره على حاشية البناني على شرح الجلال . 
المح إلى ما يْسَتَى بالقياس المقسَّم؛ وذهب إلى أن الأصوليين والفقهاء لا حاجة بهم 
إلى هذا الموع من الاستقراء؛ "لأنه مبهئٌ على علم ثبوت الححكم في جميع الجزئيات» 
والأصوليون إنما يحتاجون الدليل لعلم حكم الجزئي» والفرض أنه معلوم'» '" أي لما 
كان عر تاماه فقد ثم التعرف على حكم كل الجزئيات قبل الوصول إلى المكم 
اليّء ومن ثم لم تبقّ حاجة للاستدلال به على الجزئيات. ويرى الإمام الشربيني أن 
الاستقراء عند الأصوليين دائماً ناقص عند المناطقة ا 


- الاستقراء الناقص: 


أن" الأشتقراء الناققن. كائه وكيد لقاو المستول جم كدق جور الي 3 
ويعلل الغزاللي مصداقية العمل به بأنه كلما ازداد عدد الأصول (أي الجزئيات) . 
الشاهدة لأمر ما زاد الظن فيه» فإذا وجد الأكثر على نمط لم يبقّ الاحتمال على 
التعادل» بل رجح بالظنّ أحدٌ الاحتمالين» وصار إثبات الواحد وفق الجزئيات الكثيرة 
أغلت من كته مشتفى عل الدذور:”" وكلنا كان عدد الجوميات المستقرأة أكثر كان 
الظن الذي يفيده الاستقراء الناقص أقوى» وبالعكس. وما دام هذا النوع من 
الأنعهراءريفية الظلق ذإئه حدةة لرجوت العثل بالظق ف الفبرعيات!!" إلا أن الإغام 


. ١51 انظر الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص‎ )١( 

.7 431-140 الشربيني: تقرير الشربيني على حاشية البناني» ج 7؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ ج؟» ص40 1. 

(5) انظر الغزالي: المستصفى» ج١؛‏ ص 56 -08؛ الإسنوي: نباية السول؛ ج7؟؛ ص 5١١؛‏ ابن النجار: شرح 
الكوكب المنير» ج4» ص9١‏ 5. 

(5) انظر الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص١‏ 215 /1817. 

(5) انظر الإسنئوي: هاية السول» ج؟؛ ص »١١5‏ الرازي: المحصول؛ ج5. ص١1١.‏ 


ا 


الرازي رجح عدم إفادته الظن» إلا إذا انضاف إليه دليل منفصل:7") 

وقد أشار ابن النجار عند حديثه عن الاستقراء الناقص إلى أمر مهم؛ وهو حالة 
وجود علة مؤثرة في الحكم؛ حيث يقول في تعريف الاستقراء الناقص: "بأن يحكون 
الاستقراء (بأكثر الجزئيات)؛ لإثبات الحكم للكلي المشترك بين جميع الجزئيات» 
بشرط أن لا تتبرّن العلة المؤثرة في الححكم...'» 7 أي أنه إذا تبيّن وجودُ علة مؤثرةة 
صار الاعتماد على العلة المؤثرة» ولم يبق الاستقراء نقد ا غرزة لظن جل بص هنيد 
اليقين» وهو الذي يسمى بالاستقراء المعلّل» حيث يصير كل جزثي توفرت فيه تلك 
العلة محكوماً له بجكم ذلك الكي. 

وقد ذهب الغزالي إلى أن الاستقراء الناقص في دلالته على الفقهيات أقوى من 
العمثيل» الذي هو القياس الفقهي.!" إلآ أن صاحب الإبهاج في شرح المنهاج اعترض 
على هذا بقوله: "هذا مدخول؛ لأنه يُشترط في إلحاق الجرثئي بالجزي الآخر أن يكون 
باجامع الذي هوعلة الحمكم وليس الأمر كذلك في الاستقراء» بل ور حل 
الكل بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته؛ ولا يمتنع عقلاً أن يحكون بعض الأنواع مخالفاً 
للنوع الآخر في الححكم؛ وإن اندرجًا تحت جنس واحد"!") 


.١15١ص انظر الرازي: المحصول» ج”»‎ )١( 

.4 ١4ص ابن النجار: شرح الكوكب المنير؛ ج4»‎ )١( 

(") انظر الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص .١5٠‏ 

(5) السبكي» تقي الدين والسبكيء تاج الدين: الإبهاج في شرح المنهاج» مطبوع على هامش خباية السول» (مصر: 
مطبعة التوفيق الأدبية؛ د. طء د. ت)) ج237 ص5١١»‏ وانظر ما نقله العبادي في الآيات البينات عن الصفي 
الهندي. الآيات البينات» ج4»؛ ص57 58-1 7. 
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المطلب الثاني 
تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين 


لقد استخدم علماء المسلمين الاستقراء في مجالات كثيرة من دراساتهم؛ ففي 
علم أصول الفقه نجد الاستقراء حاضراً في كثير من مباحثه؛ بل هو المُسِتّئّد الأساس 
لعلماء الأصول في بعضها. ومن أمثلة ذلك قيام مدرسة الحنفية في الأصول على 
الاستقراء. فمنظرُوا الأصول من علماء الحنفية قاموا باستقراء فتاوى أثمتهم 
السابقين» ليستخرجوا من ذلك المعاني والضوابط الي التزموا بها في ام 1 
اقدونا سدكلك كذ مانا الأصول عليهاء ومن هنا يُصِفَّت أصول الخنفية بأنها 
مقررة وليست حاكمة. وفي ذلك يقول شاه ولي اللّه الدهلوي: ' ...واعلم أني وجدت 
أكثرهم يزعمون أَنَّ بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه الأصول المذكورة 
في كتاب البزدوي ونحوه» وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرّجة على قوهم. وعندي أن 
المسألة القائلة: بأن الخاص مُبَينُ ولا يلحقه بيان» وأن الزيادة ذسخ» وأن العام قطعي 
كالخاص» ولا ترجيح بكثرة 07 وأنه لا يحب العمل بحديث غير الفقيه إذا افسدّ 
باب الرأيء ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف مثلًء وأن موجَب الأمر هو الوجوبٌ 
ألبتة» وأمثال ذلك أصول رّجة على كلام الأئمة» وأنها لا تصح بها رواية عن أَبي 
حنيفة وصاحبه» وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من 
صنائع المتقدمين كما يفعله البزدوي...":00 

كما استخدم أصولِيُو مدرسة المتكلمين الاستقراء في إثبات ظنية دلالة اللفظ 
العام على أفراده» فققد اسْتَقْرَ تَقْرَوا العمومات الواردة في القرآن الكريم فوجدوا أكثرها قد 
خُصّص» فقرروا أن دلالة العام على أفراده ظنية» واشتهر عنهم في ذلك قوم إنه ما 
من عام إلا وقد خُصّص.9) 


)١(‏ الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله ): الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية» 
(القاهرة: المطبعة السلفية, 86؟١اه‏ ), ص؟١١5821.‏ 
إفة انظر أبو زهرة» محمد: أصول الفقه. (القاهرة: دار الفكر العربي» 511 ١ه‏ / /1441م)؛ ص141. 
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وفي تناوطهم بالدراسة مسالك العلة» نجد الاستقراء حاضراء كما هو الحال في 
مسلك الدوران (الطرد والعكس) الذي هو تلازم المكم والعلة تود وعدماء 9 
وهو أمر يحتاج في إثباته إلى الاستقراء» وهو من الاستقراء الناقص. وكما هو في مسلك 
السبر والتقسيم؛ إذ التقسيم هواستقراءٌ أوصافٍ الأصل وجمعها في جملة معينة 9) 

والقواعد والضوابط الفقهية يقوم الجزء الأكبر منها على الاستقراءء إذْ هي نوعان: 
قواعد مقتبسة من النصوص الشرعية» مثل السو يولة بشرارا 77 و الامور 
بمقاصدها” () وهذا يمثل جزءاً يسيراً من القواعد الفقهية» أما الجزء الأكبر فإنه 
مُستمدٌ بطريق استقراء الفروع الفقهية الواردة في الباب الواحد لاستخراج قاعدة. 
كلية أو أغلبية تنتظم تلك الفروع في عقد واحد؛ وتضبطها بضابط مشترك.'”) 


كما كان الاستقراء أحدّ الوسائل التى اعتمدها الفقهاء في أبواب كثيرة من الفقه 
الإسلايء كإحصاء أنواع المياهء وتحديد دماء الحيض والنفاس والاستحاضة» وتحديد 
أقصى مدة الحمل؛ والاستدلال على عدم فرضية صلاة الوتره 7" وغير ذلك. 

وكان الاستقراء هو الوسيلة الأساسية التى اعتمدها علماء اللغة العربية في 
استخراج قواعدها وضوابطهاء إذ استقصوا في سبيل ذلك معظم التراكيب العربية 


.777١ انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج "7 ص‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق» ج17 ص 5894 -791. 

فو مأخوذة من الحديث 'لآَهَرَرَ وَلَآَضِرَارَ". سنن أبن ماجه الحديث (75750)و (1951). 

(4) مأخوذة من الحديث: "نا الأعمَانُ الات وَإِنًا لكل امي ما َوَى كَمَنْ كانت عِجْرَئهُ ِل دنا ييا أذ إل 
امْرَأة يَنكِحُهَا َهِجْرئُه ِل ما مَاجَرَ لَو". صحيح البخاري» كتاب بذه الوحي» باب ))١(‏ مج١»؛‏ ج١2‏ ص”7» 
الحديث .)١(‏ 

(0) انظر في ذلك مثلا: ابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم: الأشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعمان» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠4١ه‏ / 1986١م)؛‏ ص8 ١؛‏ الكرابيسي» أسعد بن محمد بن الحسن: الفروق» 
تحقيق محمد طموم» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط1ء 407١اه‏ /1987م)؛ ج20 
ص ثالا. 

(1) انظر في الاستدلال بالاستقراء على عدم وجوب صلاة الوتر: أبو حامد الغزالي: المستصفى» ج١؛‏ ص 0 0) حيث 
يقول عن الاستدلال بالاستقراء: "كقولنا في الوتر: ليس بفرض؛ لأنه يُؤدّى على الراحلة» والفرض لا يُؤدّى 
على الراحلة. فيقال: ل قلتم إن الفرض لا يُؤدّى على الراحلة؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء» إذ رأينا القضاء 
والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة» فقلنا: إن كل فرض لا يُوْدَّى على الراحلة". 


وت 


وطرق أدائهاء ومعظم المفردات العربية ومشتقاتهاء ثم استخرجوا من ذلك قواعد 
النحو والصرف» ونفس الأمر كان مع استخراج قواعد علم العروض.!" 

لما كان أكثر من اعتنى بالاستقراء نظراً وتطبيقاً هو الإمام الشاطبيء تُمّ تبعه في 
ذلك الإمام محمد الطاهر بن عاشورء فإن بيان مسلك الاستقراء لا يتم إلا بإفراد كل 
واحد منهما بفصل مستقل لبحث موضوع الاستقراء عند كل واحد منهما بشيء من 
العفصيل. 


00( انظر في هذا المجال: المخزومي» مهدي: الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومئهجه» (بيروت: دار الرائد العربي» 
1 1407ه/1983م)»؛ صل/الا - 487 أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية 
التأثير والتأثر» (القاهرة: عالم الكتب» طت» 19848١م)»‏ ص 1/4 - 47. 
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الاستقراء عند الامام .الشاطبي 


5 يكن الاستقراء غائباً غياباً كاملاً عن مباحث الأصول عند الأصوليين 
المتقدمين على الشاطبي كما سبقت الإشارة» لكنهم لم يُعنوا به العناية الكافية» ولم 
يوظفوه توظيفاً كاملاً بوصفه منهجاً للاستدلال على القواعد والمسائل الأصولية. 
وربما كان ذلك ناتجاً عن التأثر بنظرة المنطق الأرسطى للاستقراء خاصة الناقص منه» 
من أنه - تبعاً للأسس المنطقية التي بي عليها قر يها - لا يفيد كثيراً بحكم أنه 

لا يوصل إلى نتائج ة قطعية. ويبدو هذا جليّاً في موقف أبي حامد الغزالي - الذي يعدّه 
البعض أول من أدخل المنطق في علم أصول الفقه”) -حيث قَلَّل من أهمية الاستقراء 
في كونه دليلاً تُستنبط به القواعد الكلية أو الفروع الفقهية من جهتين: 

إحداهما: أنه حتى وإن كان استقراءً تام فإنه لا يفيد نتيجَمَهُ إلا بإرجاعه إلى 
الضرب الأول من النمط الأول من البرهان» وهو صياغته على شكل مقدمتين يُشترط 
في أولاهما أن تحكون مثبتة؛ ويُشترط في العانية أن تحكون عامة كلية؛ وتشترك هاتان 
المقدمتان في علة تححُون حكماً في إحداهما ومحكومة في الأخرى.”" ووجه التقليل 
من أهميته هنا جعلّه لا يفيد نتيجة يقينية إلا بإرجاعه إلى البرهان. 


والثانية: وصفه للاستقراء الناقص بالاختلال» وأنه قليل الفائدة» والحكم عليه 


)00( القول بأن الغزالي أول من أدخل علم المنطلق في علم أصول الفقه مبني على أنه أول من صِدَّرٌ كتاباً في أصول 
الفقه - وهو كتابه المستصفى من علم الأصول - بخلاصة لأهم نظريتين في المنطق القديم» وهما: : نظرية الحدٌ» 
ونظرية البرهان. ومع أنه صرح أن هذه المقدمات المنطقية ليست من مباحث علم الأصولء ولا من مقدماته 
الخاصة به إلا أنه جعلها أساس كل علم» ومن لا يحيط بها "فلا ثقة له بعلومه أصلا". المستصفى» ج1١‏ 
عن 11 زاتظره] ارده عن نقدمات انطقية ع من 1 -08 من الكتاب نفسه. 

(؟) مثّل الغزالي لهذا النظم من البرهان في الفقهيات بقوله : كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام إذاً كل نبيذ حرام. 
انظر في تفصيل هذا النظم من البرهان: الغزالي: المستصفى» ج١»‏ ص 4 4 -4.. 
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بعدم إفادة اليقين مطلقاً وفي ذلك يقول - بعد أن مكل للاستقراء بإثبات عدم 
فرضية صلاة الوتر الي تقدمت الإشارة إليها: "وهذا [أي الاستقراء الناقص] مختل 
يصلح للظنيات دون القطعيات” ”" ويقول: "... فلا يفيد الاستقراء علماً كلياً بثبوت 
الحكم للمعنى الجامع للجزئيات حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر" 7 أي أنه لا 
يمكن إثبات الكليات القطعية به» ومن ثم لا يمحكن جعل تلك الكليات مقدمات 
لقياس آخر. 

وسيسمى الباحث في هذا الفصل إلى بيان وجوه العناية والإبداع في موقف 
الشاطبي من الاستقراء» وكيف تمكّن من توظيف هذا المنهج الاستدلالي في مباحث 
أصول الفقه بطريقة تبدو خالصة من شوائب المنطق اليوناني. 


)00 المصدر السابق» ج١»‏ ص 5056. 
إفة الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص .١67‏ 


5غ ا 


المبحث الأول 
تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه 
أول شيء يُلفت نظر الباحث في موقف الشاطبي من الاستقراء ابتكاره لمصطلح 
"الاستقراء المعنوي"” هذا المصطلح الذي يحمل في طيّاته دلالة تختلف إلى حدّ ما عن 
مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي. 


تعريف الاستقراء المعنوي: 


يعرف الشاطبي الاستقراء المعنوي أ "الذي لا يثبت بدليل خاص» بل بأدلة 
منضافٌ بعشها إلى بعض» مختلفة الأغراض» بحيث يننظم من مجموعها أمر واحد 
جع عاوناو وري كل عدي لعن لماص جر م وشجاعة على طه 
وما أشبه ذلك. فلم يعتمد الناس ف إثبات قصد الشارع ف هذه القواعد [يعني 
القواعد الضرورية» والحاجية» والتحسينية] على دليل مخصوص» ولا على وجه 
عخصوص» بلى حصل لم ذلك من الظواهر والعمرمات» والطلقات والقيداتء 
والجزئيات الخاصة» في أعيان مختلفة» » ووقائع مخة مختلفة» في كل باب من أبواب الفقه» 
وكل نوع من أنواعه» حق ألمَذا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد» 
هذا مع قا ضاف[ ل داك من كزان أحوالمنقو له وغهر مفف ل 7 

فالاستقراء المعنوي ليس استقراءً لأوصاف عرضية» ولا هو استقراء لذات 
الأدلة» جزئية كانت أم كلية» وإنما هو استقراء لمقتضيات أدلة وردت بأشكال وصيغ 
مختلفة» لأغراض شتّ؛ وفي أبواب متفرقة» لكنها تشترك في معنى من المعاني» يكمل 
ّمه الآخر فيه ويسند كل منهاما سيق م أل إل أن بصل لاط فا 
اليقين» والقطع بحون المعنى الذي اشتركت فيه حول ميد من مقاصد 
الشارع. 


للق الشاطبي: الموافقات» مجاء جك ص9 7. 
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العلاقة بين التواتر والاستقراء المعنوي: 

يرى الشاطي أن الاستقراء نوع من أنواع التواتره وأن المسرّغ الذي يجعل . 
الاستقراء يفيد القطع هو المسوّغ ذاته الذي أوجب القطع في نتيجة العواترء وفي ذلك 
يقول: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظئية تضافرت على معنى 
واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد 
التواتر القطع؛ وهذا نوع 0 

وقد عَدَ الشاطبي الاستقراء المعنوي شبيهاً بالتواتر المعنوي"» لكنه لم يجعله 
عينه لما بينهما من فروق. والفرق بينهما أن التواتر المعنوي تحكون جميع الأدلة فيه 
على مساق واحدء راجعة إلى باب واحدء فتكون خادمة لمعنى واحدء وإنما الاختلاف 
في الألفاظ المروي بها ذلك المعنى» أما الاستقراء المعنوي فمع كون أدلته تنتظم معقٌى 
واحداً الذي هو المقصود 00 عليه إل أنها مختلفة المساق» لا ترجع إلى باب 
واحدء وإنما إلى أبواب متعددة7" ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما يعتمد أساس 
التواتره وهو تضافر جملة من الأدلة وتكاثرها على معنى واحد إلى أن يبلغ ذلك 
المعنى مرتبة القطع. 
ألبتاين الاستقراء عند الإمام الشاطبي: 

لقد أدرك الشاطبي 5 الاستقراء دليلاً أساسيّاً في الاستدلال على الكليات 
والمقاصد الشرعية 00050 إلية يعلك القعة كنا أن اعطاء صضفة القطع 
لنتائج الاستقراء الناقص أمر مخالفٌ تماماً لما اشتهر - بين المناطقة وعلماء الشريعة 
على حدّ سواء - من كونه لا يفيد سوى الظن» ولذلك سعى الشاطبي - من أجل تسويغ 
عمله هذا - إلى تحقيق أمرين: 

الأول: بيان الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء: فقد أرجعه الإمام الشاطبي إلى 


)002( الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج١.‏ ص5 7. 
(؟) انظرالمصدر السابق» الصفحة نفسها: 
زفرف4 انظر المصدر السابق» مج ث3 جا ص160. 


-غغ آم 


التواتر بأن جعله نوعاً من أنواعه. وربما استغرب البعض هذا التصنيف» واعترض 
عليه بأن العواتر المعروف نوعان: تواتر لفظي؛ وآخر معنوي» وليس هناك نوع ثالث 
ومن أجل دفع هذا الاعتراض بِيّن الشاطبي أن روح الاستقراء المعنوي هي روح 
العواتر المعنوي ذاتها. فكلاهما يقوم على تتبع معنى تضافرت عليه جموعة من الأدلةء 
ومن كَمَّ فلا غرابة في إدراج الاستقراء المعنوي تحت العواتر» وتفسيره حسب قوانينه» 
وإعطاء نتيجته نفس مصداقية نتيجة التواتر. 

الغاني: بيان أن الاستدلال بالاستقراء المعنوي على أصول الشريعة وكلياتها ليس 
بالأمر الغريب ولا الجديد» فقد استعمله علماء الشريعة في ذلك وإن لم يصرحوا به؛ 
ولم يمهزوه عن غيره من الأدلة» كما أنهم أعطوا نتائجه وصف القطع. . وف ذلك يقول 
الشاطبي: "إلآ أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والعنبيه عليه؛ 
فحصل إغفاله من بعض المتأخرين؛ فاستشكل الاستدلال د عل حتفي 
وبالأحاديث عل انفرادها""" وقد أبرز الشاطبي ثلاثة أمثلة لذلك هي:(") 

١‏ - حجية الإجماع: فقد قط العلماء بحجية الإجماع مع أنه لم يرد في ذلك دليل 
قطعي؛ بل كل ما ورد في ذلك آحادُ أدلّةٍ لا ترق عن مرتبة الظن؛ سواء في الهبوت» أو 
في الدلالة. وإنما توصل العلماء إلى ما توصلوا إليه بشأن حجية الإجماع من خلال 
استقراء المعنى المشترك بين تلك الأدلة جميعاً وهو عصمة إجماع الذمة عن الخطأء إلى 
درجة القطع به ومن كَمَّ القول بحجية الإجماع بشروطه.' 0 

؛ - حجية القياس: فجمهور علماء الأمة على القطع بحجية القياس» ولم يرد في 
ذلك دليل قاطع؛ وإنما ثبت ذلك بالاستقراء المعنوي لِمَا ورد في ذلك من نصوص 
وحوادث. 

« - حجية أخبار الآحاد: فجمهور علماء الأمة على القطع بوجوب العمل بهاء 
وإنما ثبت ذلك من خلال الاستقراء المعنوي. 


.190 الشاطبي: الموافقات» مج١» ج١؛ ص‎ )١( 
.590 زفق انظر المصدر السابق» مج١ء ج١اء ص‎ 
. 17/4 - 19/7 انظر سلوك الغزالي هذا المسلك في إثبات حجية الإجماع في المستصفى» ج١ء ص‎ )( 
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المبحث الثاني 
الاستقراء عند الامام الشاطبي بين القطع والظن 


ناقص. أما 00 0 فالشاطي كوي اداه والمخاطفة جا يرق أنتوقيد 
القطع؛ وقد صرح بذلك في مواطنء منها: 

0 تعالى لا ترجع إلى اختيار المكلف» ومن د 
لاختيار المكلْف كثيرة :. وأعلاها الاستقراء العام" في موارد الشريعة ومصادره "3 

؟ - إثبات أن مورد التكاليف افر هو العقل» حيث قال: "والخالث: أن مورد 
الدكلق هو العقل» وذلك ثابت ع بالاستقراء العام» حتى إذا فقِد (أي العقل) ارتفع 
التكليف رأسا"9) وواضح أن الاستقراء العام هنا محكن, إِذْ إن خطابات الشارع التي 
ربطت التكليف بالعقل معدودة» وكذلك الي أسقطث التكاليف عن فاقديه. 

- إثبات أن الأحكام الكلية» والقواعد الأصولية في الدين» لم يقع فيها نسخ وإن 

كان ا ل بر ا "ويدلٌ على ذلك الاستقراء 
العام...'.0" وهو أيضاً استقراءٌ إتمامه نمسكن لكون نصوص القرآن محدودة ومعلومة. 

أ -ادعاؤه أن انحصار المصالح في ثلاث مراتب (الضرورية» والحاجية» 
والعحسينية) هق ثابت بالاستقراء العام» وذلك قوله: "واستقر بالاستقراء العام أن 
المصالح على ثلاث مراتب” (") 


6 التسويد ني النصوص من عندنا لبيان موضع الشاهد. 

)١(‏ الشاطبي: الموافقات» مج١,‏ ج 7 ص186. 

(؟) المصدر السابق» مج1. ج”؟؛ ص19 . 

(9) المصدر السابق» مج 1 ج”7ء ص 8/. 

0( المصدر السابق» مج" ج4؛ ص7 - لالا. وهذا ادعاء يبدو أنه غير مُسَلَّم به» إِذْ مع التسليم بانحصار المصالح في 
الراك الاح الي ذكر إل أن القول بأن ذلك ثبت بالاستقراء انام خير ممكن» لعدم القدرة على حصر كل المصالح 
الشرعية: كليّها وجزئيهاء وإنما كان الأولى القول بأن ذلك ثابت بالاستقراء الناقص مع مقتضى القسمة العقلية» ذ 
حصر مراتب المصالح في ثلاث يقتضى أن لا تخرج عنها بعد ذلك أي مصلحة من المصالح الشرعية. 
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أما الاستقراء الناقص» فإن الشاطى يرى أنه قد يفيد الظنء وقد يفيد القطع إذا 
توفر لذلك جملة شروط سيأقٍ ذكرها. والدليل على ذلك تصريحه بأن نيتجة الاستقراء 
قد تتكون قطعية» وقد تحكون ظنية» حيث يقول: "...أن الاستقراء هذا شأنه؛ فإنه 
تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حدكم عام؛ إما قطعي» وإما كاين 
ومن المواطن التى يؤخذ منها أن الاستقراء الناقص عنده قد يفيد القطع: حديثه عن 


2 


المقدمات والأدلة المعتمدة في إثبات قواعد أصول الفقه وأنها لا تكون إلا قطعية» 

١‏ - الأدلة الراجعة إلى أحكام العقل الغلاثة: الوجوب» والجوازء والاستحالة. 

؛ - الأدلة الراجعة إلى أحكام العادة وهي ثلاثة: الوجوب» والمجواز» والاستحالة. 

م - الأدلة السمعية» وهي الأخبار المتواترة: لفظاً - إذا كانت ألفاظها قطعية 
الدلالة 6 ومعى. 

؛ - الأدلة المستفادة من الاستقراء في موارد الشريعة(". وكثير من هذه الأدلة 
مستفاد من استقراءات ناقصة» كما سيتبين عند الحديث عن مجالات استخدام 
الاستقراء عند الشاطبي. 

١‏ منها استدلاله بالاستقراء الناقص على تعليل الأحكام الشرعية» وأن الشريعة 
إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل» حيث قال - بعد استعراض جملة من 
الأدلة المستقرأة -: "وإذا دلّ الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدا 
11 [49) 


للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة". 


وهو استقراء - ولا 


)00 الشاطبي: الموافقات؛ مج" جا ص .11١‏ وقد علّق على ذلك الشيخ عبد الله دراز بأن حكم الاستقراء يكون 
قطعيًاً إذا كان الاستقراء تامّاء ويكون ظنياً إذا كان في غالب الجزئيات فقط (أي ناقصا). انظر تعليق الشبخ 
عبدالله دراز على الموافقات» مجج7؛ ج؟ء ص 257١‏ هامش رقم 4» ه. ولكن هذا الإطلاق غير مسلم؛ إذ نجد 
الشاطبي في مواطن أخرى قد أطلق القول بإفادة الاستقراء القطع؛ ولم يخصص أي نوع من أنواعه ما يشمل 
الاستقراء الناقص والتام. 

(؟) انظر الشاطبي: الموافقات: مج1 ج١2‏ ص77. 

(*) المصدر السابق» مج١؛‏ ج؟» ص 6. 
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شك - ناقص. 


وقد حدد الشاطي ثلاثة شروط للتعميم الاستقرائي الناتج من استقراء ناقص 
حت يفيد القطعية: )١(‏ 
١‏ - التكرار: بأن تتكون نتيجة الاستقراء قد تكرّر تقريرها في النصوص 
الشرعية؛ كما هو ال حال في التيسير ورفع الحرج» ومنع الضرر والضرار. 
؟ - التأكيد: بأن تكون نتيجة الاستقراء قد تَمّ تأكيد مضمونها في مواضع 
كثيرة وذلك بعدم استثناء موضع ولا حال ما يشمله. 
؟ - الانتشار: بأن ينتشر هذا المعنى في أبواب الشريعة» دون اقتصار على باب 
واحد من أبوابها. أما إذا كانت الجزئيات المستقرأة في قضية واحدة أو باب واحد فإنه 
لا يننظم منها استقراء قطعي» بل تحكون نتيجه استقرائها ظنية" 
فإذا توافرت هذه الشروط الغلاثة ارتقى ظاهر هذا العموم "باحتفاف القرائن به 
إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه".!" ومثل هذا العموم لا يصح تخصيصه 
بما خالفه من جزئيات» وإنما يمكن ذلك حيث تخصّصٌ القواعدٌ بعضها بعضا9) 
أما "إن لم يكن العموم مكرّراً ولا مؤكّدا ولا منتشراً في أبواب الفقه فالعمسك 
بمجرده فيه نظر' وهو "معرض لاحتمالات» فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى 
ُعرض عل غيره ويُبحث عن وجود معارض لد" !*) 
؛ - قطعية الشبوت: مع أن الشاطبي لم يصرح باشتراط كون الأدلة المستقرأة أو 
بعضها قطعية الشبوت» أي من القرآن الكريم أو السنة المتواترة» وهو أيضاً غير مشروط 
في التواتر المعنوي الذي قاس عليه الشاطبي الاستقراء» إلا أنه قد يُفهم من بعض كلامه 


() انظر المصدر السابق» مج ”, ج””ء ص777 -778. 
() انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج7. ص١١1.‏ 
(؟) المصدر السابق» م ؟7, ج "ا ص77/8. 

() انظر المصدر السابق» م3 ج 7 ص7378. 

(6) المصدر السابق, مب ؟. ج "ا ص77/8. 
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إشارة إلى ذلك» ففي رده على بعض الآثار التي قد يهم منها أن عِكّلم الأجر مرتب على 
لم المشقة لناته؛ وأنه يجوز للمكلف أن يقصد عظيم المشقة طلباً لعظيم الأجر؛ قال: 
"أولاً: هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي؛ فالظنيات لا 
تعارض القطعيات”!' فرده مبنى على عنصرين: أحدهما كون تلك الآثار أخبار أحاد» 
والعافي كونها غير منتشرة» أي في قضية واحدة هي البعد عن المسجد والمشقة في التردد 
عليه. فكما أن العنصر الغاني عدّه الشاطبى شرطاً في إفادة الاستقراء الناقص القطع؛ قد 
يُفهم كذلك من العنصر الأول اشتراط الشاطبي أن يكون - على الأقل - 
الجزئيات المستقرأة قطعى الشبوت» كما فعل ابن عاشور فيما بعد. 
قيمة نتيجة الاستقراء عند الشاطبي: 

يرى الشاطي أن التعميم الاستقرائي يحون كليّاه '؟ جاريّاً مجرى العموم في 
الأفراد 7" مفيداً القطع.!") 

أما كونه كليّاً فلأن تلقي العلم بالكل إنما يحصل من استعراض الجزئيات 
واستقرائها؛ فالكي - من حيث هوكلي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات» إِذْ ليس 
له وجود مستقل في الخارج» إنما هو مص تُشتوفى الدرساك ا 

وأما كونه جاريّاً جرى العموم في الأفراد» فلأنه لما كان مستنبطاً من تلك الجزئيات 
التي هي أدلة الأمر والني الواقعين على جميع المكلفين؛ صارت له قوة اقتضاء الوقوع في 
جميع الأفراد. .فهوكل في تعلقه فيكون عام في الأمربه والمص عنه للجميم © 


.1١١ص المصدر السابق؛ مج1ء ج37‎ )١( 

(؟) يرى أبو حامد الغزاللي - وهو الرأي السائد عند المناطقة - أن الاستقراء الناقص لا يفيد علما كليّاء وفي ذلك 
يقول: "فإذاً لا ينتفع بالاستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات» فلا يفيد الاستقراء علا كلياً بثبوت 
الحكم للمعنى الجامع للجزئيات» حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخخرء لا ني إثبات الحكم لبعض الجزئيات". 
أبو حامد الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص 167. 

(*) انظر الشاطبي: الموافقات؛ مج١»‏ ج١»‏ ص718. 

(:) انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج١1١‏ ص9١‏ - .5١‏ 

(6) المصدر السابق» مج”» ج "7 ص 6 -1. 

(5) انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج١»‏ ص5/8. 
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وبناءً على ما سبق يرى أن ما ثبت عمومه بالاستقراء يجري مجرى ما ثبت عمومه 
بصيغ العموم؛ فيكون دالاً على كل نازلة تقع ما يمحكن إدخاله تحت ذلك العموم؛ 
ويْخُكم عليها به من غير حاجة إلى دليل خاص أو قياس؛ وفي ذلك يقول: "...ثم 
استقرى [أي المجتهد] معنى عامًاً من أدلة خاصة» واطّرد له ذلك المعنى» لم يفتقر بعد 
ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تَعِنُّ بل يحكم عليها - وإن كانت خاصة - 
بالدخول تحت عموم المعنى المستقرّى من غير اعتبار بقياس أو غيره إِذْ صار ما 
استقرّى من عموم المعنى المنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة 
غخاصة بوي 
معنى القطع والعموم والكلية والإطلاق 2 الاستقراء عند الشاطبي: 

مع أن الشاطبي لا يذكر عادةٌ نوع القطع الذي يفيده الاستقراءء إلا أنه في موضع 
من المواضع - عند حديثه عن كون الكلياث الشرعية قطعية - أشار إلى أن نوع 
القطع المقصود هنا هو القطع العادي؛ أي أن العادة تحيل وقوع ظن فيه وليس العقل؛ 
أي أنه لا يمحكن نفي تطرق الظن عقلاً لما ثبت بدليل الاستقراء» وذلك قوله: "لأن 
الظن إنما يتعلق بالجزئيات؛ إِذْ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه 
بأصل الشريعة» لأنه الكل الأول» وذلك غير جائز عادة" 9') 

أما مقصوده بأوصاف العموم والكلية والإطلاق؛ فقد صرح في المسألة العانية من 
الفصل الرابع من كتاب الأدلة الشرعية أن القواعد الشرعية الموصوفة بالعموم 
والكلية؛ إنما يُراد بعمومها "العموم العاديء لا العموم الكل العام الذي لا يختلف عنه 
جزثي م" 7 ثم ختم المسألة بقوله: "فليعكن على بال من النظر في المسائل الشرعية 
أن القواعد العامة إنما تُترّل على العموم العادي" 7 أي أنها قواعد أغلبية تتصف 
بوصف العموم القابل للتخصيص والاستثناء» ومع ذلك لا يطعن في عمومها ورود. 


)0غ( انظر الشاطبي: الموافقات» مجك جك ص1 77. 
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بعض المخصصات أو الاستثناءات» وتتصف بوصف الإطلاق القابل للتقييد في بعض 
الجزئيات» وتتصف بوصف الكلية الذي يراد به أنها قواعد إجمالية ضابطة لعدد كبير 
من الجزئيات لا يحاد يُخْصَر وذلك على منوال الأدلة الكلية في أصول الفقه؛ وهي 
الأدلة الإجمالية (القرآن» والسنة» ...إلخ). وفي ذلك يقول: "لأن الكلية إذا كانت 
أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية» واعثيدَت في الحكم بها وعليهاء شأن الأمور 
العادية الجارية في الوجود".7 وقد استدلٌ الشاطبي على هذا التفسير لوصفي العموم 
والكلية بدليلين: ٠‏ 

الأول: أن سُنّة اللّه تعالى في العوائد قد جرت بحونها أكثرية لا عامة؛ ولما كانت 
الشريعة إنما وضعت لضبط تصرفات الخلق مع تلك العوائد» كان من اللازم أن قسير 
القواعد الشرعية سير تلك العوائد» فتجري على العموم العاديء لا على العموم الكل 
العام الذي لا يختلف عنه جز 0 

الشاني: شهادة الواقع لذلك؛ إذّْ إن وضع الشريعة على ذلك ظاهرء ومثال ذلك كون 
التكاليف الشرعية وُضِعَت على العموم؛ وجل البلوغ علامة التكليفه وهو مَظِنّة ‏ 
وجود العقل الذي هو مناط التكليف لأن العقل يوجد عنده في الغالب لا على العموم؛ 
وكذلك الأمر في السفر الذي جعلت علة الفطر فيه المشقة7"» مع أن المشقة قد توجد 
في غير سفرء وقد تنعدم فيه» ولحكن لما كان السفر مظنة وجود المشقة لمصاحبتها إياه 
في غالب الأحيان جُعِل ذلك قاعدة عامة. وأمثال هذا كثير في القواعد الشرعية» بل 
هو الغالب فيها. وبذلك يكون الشاطي من القائلين بأن تخصيص العلل الشرعية؛ 
وتخلفها عن بعض الفروع والجزئيات لا يحكون نقضاً لماء ولا قادحاً في عمومها. 


.717 1١ص نظر الشاطبي: الموافقات» مج 7 ج"اء‎ )١( 
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المبحث الثالث 
2 
حل الإمام الشاطبي لشكلة الاستقراء الناقص 


المراد بمشكلة الاستقراء الناقص - كما سبق الإشارة إليه - هي أننا إذا أعطينا 
أوصاف الكلية والعموم والقطع لنتيجة الاستقراء الناقص؛ فإن ذلك يقتضي الجزم 
بعدم وجود أي مخالف لما أو شاذ عنهاء والتحقق من ذلك أمر غير نممكن» كما أن 
هذا الشذوذ والاستثناء واقع فعلاً في القواعد الشرعية الكلية. 

وقد قرر الشاطبي - نفسه - أن تخلف بعض الجزئيات قد يؤدي إلى الشَّكَ في 
الكليات» ذلك أن الك إنما يُؤُخذ من الجزئيات» فإذا خالف الكإغ الجزقٌ دل على أن 
ذلك الك لم يتحقق العلم به» أي أن نتيجة هذا الاستقراء لا تحكون قطعية؛ "لإمكان 
أن يتضمن ذلك الجزثي جزءاً من الكي لم يأخذه المعتبر [المستقرئ] جزءاً منه" !"ا 
ولحل هذا يقترح الشاطبي منهجاً تكاملياً في التعامل مع الكليات والجزئيات يقوم 
على اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها» وبالعكسء؛ وتكون النتيجة 
اعتبارهما معاً في كل مسألة والسعي إلى الجمع في النظر بينهما.(') 

وقبل الحديث عن عناصر الحلّ الذي قدمه الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص؛ 
ينبني وان موققة مر نينا الاطزاد برضف كر أهمّ الأسس التي يقوم عليه ين 
نيتجة الاستقراء. 
موقف الإمام الشاطبي من قانون الاطراد: 

لقد أثبت الشاطبي قانون الاطراد في الكون وفيما يُبنى عليه من عوائد الناس» 
وسماه باستقرار عوائد المكلفين وجريان الوجود على ترتيبه. وقد استدل الشاطبي على 
سريان قانون الاطراد على أحوال الكون وعوائد المكلفين بالأدلة الآنية7, 00 


)0( الشاطبي: الموافقات» مجل3 ج37 ص1 . 
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١‏ - استقرار أحكام الشريعة الإسلامية وتكاليفهاء ووضعها "على وزان وأحد؛ 
وعلى مقدار واحده وعلى ترتيب واحد لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر""" 
فكونها بهذه الصورة دليل على استقرار موضوعات التكليف» وهي أفعال المكلفين 
وعوائدهم؛ وأفعال المكلفين لا تحكون مستقرة مطردة إلا إذا كان الكون باقيَاً على 
ترتيبه» أي سائراً على قانون الاطراد. ويدلّ على صحة هذا البرهان امتناع عكسه أي 
أنه لو حدث تغيٌّ في ترتيب الكون لأدى ذلك إلى حدوث مثله في عوائد الناس المبنية 
على ذلك» ولأدى ذلك إلى تغيير التشريع واختلافه» وهو باطل» فما أدى إليه فهو 
كذلك. ' 

؟ - ما جاء من إخبار الشارع بأن أحوال هذا الوجود دائمة غير مختلفة إلى قيام 
الساعة» من أمثال قوله تعالى: «( كَوِمْمَجهَكَ ِدِحَنِماوِظرَتَ مه الى مَطرَالناس عَيَاكا 
نبل لِحَلقٍ مكلك الدب الْيّيَدْ ولكري اخ التاس لَايَعْلمُونَ )4 [الروم: »1٠١‏ 
وقوله: 3 سْنَة انو فال حَلوَأْمِن ف ولَنيحَدَلِس ةس بَدِيلا (9) © [الأحزاب: 51]» 
وقوله: «( شَئَة أَ أل دلت من مون يدك متيلا (5) © [الفتح: 17]» وقوله: 
إتهَليفوور ]لَاسككَالاولن نيشت أئهي بلول كيتامتوا( 4 افاطر: 117 


مه مهء عدو لناري 2 ير وه - 


وقوله: «( سمه مَن كد أَوَسَلنَافلك ين سينا ولايد ناتوب( 4 [الإسراء: 10]. 

م - المعجزات: إِذْ تا كانت المعجزة فعلاً خارقاً للعادة» دلّ ذلك على اطراد 
العادات في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي؛ ذلك أن الفعل الخارق للعادة لا 
يمكن أن يحصل إلا إذا تقرر اطراد عادات الكون وسننه؛ إِذْ لولم تحكن سنن الكون 

ثرة على اطراد لكانت المعجزة واحدة من الاختلالات الواقعة لتلك السنن؛ فلم يبق 
للمعجزة معنى. 

ومع أن الشاطبي يري أن سير الكون على قانون الاطراد أمر قطعي غير ظني» إلا 
أنه احترز مما قد يورد عليه من طعون بالتصريح بأن ذلك إنما يجري في الكليات لا في 
خصوص الجزئيات» وهو احتراز ما وقع ويمحكن أن يقع من معجزات وخوارق. ومع 


.71١1١؟ص المصدر السابق» مجاء ج27‎ )١( 
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إقرار الشاطبي أن الخرام قانون الاطراد في الكون جائز عقلاًء إل أنه يرى أن ذلك 
الإمكان قد اندفع بالسمع القطعي الدال على امتناع الوقوع؛ وهو الأدلة التي سبق 
ان 

فإن قيل فكيف يكون قانون الاطراد قطعياً في الكليات مع الاعتراف بتخلف 
بعض ات الجزئيات في المعجزات والخوارق؟ أل يكون تلت تلك الجزئيات ل 
في قطعية تلك الكليات؟ فالجواب هو عين ما أجاب به الشاطبي في التوفيق بين قطعية 
الكليات وإمكانية تخلف أحاد الجزئيات عنها. ١‏ 

وفيما يأتي أهم عناصر الحلّ الذي قدمه الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص؛ أو 

مشكلة التوفيق بين اعتبار الكلياتٍ عامَّةَ قطعيّةٌ مع إمكانية تخلف بعض الجزئيات 
عنها: ْ 

١‏ - تداخل القواعد الشرعية وتحاملها: 7 فهذا العداخل والتكامل بينها 
يجعلها تتجاذب الجزئيات الواقعة ضمن المنطقة المشتركة بينهاء فيّلحَق جزئي من 
جزئيات إحدى الكليات بكلية أخرى» وبالعكسء وقد يُلحق الجزثئي الواحد مرة 
بكلية؛ ومرة بكلية أخرى على حسب الأحوال والظروف. فإذا أخذنا مثلاً الكليات 
الغلاث (الضروريات» والحاجيات» والعحسينيات) فإننا نجدها متداخلة ومتكاملة 
يخدم بعصّها بعضاء ويخصص بعضّها بعضا. فقاعدة الحاجيات قد تُعْمّل أحياناً في 
الضروريات» كما هو الأمر في الرخص التي تُعدَ هادمة لعزائم الأوامر والنواهي فيما 
يتعلق بكثير من التكاليف الشرعية كالصوم؛ والصلاة» والإيمان» وغيرها؛ فمع أنها 
تتعلق بحفظ الدين وهو رأس الضروريات» إلآّ أن إعمال قاعدة الحاجيات اقتضى 
الترخيص حتى تتم المحافظة في الوقت نفسه على الضروريات والحاجيات معا 9 

والخلاصة أن العداخل بين القواعد الشرعية الكلية وتكاملها يجعل بعضها 
)١(‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج 7 ص 711 -1777118-/7710. 
(؟) انظر مثالاً لذلك عند الشاطبي تداخل وتكامل المقاصد الثلاثة: الضروريات؛ والحاجيات؛ والتحسينيات في 

المسألة الرابعة من النوع الأول من المقاصد. الشاطبي: الموافقات؛ مج١؛‏ ج 7 ص17 وما بعدها. 
(") انظر الشاطبي: الموافقات؛ مبج 1 ج27 ص/-8. 
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خادما لبعض؛ ومخصضاً له» ولا يمكن اعتبار ذلك التخصيص الناتج عن التكامل 
طعنا في عموم وقطعية تلك الكليات. 

؛ - تخلف شرط أو وجود مانع لا يُحَذُ خرقاً للككي: يرى الشاطبي أن القول بأن 
لكي ينخرم لعخلف جزثي ما صحيح على الجملة» لخعى ؤلف لأ بكرو بالننية إل 
ذات الكل والجزثيء وإنما بالنسبة إلى الأمور الخارجية» فكون جزثي من الجزئيات 
مَنَعَه نَع مانعٌ من جربان حقيقة الكل فيه هو أمر خارجي» وليس راجعاً إلى الطعن في 
ذات الكي أو الميزئي» إِذْ لولا ذلك المانع الخارجي لأَلْيقَ الفرح بحليّه وما خرج عنه. 
وقد مثّل الشاطبي لذلك بقوله: "فالإفسان مثلاً يشتمل على الحيوانية بالذات وهي 
التحرك بالإرادة» وقد يفقد ذلك لأمر خارجح من مرض أو مانع غيره» فالول صحيح 
في نفسه» وكون جزيُ من جزئياته منعَهُ مانم من جريان حقيقة الكل فيه أمر 
عا 

لييناد ورف الاأسراوي قال نقد الرارو جل قار رصي 
وهو المسمى بدفع النقض بإظهار مانع أو فوات شرط؟) 

٠‏ - عدم معارضة الكل إلا بما يمائله: فالكلي لا يُعَارَضُ إلا بحل مثله» ونا 
كانت المتخلفات الجزئية من القلّه والشذوذ بحيث لا يمسكن أن ينتظم منها كي 
يعارض ذلك الكلي الغابت» فإنها لا تقدح في كونه كليّا.7" وربما اعبُرض على هذا بأن 
تخلّف تلك الجزئيات وإن كان لا يُسْقِطد الاستدلال بتلك الكليات على جزئياتها 
الأخرى» إلآ أن القول ببقائها كلمات بإطلاق غير مُسلم؛ بل إنها تنزل من مرتبة الكل 
المطلق إلى مرتبة القاعدة الأغلبية أو الأكثرية. وهذا من قبيل اللفظ العام الذي يرى 
عورا طرليت أن دلالته على ما تبقى من أفراده بعد ورود المخصص تصير ظنية. 
ولحكن الشاطبي لا يوافق على هذا الاعتراض:!') 


لق المصدر السابق» مج" ج23 ص46. 
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؛ - القطعي لا يُعارّض بالظني: لما كان المفترض في القاعدة الكلية القطع فإنها 
تكون غير محتملة» في حين أن قضايا الأعيان (الجزئيات) المعارضة لطا محتملة» أي 
أنها مظنونة أو متوهمة» والمظنون لا يمكنه أن يحكون معارضاً للقطعي» ومن كَمَّ لا 
تكون الجزئيات المتخلفة عن الكلي طاعنة فيه.") 

وهذا إنما يستقيم على تفسير وصف الكلية بكونها القواعد الإجمالية» وتفسير 
العموم بالعموم العادي لا العموم الكل التام الذي لا يتخلف عنه جز ماء وتفسير 
القطع بالقطع العادي» وأنه القطع ببكون الشارع قاصداً إلى ذلك المعنى» لا القطع 
بشمول تلك القاعدة لكل الجزئيات من غير شذوذ ولا استثناء. 

ه - الغالب الأكثري مُعْتَبر في الشريعة اعتبار العام القطعي'". وهذا صحيح؛ 
لكن يعترض عليه بأن ذلك ليس من جهة اعتباره قطعيّاً كما هو الحال في العام 
القطعي؛ وإنما المراد أن الشريعة توجب العمل به لأنه ظن راجح كما توجب العمل 
بالقطعيات. 

* - التفريق بين الكليات العقلية والكليات الوضعية: فتخلّف بعض الجزئيات 
إنما يحكون قادحاً في الكليات العقلية؛ أما الكليات الوضعية - مثل الكليات الشرعية 
والكليات اللنوية 2 قاذ .يكرق. خلنن بعر الدرساضا قادحا ذفني ولجكن 
الشاطي لم يبيّن وجه الفرق بين الكليات الوضعية والكليات العقلية» حتى يكون 
كن عضن الحرنيات قادحاً في العانية وغير قادح في الأولى. 

١‏ - الخطأ في إدراج ما ليس من الكلي تحته: وذلك بأن تحكون الجزئيات التي 
ظهر تَخلّفها عن الكل غير داخلة أصلاً تحت ذلك الك وه انكل فيه لهدة 
شبهها بجزئياته» أو أنه ظهر لنا دخوطا تحت ذلك الكلى؛ وهي في الحقيقة داخلة تحت 
كل آخر أولى بها فاذلك ألحقها الشارع به9) ١‏ 

.1١954 انظر المصدر السابق» مج 37 ج”7ء ص‎ )١( 
.4١ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١1 ج؟؛ ص‎ )( 


فرق انظر المصدر السابق» مج٠١»‏ ج7» ص .4١‏ 
2 انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج؟» ص١‏ 4. 
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8 - عدم إدراك وجه انضواء الجزئيات تحت كلياتها: وذلك بأن تحكون الجزئيات التي 
ظهر لنا تخلّفها عن الكل في حقيقتها داخلة فيه ولكن لم يظهر لنا وجه دخوطا”؟. ١‏ 

والملاحظ من هذه الحجج أن الشاطبي يريد أن يدفع الطعن في الكليات بأي 
طريق كان ذلك» فهو منذ البداية يقرر أن "هذه الكليات الشلاث إذا كانت قد شرعت 
للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجرئيات"” 7" ثم يختم المسألة بالقول: 
'فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح” ”"" 
ويقول في موضع آخر: "إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا 
الأعيان ولا حكايات الأنحوال" 9 ظ 

١‏ - تفسير الشاطبي لمعنى التخصيص: وبما عضد به الشاطبي عدم انتقاض 
كليات الشريعة وقواعدها العامة بما يرد عليها من استثناءات وتخصيصات» وما يِشد 
عنها من جزئيات» موققّه من مسألة تخصيص العام. فقد ذهب إلى إنكار وجود . 
التخصيص بالمعنى الذي قصده جمهور الأصوليين» سواء كان التخصيص بمتّصل أم 
بمنفصل؛ حيث رفض مفهوم التخصيص عند جمهور الأصوليين من كونه: بيان 
خروج الصيغة عن وضعها من العموم (الحقيقة) إلى الخصوص (المجاز).!" ويرى 


(1) انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج؟» ص١‏ 4. 
(1) انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج7؛ ص" 4. 
() المصدر السابق» مج١»‏ ج71 ص١‏ 4. 
(4) المصدر السابق» مج 1 ج"7؛ ص 194. 
(5) انظر في مفهوم التخصيص عند مختلف طوائف الأصوليين: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج27 : 
ص 744 -100. وخلاصة ما أورده الآمدي في مفهوم التخصيص ما يأتي: 
١‏ - مفهوم التخصيص عند أرباب العموم - وهم جمهور الأصوليين - هو "تعريفٌ أن المرادَ باللفظ الموضوع 
للعموم حقيقةٌ إن هو الخصوص"؛ أو هو "صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص" 
(ص١0").‏ 
؟ - مفهوم الخصوص على مذهب أرباب الاشتراك هو "تعريفٌ أن المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص 
إنم) هو الخصوص". فالتخصيص ليس إخراجاً لبعض ما تناوله الخطاب عنه؛ وليس فيه نقل للفظٍ من 
الحقيقة إلى المجاز» بل غايته استعمالٌ اللفظ في بعض محامله دون البعض (ص199 - .)7٠١‏ 
- مفهوم التتخصيص على مذهب أرباب الوقف هو أن "اللفظ عندهم موقوفٌ لايْعْلَمُ كونه للخصوص أو للعموم» 
وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهم|. فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب مله عليه» وامتنع إخراج 
شيء منه؛ وإن قام الدليل على أنه للخصوص ل يكن اللفظ إِذْذاك دليلاً على العموم» ولا متناولاًله» فلا يتحقق 
بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصالح لها" (صن519). 


- 9017/- 


الشاطبي أنه ليس فيما مُسى تخصيصاً - سواء كان بمخصصات متّصلة أم منفصلة 
- إخراجٌ لأيّ شيء مما شمله اللفظ العام» كما ليس فيه إخراج له من الحقيقة إلى 
المجاز وإنما "هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما 
قصد” 07 فالتخصيص عنده "بيان المقصود بالصيغ المذكورة» فإنه رَهُمّ لتوضّم دخولٍ 
المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع؛ وليس بمراد الدخول تحتهاء وإلآ كان 
التخصيص ذسخاً".7'' فاللفظ - عند الشاطبي - باق عل عمومه؛ ولكنه عموم مقّد 
بما قصده المتكلم؛ أي أن العموم هنا مقصور على ما قصد المتكلم أن يَعْمّه بخطايهء 
سواء كان عموما قياسيّاء أي من حيث الوضع اللغوي الانفرادي للفظء أو عموما 
استعمالتا9) ١‏ 

ويفهم من هذا أن رأي الشاطبي يشبه رأي أرباب الاشتراك في مسألة: هل 
للعموم في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدلّ عليه أم لا؟7) من حيث إن العام 
مشترك بين الحقيقة اللغوية؛ والعرفية (الاستعمالية)» والشرعية؛ والذي يحدّد المراد 
من هذه الغلاث بصيغة العموم هو السياق والقرائن» ومنها ما مُسمى عند الأصوليين 
بالمخصصات. 

والخلاصة أن الفرق بين تفسير الشاطبي ل مُسمى بالتخصيص وتفسير جمهور 
الأصوليين له أن التخصيص في رأي الشاطبي راجع إلى بيان وضع الصيغ العمومية في 
أصل الاستعمال العربي أو الشرعي» أما عند جمهور الأصوليين فإنه يرجع إلى بيان 
خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص؛ فهو يرى أن التخصيص بيانٌ 
لوضع اللفظ» وهم يرون أنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه.!*) 

وقد كان دافع الشاطبي إلى تبني هذا التقسيم لصيغ العموم وتفسير الدشخصيص 
هو المحافظة على قوة الاحتجاج بكليات القرآن الكريم وعموماته بالقطع بدلالتها 


)١(‏ الشاطبي: الموافقات؛ مج 1 ج"ء ص711. 

زهة المصدر السابق» مجك" جل ص .7١4‏ 

إفة انظر تفريق الشاطبي بين العموم القياسي والعموم الاستعالي في: الموافقات» مجح 1) ج "7 ص ٠‏ لمم وما بعدها. 
(4) انظر ني هذه المسألة: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام, ج 7» ص١‏ 71 وما بعدها. 

)0( انظر الشاطبي: الموافقات» مج 1 ج ”27 ص8 ١‏ 7. 
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على ما تشمله 7 وإذا تحقق هذا لكليات القرآن الكريم وعموماته فسيتحقق للكليات 
والتعميمات الاستقرائية؛ لأن الاستقراء مما يثبت به العموم عنده. 


٠١‏ - عدم تخصيص الرخص للعزائم: ومما عضد به ذلك أيضاً ما ذهب إليه من أن 
العمومات - التي هي عزائم - إِذَا رَفِعَ الي لعا فم ب ار 
يعد ذلك تخصيصاً لحاء بمعنى أن الشخص لا تُعَدٌ طعناً ولا نقضاً لعموم العزائ 
فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيصء '" أي أن تخلف بعض 
الجزئيات لعذر (وهو شبيه بتخلف بعض الجزئيات عن التعميم الاستقرائي لمانع) لا 
يعد خرقاً لعموم العام» سواء كان العموم ناتجاً عن عموم لفظي أو استقرائ» إذ 
العموم - عند الشاطبي - يثبت بكلا الطريقين.!") 

والخلاصة أن القانون الذي يحكم علاقة الكليات بالجزئيات عند الشاطبي» هو 
أن تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكل إذا كان لعارض أو مانع فإنه لا يكون 
قادحاً في ذلك الكي؛ لأنه راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى» أما إذا لم 
و ل اه شرعاً ويحكون تَخلّفه قادحاً في ذلك الكل 0) 


000( انظر الشاطبي: الموافقات» مج ا جلا ص 116 -7511. 
زع انظر المصدر السابق» ميج اج ص8١ .١‏ 

زفرة انظر المصدر السابق» مج ا اجأ ص١؟7.‏ 

0( انظر المصدر السابق» مج٠١2‏ ج؟» ص؟]. 
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المبحث الرايع 
مجالات استخدام الشاطبي للاستقراء 


استخدم الإمام الشاطبي المنهج الاستقرائي في الاستدلال لإثبات مسائل كثيرة 
جداء أغلبها يتعلق بكليات الشريعة وقواعدها العامة. ومن العسير استقصاء كلّ 
المسائل التي استخدم الشاطبي فيها الاستقراء» خاصة وأنه - كما سبقت الإشارة - 
قد بنى كتابه الموافقات على منهج الاستدلال الاستقرائي» ولكن لما كانت هذه 
الدراسة تطبيقية في جانب منهاء كان من اللازم استعراض جملة من تلك المجالات» 
وهي كالآلي: 
أولاً - تعليل الأحكام الشرعية: ومن ذلك المسائل الآتية , 

١‏ - إثبات كون الأحكام الشرعية معللة» وأن العلة الأساس في ذلك هي 
المصلحة» أي أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة» حيث يقول: 
"والمعتمد إنما هو أننا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا 
ينازع فيه الرازي» ولا غيره",” 

وواضح من قوله: "أنا استقرينا من الشريعة" أن الاستقراء هنا ناقص. والذي 
ينفي الشاطبي إمكانية النزاع فيه من قِيل الرازي أو غيره ليس هو كون نتيجة 
الاستقراء الناقص قطعية بإطلاق؛ وإذنا : هو ثبوت كون الأحكام الشرعية معللة من 
غير شكٌَ. 


م 


وقد عمل الشاطبي - من أجل تحقيق هذا الاستقراء - على استقراء جانبين: 


الأول: الأدلة التي نصت عل تعليل الشريعة جملة» والعاني: تعاليل تفاصيل 
الأحكام في الكتاب والسنة9) 


؟ - إثبات قاعدة: أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد» دون 


دلق انظر الشاطبي: الموافقات» مج١23‏ ج7, ص 4. 
زفق انظر الشاطبي: الموافقات» مجك جل ص هم 
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الالعفات إلى المعاني» والأصل في العادات الالعفات إلى المعاني. 7" 
ثانياً - إشات المقاصد الشرعية الكلية: ومن ذلك المسائل الآتية: 


١‏ - إثبات كون القصد من وضع الشريعة هوالمحافظة على الضروريات النمس: 
الدين» والنفسء والنسل؛ وا مال» والعقل. ومع أن الشاطبي لم يصرح بلفظ الاستقراء 
عند حديثه عن طريق ثبوتهاء إلا أن سياق الحديث يوجب ذلك لأمرين: : الأول أنه في 
معرض الحديث عن أن ما ثبت بالاستقراء يفيد القطع؛ والحدليل على ذلك والعمثيل 
لهء والغاني أن ما عَدَّهُ دليلاً على قطعية ما ذهب إليه من كون الشريعة إنما وْضِعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس هو عين ما عرّف به الاستقراء المعنوي من قَبّل؛ 
حيث يقول: "...وعلمها عند الأمة كالضروري؛ ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين؛ ولا 
شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل عُلِمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة 
تعمل نان وا 

- إثبات قاعدة: أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِكلم المصلحة أو المفسدة 

الناشئة عنهاء وأعظم المصالح جريان الضروريات الخمس» 'رأعظم المفاسد ما يَكِرّ 

و اا ا لس جر 

جع إلى ضروري. بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تتكميللي؛ فإنه لم يختص بوعيد 
اا ا 5 

* - حصر المصالح الشرعية في ثلاث مراتب: هي الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينيات,7') وهي التي سماها في موطن آخر بالكليات الشرعية عية 0" 


)١(‏ انظر المصدر السابق» مج31» ج7» ص578. 

(؟) المصدر السابق» مج١»‏ ج١»‏ ص75. 

(") انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج1؛ ص 777. 
(5) انظر المصدر السابق» مج235 ج4» ص / - لالا. 
(6) انظر المصدر السايق» مج 3 جا ص .7١‏ 
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ثالثاً - إثبات قطعية أصول الدين وكلياته وما يرجع إليها: ومن ذلك المسائل 
الآتية؛ 
١‏ - إثبات كون أصول الدين كلها قطعية» وأن ما كان منها ظنيا لا يمحكن جعله 
أصلاً في الديد 00 
؟ - إثبات رجوع أصول الفقه إلى كليات الشريعة» حيث يقول: "إن أصول الفقه 
في الدين قطعية لا ظنية؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان 
كذلك فهو قطعي. بيان الأول [أي كونها راجعة إلى كليات الشريعة] ظاهر بالاستقراء 
المفيد للقطع'. 00 
- إثبات قطعية وجوب القواعد الخمس (الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصومء 
والحج) 3 وينبغي التنبيه هنا على أن الأمر الذي سعى الشاطى إلى إثباته بالاستقراء 
ليس هو مجرد الوجوب» بل قطعيته إلى أن صارت هذه القواعد الخمس من المعلوم من . 
الدين بالضرورة» وإلا فمجرد الوجوب ثابت ببعض الأدلة الجزئية» ولا حاجة فيه إلى 
الاستقراء. ٠‏ 
؛ - قطعية وجوب الصلاة وحرمة القتل أنموذجاً لتطبيق الاستقراء: من الأمثلة 
التي أشار فيها الشاطبي بشيء من التفصيل إلى كيفية تطبيق الاستقراء المعنوي» 
استدلاله عل قطعية وجوب الصلاة» وتحريم القتل. 
في استدلاله عل قطعية وجوب الصلاة» أشان إلى أن القطع بالوجوب يتأق من 
استقراء المجوانب الآنية 0 
-١‏ الأدلة الموجبة للصلاة بالأمر بأدائها وإقامتها. 
؟- الأدلة التي جاءت في مدح المقيمين لها. 


)1غ( انظر المصدر السابق؛ مبج١»‏ ج١؛‏ ص١1.‏ 

هق المصدر السابق» مج١»‏ ج١؛‏ ص5١.‏ 

زفق انظر المصدر السابق» مجج١»‏ ج١»‏ ص؟ 7 - 6 7. 
دق انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج١»‏ ص”7. 
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- الأدلة التي جاءت في ذم التاركين لها. 
- الأدلة التي جاءت في وجوب إقامتها على كلّ الأحوال وفي كل الظروف. 
ه- الأدلة التي جاءت في قتال تاركها أو المعاند في تركها. 
<- الأدلة التي جاءت في قرنها بالإيمان. 
وغير ذلك مما يوحي بأهميتها وفضلها. 
وفي استدلاله على قطعية حرمة قتل النفس أشار إل أن مدوم 
استقراء الجوانب الآتية(": 
-١‏ الأدلة التي جاءت في تحريم قتل النفس. 
؟- الأدلة التي جاءت في وجوب القصاص من القاتل. 
- الأدلة التي جاءت بالوعيد لمن قتلها. 
- الأدلة التي جاءت في قرن قتلها بالشرك وبيان أن ذلك من الكبائر. 
ه- الأدلة التي جاءت في وجوب إطعام المضطر وسدّ رمقه. 
- الأدلة التي جاءت في وجوب الزكاة وهي مساعدةٌ للفقراء والمحتاجين 
للمحافظة على نفوسهم. 
- الأدلة التي جاءت في وجوب النفقة على من لا يقدر على إصلاح نفسه. 
+- الأدلة التي جاءت في الترخيص للمضطر في تناول الحرام لحفظ نفسه. 
- الأدلة التي جاءث في إقامة الحكام والفضاق وجعل حفظ النفوس وأحدة 
من وظائفهم. 
-٠١‏ ترتيب الأجناد لمحاربة من رام قتل النفس. 
-١١‏ وكل ما يمكن أن يكون خادماً لحفظ النفس وجوداً أو عدما. 


)١(‏ انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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رابعاً - مسائل تتعلق بالأمر والتهي: ومن ذلك المسائل الآتية : 

١‏ - إثبات قاعدة: أن الطلوف الشرعي الذي يكون فيه الطبع الوفساني باعقاً 
عل مقتضى الطلب فكانياً له للا يلعا الشارع عادة إلى تأكيده روضع حدود له 
وترتيب عقوبات عليه بخلاف ما كان على عكس ذلك. فقد قسم الشاطبي المطلوب 
الشرعي إلى ضريين: ا رسي ار الو ده 
في طلبه عادة بمقتضى الجبلة الطبعية» والعادات 0 5300 طلبّه 00 
لغيره» اكتفاءً بالوازع الباعث على الموافقة ة دون المخالفة. 

والضرب الثاني: هو ما لم يكن شاهدٌ الطبع خادماً له ولا معيناً عليه؛ وإنما هو 
من باب التكاليف التى قد تجري على خلاف هوى الأنفس» ومثال ذلك العبادات» 
لالت - اعرع قرره لعا عل مقتضاه من التأكيد فْ م اسيك 
معينة» إبلاع) في الزجر عما تقتضيه الطباخ وما قيل في أنواع المطلوب لمر 
ينطبق تماماً على المنهيات الشرعية:(0 ْ 

؟ - إثبات قاعدة: أن "الأمر والنهي إذا تَوَارَدَا على متلازمين» فكان أحدهما 
اموا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد» 048 أخدفنا ف حك الدع للآخر 
كردا أو 00 فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع» وأمأ ما 
انصرف إلى جهة التابع فملغي وساقط الاعتبار شرعاً" 9) 
خامساً - مسائل تتعلق بالعموم: ومن ذلك المسائل الآتية , 

١‏ - إثبات العموم: حيث يرى الشاطبي أن العموم يثبت من طريقين: 


الأول: جهة صيغ العموم المعروفة في كلام أهل الأصول. 


00( انظر الشاطبي: الموافقات» مجك جك ص94 وى 
زفق المصدر السابق» مج ج03 ص7١7١.‏ 


لالد 


الثاني: "استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كل عام فيجري في 
الححكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ” 7" لأن الاستقراء إنما هو تصفح جزئيات 
معنى من المعاني ليت من جهتها حدكم عام. وهذا هو الذي سماه بالعموم المعنوي.!") 

؟ - إجراء العام على عمومه: حيث استدلٌ بالاستقراء على أن العمومات التي 
اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب الشريعة» أو تحكررت في مواطن كثيرة من غير 
تخصيص يجب إجراؤها على عمومها من غير حاجة إلى التوقف للبحث عن المعارض 
وا ص ٠‏ 


سادسا - النسخ والتشابه ف القرآن الكريم: ومن ذلك المسائل الآتية: 


١‏ - محل النسخ: حيث أثبت بالاستقراء التام أن النسخ لم يقع في كليات الدين 
وقواعده الأصولية.7) وهو استقراء نمسكن؛ لأن كليات الدين وقواعده الأصولية في 
القرآن الكريم يمحكن حصرها والتأكّد من عدم فسخها. 

؟ - فسبة المنسوخ إلى المُحْكُم: فاستقراء الناسخ والمنسوخ يدلّ على أن ذسبة 
الجزئيات التي وقع فيها النسخ بالنسبة إلى ما بقي محكماً قليلة.'* 

* - محل المتشابه: حيث أثبت بالاستقراء أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية؛ 
وإنما في الفروع الجزئية.'") 

؛ - قلة المتشابه في القرآن الكريم: فقد اعتمد الاستقراءً دليلاً لإثبات قلة 
المتشابه في القرآن الكريم؛ وأنه لم يقع إلا فيما لا يتعلق به تكليف غير جرد 
الايمان يدانه دن قد الله تعال» وأنه لكمة أرايه) ؟" 


.77١ص المصدر السابق» مج 7ج"‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق» مج231 ج37 ص95١.‏ 

(*) انظر المصدر السابق» مج ”3 ج ٠"‏ ص7377. 

(4) انظر الشاطبي: الموافقات» مج ل ج27 ص8 - 21/4 /8. 
(6) انظر المصدر السابق» مج5» ج23 ص5/,. 

(1) انظر المصدر السابق» مج 27 ج37 ص١7‏ - 1لا. 

(0) انظر المصدر السابق» مج 7 جا ص84 - 10 ١‏ لا. 
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سابعاً - إثبات حجية الأدلة الشرعية؛ ومن ذلك: 

١‏ - إثبات حجية المصلحة المرسلة: فمما اعتبره الشاطى ثابتاً بالاستقراء المعنوي 
المصلحة المرسلة» إِذْ المصلحة أصل شرعي وإن لم يشهد له نص معين بالاعتبان إلآّ 
أنه لما كان ملائماً لتصرفات الشرع؛ ومأخوذاً معناه من أدلته كان أصلاً صحيحاً يُبنى 
عليه ويرجع إليه.”) 

؟ - كما نَبَّهَ على أن حجية كلّ من خبر الآحادء والإجماع» والقياس ثابتة 
بالاستقراء المعنوي» وإن لم يصرح بذلك الجمهور الذين أثبتوا حجيتها.”) 
ثامناً - وجه اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إحالها: 

حيث استدل بالاستقراء على أن اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة لمحافًا على 
وجهين: أحدهما الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع عل لفحل مجرداً 
من العوابع والإضافات كال هكم بإباحة الصيد» والبيع؛ والإجارة» وغير ذلك» والحاني 
الاقتضاء الكَبَّعي: وهو الواقع على الْمَحَلَ مع اعتبار التوابع والإضافات» كالأحكام 
العارضة للنكاح فإنه يححكم عليه بالإباحة لمن لا إِرْبَ له في النساء» وبالوجوب على 
من خشي العنت». وغيرها من الأحكام الخمسة» فهذه الأحكام ليست بالاقتضاء 
الأصلي وإنما باعتبار الظروف والعوارض التي يتّصف بها المحكوم عليه. والأصل في 
الاستدلال أن يأخذ المستدلٌ الدليل على الحم مفرداً مجرداً عن اعتبار الواقع حتى 
يصمح استدلاله إلآ إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال» فعند ذلك 
لا بُدّ من اعتباره. وبعد أن استعرض جملة من الأمثلة للتدليل على ما ذهب إليه قال: ' 
"والأمثلة في هذا المعنى لا تحصىء واستقرارها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا 
العفصيل" 9 ٠‏ 


فم انظر الشاطبي: الموافقات» مج٠١)‏ ج؟7) ص 0 75. 
() المصدر السابق» مجج؟. ج”ء ص08 -61. 


كت 


تاسعا - إثبات قانون الاطراد ف الكون: 

وذلك من خلال الاستدلال بالاستقراء على إثبات العوائد العامة التي لا تختلف 
بحسب الأعصار والأمصار والأحوال» كالأكل والشرب» والفرح والحزن» والنوم 
واليقظة» والميل إلى الملاثم والنفور عن المنافر» وتناول الطيبات والمستلذات» 
واجتناب المؤلمات والخبائث» أو بتعبير آخر السنن الثابتة التي وضعها اللّه تعالى في 
الأتفس والكون. وهذه العادات يكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوماً به . 
على الزمان الماضي والمستقبل مطلقا كانت العادة وجودية أو شرعية. وقد اعتبر 
الشاطبي قانون الاطراد في هذا النوع من العادات أو السنن عادةٌ كليّةٌ أبديّة» وحكماً 
باقيً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو أمر معلوم غير مظنون" 
عاشراً - جريان الأدلة الشرعية على مقتضيات العقول السليمة: 

فقد استدلٌ بالاستقراء على أن الأدلة الشرعية جارية على مقتضيات العقول 
السليمة "بحيث تصدقها العقول الراجحة:» وتنقاد لها طائعةٌ أو كارهة» ولا كلام في 
عناد معاند» ولا.في تجاهل متعام» وهو المعهيٌ بكونها جارية على مقتضى العقول؛ لا 
أن العتزل هذا كد صلا ولاشيينة ها را افيح 7 


تلععيبتب : 


تظهر أهمية ما قدمه الشاطبي في إعادته تكييف الاستقراء ببنائه على أسس 
جديدة» وإبراز معايير أخرى لتفسيره وتسويغ نتيجته» وذلك من خلال ابتكار ما 
اصطلح على تسميته ب "الاستقراء المعنوي"”؛ ثم إلحاقه بمبحث العواتر» وتفسير نتيجته 
طبقاً لقوانين التواتر المعنويء ما أعطاه مصداقية كبيرة ليصير أقوى دليل - على الأقل 
عنده - في إثبات الأصول والقواعد الكلية» ثم عمل بعد ذلك على توظيفه في 
الاستدلال للقواعد الكلية والمقاصد الشرعية. 


)020( انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج 7 ص717. 
(١‏ المصدر السابق» مج ”. ج "3 ص١ .١‏ 


ب 


ويمكن إبراز عناية الشاطبي بالاستقراء منهجاً للاستدلال فيما يأتي: 

١‏ - توسيعه لمجال استخدام المنهج الاستقرائي للاستدلال على القواعد العامة؛ 
والكليات والمقاصد الشرعية» واقتناص القطعيات من الظنيات» حيث جعله المنهج 
الأساس الذي بنى عليه كتابه الموافقات» وقد صرح بذلك في خطبة الكتاب» حيث 
قال: "ولما بدا من مكنون السرّ ما بداء ووقّق الله الكريم لما شاء منه وهدى» لم أزل 
أقيّد من أوابده» وأضمٌ من شوارده تفاصيلاً وجملأء وأسوق من شواهده» في مصادر 
الحكم وموارده مبيّناً لا مجملأء معتمداً على الاستقراءات الكلية» غير مقتصر على 
الأفراد الجزئية» ومبيّناً أصوطا النقلية» بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته 
الاستطاعة والْمُنَّه في بيان مقاصد الكتاب والسنة".7" وأشار في نهاية الكتاب إلى أن 
هذا المنهج الاستقرائي - الذي اعتمده في الاستدلال على الكليات واقتناص القطعيات 
من الظنيات - يمثل خاصة كتابه» وميزته التي تميزه عن غيره» حيث قال: '... ومَرّ 
أيضاً بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات» وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله 
مويو ا 

والناظر في كتابه يجده فعلاً قد التزم بذلك» فأَوّلُ دليل استدل به على أول مقدمة 
استهل بها كتابه هو الاستقراء» (2 ولا نحاد نجد قاعدة من القواعد العامة» أو كلية 
من الكليات التى بحثها في كتابه هذا إل وقد استدل لما - من جملة أدلعها - 
بالاستقراءء سواء اكتفى في ذلك بالقول بأن تلك القاعدة أو الكلية محلّ الاستدلال قد 
ثبتت باستقراء موارد الشريعة ومصادرها من غير إيرادٍ للجزئيات المستقرأة أو 
بإيراد طرف من تلك الأحاد المستقرأة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون كتابه 
الموافقات يبحث في الكليات والقواعد العامة» فليس من المبالغة القول - كما صرح 
هو نفسه - بأن الاستقراء يمكّل العمدة وسيّد الأدلة في هذا الكتاب» وقد تبيّن ذلك 


)000( انظر الشاطبي: الموافقات» مبج١1»‏ ج١)‏ ص6 .١‏ 
000( المصدر السابق» مج 5. ج54 ص57 7. 
إفرة انظر المصدر السابق» مبج١»‏ ج١؛‏ ص5١.‏ 


1 


عند الحديث عن مجالات الاستقراء عند الشاطىي 7 


؟ - تحرير الاستقراء من قيود المنطق الأرسطي؛ وإعطائه مصداقية وقوة أكبر في 
الاتعدلال يوذل من خلال مرو أحدهنا: رضن :ها انتفر نين المباطقة من 
كون الاستقراء الناقص لا يفيد القطع ملفا يدانه إلى أن الاستهر يفيه اماما 
الظن» لكنه مع ذلك يفيد القطع أيضاً إذا توافرت شروطه بل إنه بلغ به غاية القوة في 
الاستدلال عندما أضفى على كثير من نتائجه أوصاف الكلية والعموم والقطع. 

والغاني: إخراجه من الإطار الذي وضعه فيه المنطق الأرسطي؛ » والحاقه بالتواتر» 
حيث جعله نوعاً من أنواع التواتن وجعله شبيها بالتواتر المعنوي» 7 وسماء 
"الاستقراء المعنوي". وقد حقق عمل الشاطبي هذا للاستقراء فائدتين: 

الأولى: إعطاؤه ما للتواتر من قوة في الاستدلال» من حيث كونه موصلاً إلى 
العلم؛ ومن َم التخلص مما يسمى عند المناطقة ب "مشكلة الاستقراء الناقص". 

الثانية: تسويغ العمل به في الشرعيات من خلال عزيره بن راسي النان 
اليوناني» وبالتاللي التخلص مما يمحكن أن يُثار من حساسية في استعماله» م عدّه 
من قِبَل كثير من العلماء المسلمين موروثاً يونانياً دخيلاً على العلوم الشرعية ينبغي 
اجتنابه لِمَا يمسكن أن يتركه من آثار سلبية في هذه العلوم. 


)١(‏ ويمكن القول إن من ثمرات عمل الشاطبي هذا استفادةٌ كثير من العلماء الذين جاءوا بعده من منهجه هذاء 
وعلى رأسهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ وظهور ما اصطَلِحَ على تسميته بالتفسير الموضوعي؛ والدراسة 
الموضوعية للحديث» حيث يقوم كل منهها على فكرة الاستقراء المعنوي بتجميع كل النصوص الواردة في 
موضوع واحد» ودراستها دراسة موضوعية من أجل فهم أحسنّ وأشمل لذلك الموضوع؛ والخروج بقواعد 
عامة وكليات تحكم فروعه وجزئياته. 

(1) انظر الشاطبي: الموافقات» مج١؛‏ ج1١‏ ص؟ 7. 


-719- 


البطيلرا لان 
الاستقراء عند الامام محمد الطاهر بن عاشور 


بيسَمْل 

لقد جعل ابن عاشور الاستقراء أَوّلُ مسلك من مسالك الكشف عن مقاصد 
الشارع» ووصفه بأنه أعظمهال" كما جعله دليلاً من الأدلة التي يُستدل بها على 
الا اسوطايل "وإنما اعير دليلاً لأن الكلية لم تكن ثابتة ولا دليل عليها إلا 

تتبع الجزئيات» ولأنها بعد قنوتها يُستدل بها على أحكام جزئيات مجهولة: مثل أن 
0 الوتر سئَّة لا فرض» لأن الدبي فل صَلآَهُ على الراحلة» والفرض ل يُوَدَى على 
اه اللي يه رجات لا عنهم” "و 000 
ااال السلا وزييا. كار تيكبريقه لال عداضية رضي 0000 
هو تتبع الجزئيات لإثبات حكم د 


.١1١6ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(1) محمد الطاهر بن عاشور: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح» (تونس: مطبعة النهضة» ١4١1١ه‏ )؛ 
ج71 ص4 377 نقلاً عن إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء (هيرندن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 5151 اه/ 19916م) ص195. 

(:) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


-؟ا/1١-‎ 


المبحث الأول 
الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور 


لا يفصح ابن عاشور - عادةٌ - في استعماله الاستقراء عن نوع الاستقراء الذي 
استعمله: هل هو استقراء تام أم ناقص؛ ولحكن جرياً على ما اشتهر من كون 
الاستقراء التام يفيد اليقين» وإنما النزاع في نتيجة الاستقراء الناقص؛ فالمفترض عند 
ابن عاشور أن يقول بيقينية نتيجة الاستقراء التامه خاصة وأنه ذهب إلى أن 
الاستقراء الناقص يفيد القطع واليقين في كثير من الأحوال. وبعد تتبع موقف ابن 
عاشور من نتيجة الاستقراء الناقص في كتابيه: مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام؛ تبدّن من خلال أقواله أن نتيجة الاستقراء الناقص ' 
تترق من مرتبة الظن إلى الظن القريب من اليقين» وقد تصل أحياناً إلى اليقين. وفي . 
ذلك يقول: '"...وعلل هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما 
قطعيّاء أو قريباً من القطعي» وقد يحكون ظنًا:9© . 
ومن المواطن التي صرح فيها بإفادة الاستقراء الناقص القطع ما يأني: 
١‏ - قوله: "واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لا اليقين ٠‏ 
بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع . 
والأفراد"9) 
؟ - وعند حديثه عن المصالح القطيعة» عَدَ من المصالح القطعية "ما تضافرت 
الأدلة الكثيرة عليه ثما مستنده استقراء الشريعة. ."0 
* - وعند حديثه عن إثبات تعليل أحكام الشريعة» وقبولها القياس» قال: "فإن 
استقراء الشريعة في تصرفاتها قد أكسب فقهاء الأمة يقيناً بأنها ما سرّت في جني 
حكي من الأحكام جزئياتٍ متكاثرة إلا ولعلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين 


.١9 محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص56‎ )١( 
.١١8ص المصدر السابق»‎ )١( ٠ 
.717١ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )"( 
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عندهم أن يحكون هو موجبٌ إعطائها حكماً متمائلا".'" ومن المعلوم أن الاستقراء . 
الذي يورده الفقهاء والامتوليوة لإثبات التعليل يكون 7 عادة. 

؛ - وعند حديثه عن مقاصد العصرفات المالية» وأن للمال مكانة سامية في 
الشريعة الإسلامية قال: "وإذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على 
العناية بمال الأمة وثروتهاء والمشيرة إلى أن به قوام أعماها وقضاء نوائبهاء نجد من 
ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقيناً بأن للمال في نظر الشريعة حطلاً لا مُستهان به" 7" 

ه - وعند حديثه عن أن من مقاصد الشارع بك الحرية» والإقلال من العبودية» 
استقرأ مجموعةٌ كبيرةً من أدلة الشارع المثبتة لذلك» ثم قال: "فمن استقراء هاته 
اللصرذات جيه يقال لها العلم بأد الجريمة يعة قاصدة بَثٌ الحرية بالمعنى الأول [أي 
ف اعرد 

1 - وعند حديثه عن مقصد السماحة واليُسْر قال: "واستقراء الشريعة يدل على 
هذا الأصل في تشريع ا ا هذه الآية أو هذا الخبر 
حتى يقول معترض إن الأحول القطعية لا تثبت بالظواهر» لأن أدلة هذا الأصل 
كثيرة منتشرة» وكثرة الطواهر تفيد القطم» وطذا قال إمام الفقه والحديث مالك بن 
أذس في مواضع من الموطأ ' 'ودين الله يسر" وحسبك بهذه الكلمة من ذلك الإمام فإنه 
مااقالها دق الخ لستهاامق استقزاء العريية 1 

+ - وعند حديثه عن المغيبات - التي جاءت بها نصوص الشرع من غير أن 
تكون لعقولنا قدرة على إدراك حقيقتهاء ومع ذلك فاللازم اه واليقين بما 
فيها - يلْحِنُ بذلك بعض المسائل الععبدية الي شرعها الشارع ولم تَهِتَدٍ تَهْتَدِ عقولا إلى 
الحكمة من تشريعهاء فيقول: "ونلحق بهذا القسم أشياء اشتملت عليها الشريعة من 
غير عالّم الغيب لم تَهْكَدٍ إلى حقيقتهاء فنحن نتلقاها كما جاءت موقنين باشتمانها 


.7 المصدر السابقء» ص58‎ )١( 
المصدر السابق» ص7378.‎ )١( 
المصدر السابق» ص7854.‎ )( 
.117 - ١5ص (؛) محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛‎ 


مزالاب 


كل مصاع لع طبع لبا ايداعلين يقيننا بدلك + تنتّجأ من استقراء جمهرة الأحكام 
في سائر الأحوالء إِذْ نجد تلك الأحكام حقائق بيه ومصالح واضحة» ولا يُعَدٌ يقيننا 
ذلك وخا كن و 


وقد حدد ابن عاشور جملة من المعايير أو الشروط التي تحدّد مرتبة العلم التي 
يفيدها الاستقراء بين القطع والظن» ويمكن تلخيصها في الآتي: 

١‏ - 'مقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبهاء وبمقدار وفرة العثور عليها 
واختفائها"!" فعلى قدر كثرة الأدلة التى يشملها الاستقراء تحكون قوة الإفادة في 
النتجة المستخلصة منهء فكلما زاد عدد الأدلة والشواهد المستقرأة زادت قوة العلم 
الذي يفيده الاستقراء. ش 


؟ - خفاء دلالة الأدلة المستقرأة ووضوحها. فمن المعلوم أن الأدلة تتفاوت 
مراتبها من حيث الوضوح والخفاء» فكلما كانت دلالة الأدلة المستقرأة أكثر وضوحاً 
وصراحة زادت قوة نتيجة الاستقراء إلى أن تصل إلى مرتبة اليقين والقطم؛ 
وبالعكس؛ كلما قل وضوح دلالة الأدلة وزاد خفاوُها قي جانبٌ الظن في نتيجة 
الاستقراء. وقد مثل ابن عاشور لذلك بكون النصوص الواردة في تحريم الخمر 
واضحة الدلالة على أن مقصد الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض؛ ولذلك لم 
بكد يختلف المجتهدون في تحريم ما يصل بالشارب إلى حدّ الإسكار. وأما دلالة 
تحريم الخمر على أن مقصد الشريعة سدٌّ ذريعة إفساد العقل حتى نأخذ من ذلك 
المقصد تحريمٌَ القليل من الخمر أو النبيذ الذي يسكر كثيره فتلك دلالة خفية 
ولذلك اختلف الفقهاء في هذا المقصدء واختلفوا تبعاً لذلك في مساواة تحريم الأنبذة 
لتحريم الخمر. فمن غلب على ظنه كون هذا الأخير مقصداً شرعيّاً سَوّى بينهما في 
التحريم وإقامة الحد» ومن لم يغلب على ظنه ذلك قَرّق بينهما في مرتبة التحريم وفي 
العقوية 7) 
)١(‏ المصدر السابق» ص" 4. 


(1) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص65١.‏ 
(©) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١251١.‏ 
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٠‏ - احتمال قيام المعارضَات لشواهد الاستقراء. فقيام المعارضّات لشواهد 
الاستقراء قادح في نتيجته؛ فإن احتمال وجود هذه المعارضات ا - ولا شك - 
عنصرّ الطن عللى نتجيته» وذلك بحسب قوة هذه الاحتمالات» فكلما قويٌ احتمال قيام 
المعارض قويّ عنصرٌ الظن لدى المجتهد في نتيجة استقرائه.'" 

ا تتصف به النصوص من عموم أو جزئية» فإذا كانت الخصوص المستقرأة 
عمومات وكليات» كانت صالحة لأن يثمر استقرارها نتيجة قطعية» أما إذا كانت 
جزئية فإن نتيجة استقرائها لا تعدو عادة أن تحكون ظنية؟"" 

ه - قطعية وظنية الشبوت» إِذْ يشترط ابن عاشور في النصوص التي يمحكن أن 
يؤدي استقرازها إلى نتيجة قطعية أن تحكون قطعية العبوت» أي يقينية النسبة إلى 
الشارع الحكيم؛ أوغل الأقل يكون بغضها كذلك 9 

وبناءً على ما سبق يحكون الاستقراء الذي يفير مقاصد قطعية هو الذي يشمل 
أدلة متكررة من القرآن تكرّراً ينني اعفتال أن نقْضَك متها اجات والبالنة 7 
وتكون هذه الأدلة عمومات أو تضوضاً في معانيها» وتحكون كلها قطعية المتن (أي 
وردت متواترة» وهي إما من القرآن أو السنة المتواترة) أو على الأقل أكثرها تتصف 
بهذه الصفات» ولا بشو أن تدعم بعد ذلك كف بأدلة من السنة ظنية الورود. فمثل هذا 
الاستقراء الذي تتوافر فيه هذه الشروط ولوكان ناقصاً يغمر مقاصد قطعية. 


ومثال الاستقراء الذي يثمر مقصداً شرعياً قطعيّ استقراء جملة الآيات القرآنية 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي نَضَّت على اليْسْر ورفع الحرج أو أومات 
إليه» وهي كثيرة جدّاء "فمثل هذا الاستقراء يخول للباحث عن مقاصد الشريعة أن 
يقول إن من مقاصد الشريعة التيسير» » لأن الأدلة المستقرأة في ذلك كله عمومات 
متكررة» وكلها قطعية النسبة إلى الشارع انها من القرانه وهر قط الو 


.١5١ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 

.1884151- 1١55 انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 

(') انظر المصدر السابق» ص١15.‏ 

(4) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص9 ١5‏ . 
(5) المصدر السابق» ص55١.‏ 
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أما إذا كان الاستقراء مبنيّاً على أدلة كثيرة» لكنها إما كلها جزيء أو أغلبها 
كذلك» وما كان منها متصفاً بصفة العموم والكلية لم يحكن قطعي النقل؛ أي حديث 
آحاد» فإن هذا النوع من الاستقراء يئر نتيجة ظنية لكنها قريبة من القطعي. 

وقد مثّل ابن عاشور لهذا النوع من الاستقراء بما أورده الشاطبي من أن من 
مقاصد الشارع منع الضرر ودفعه؛ استناداً إلى استقراء ما ورد في القرآن الكريم 
من آيات تنى عن الضررء مثل قوله تعالى: ا ولا كرس ضرَانا تعدوأ [البقرة: 


210001 وو اهب مم ع 


1١‏ وقوله: لإ ولا نصَارْوهنلِنصيَفواعَلونَ # [الطلاق: 7]» وقوله: «إلا نسار وَلِدهبوَكوِهَا ولا 
موود ولو # [البقرة: 1]» وغيرهاء وما ورد في السنّة من أحاديث أبرزها قوله كَله: 
"لآ صَرّرَ وَل ضِرَارء "' ومنها النصوص الواردة في النهي عن التعدي على النفوس» ‏ 
والأموال» والأعراض» وعن الغصبه والظلم, وكل ما هو في معنى إضرار وضرار. فهذه 
الأدلة» وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلة جرئية» والدليل العام منهاء وهو قوله يَله: "لا 
ضرر ولا ضرار" هو خب رآحاده وليس بقطعي النقل عن الشارع 7" 

ولكن الملاحظ أن الشاطبي - وفي هذا المثال بالذات - يفهم من كلامه أَنَّ مثل 
هذا النوع من الاستقراء يفيد القطع؛ إِذْ يرى أن "الضرر مبغوث منعه في الشريعة 
كلها؛ في وقائع جزئيات وقواعد كليات... فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء 


فيه ولا 0 
)000( سبق تخريجه. 


زفق محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإؤسلامية» ص ١5١‏ -159. 
زضف الشاطبي: الموافقات» مج جل ص7؟١.‏ 
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المبحث الثاني 


مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور 


لقد سعى الإمام محمد الطاهر بن عاشور إلى الالتزام بالمنهج الاستقرائي في 
محاولاته التي قام بها للتعرف على مقاصد العارع لمكم كاليه مقاصد الشريعة 
الاننلامية» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلامء 09 سواء في ذلك المقاصد الكلية 
والعامة» أو المقاصد الخاصة. ولكنه لا يصرح عادة بنوع الاستقراء الذي اعتمده في 
كل مسألة: هل يلتزم الاستقراء التام» أم أنه يكتني بالاستقراء الناقص؟ والراجح أنه 
يكتني في كثير من تلك المسائل باستقراء أغلب تصرفات الشريعة ونصوصها 
وأحكامهاء أي الاكتفاء بالاستقراء الناقص» بناءً على أ استقراء كثير من الأدلة - 
بالشروط التي سبق ذكرها - يمكن أن يفيد اليقين عنده. وقد استقرى الباحث أهم 
المواطن البي صرح فيها ابن عاشور بتطبيق المنهج الاستقرائي في الكشف عن مقاصد 
الشارع» وفيما أت جملة منها: 

-١‏ عدم مُ انينَاءِ المقاصد الشرعية على الأوهام والتخيلات: فمن خلال استقراء 
كرانة الشريطة وتصرفانها تبن عدم العفات الشريعة إلى الأوهام والتخيلات» وأمرُعًا 
بنبذها والبعد عنهاء ومن َ عدم انْبِئَاءِ المقاصد عليهاء ٠‏ وفي ذلك يقول: "ثم إننا 
استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيللات وا بينبذها» 0 أن 
البناء عل الأوهام مرفوض في الشريعة إل عند الضرورة» فضي أن الأوهام غير 


00 


عاك أن تكون مقاصد شرعية . 


؟ - إثبات مقصد السماحة: وقد بدأ ابن عاشور بتحديد مفهو)ٍ السماحة» لأن 
تحديد المفهوم يمثل أساس الاستقراءء خاصة 0 حيث تحديد نوع الأدلة والجزئيات. 
لق سيشملها.الاستقراء» فعّف السماحة بأنها: "سهولة المعاملة في اعتدال» فقي 
وسط بين التضييق والتساهل» وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل ب 


)00 ينبغي التنبيه إلى أن ابن عاشور قد استخدم المنهج الاستقرائي في الاستد لال في مؤلفاته الأخرى» ومن ذلك ما 
جاء في تفسيره التحرير والتنوير» في حصر مراتب المتشايبات في القرآن الكريم؛ جلاء ص ١98‏ - ١11؛‏ 
وحصر مواقع التزيين المذموم» ج؟» ص 140. 

(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١74‏ 

(*) المصدر السابق» ص185. 
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وانطلاقاً من هذا المفهوم يتبيّن أن كلّ النصوص والأحكام الواردة في السماحة» 
واليسر» والاعتدال» والتوسط» ورفع الحرج» وأضدادها تدخل ضمن الجزئيات 
المستقرأة. ثم استعرض في ذلك أهم الآيات والأحاديث الواردة في كل وصف من هذه 
الأوصاف» ”' ليخلص إلى القول: 'واستقراء الشريعة دلّ على أن السماحة واليسر من 
مقاصد الديه" 9) 

- تحديد المقصد العام من الشريعة: وهو حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه 
بصلاح الإفسان» وهوالمقصد الذي يُعبِّر عنه عادة بجلب المصالح ودرء المفاسد. 

وقد قسم ابن عاشور الأدلة المستقرأة في ذلك إلى أنواع: 

أ - أدلة كلية صريحة في أن مقصد الشريعة الإصلاح وإزالة الفسادء من أمثال 
قوله تعالى: :ل وَلَا دوا فِالْأَرْضٍ بَنَدَإِصلحِهَا [الأعراف: 65]» وقوله: ولا يدوأ 
قه_الاض بَعَدَإِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 140 وقوله: وإوَلاتَعْكَا ف الْأرْضٍ مُنْسِيِينَ # 
[البقرة: »]7٠‏ وقوله: مل َس لَايحِب ألتساد 4 [البقرة: »]7١6‏ إليغير ذلك من الآيات. ومن 
الأحاديث حديث أبِي عمرة الشقفي أنه قال: 'قُلْتٌ يا رَسُولٌ الله كُلْ لي في الإشلام قَولَ 
لآ سال عَنْهُ أحَداً غَيْرَكَ قَالَ: 'قلْ آمَنْتُ بالله كم استقة"9) 

ب - أدلة كلية» لكنها تدلّ على هذا المقصد إيماءً لا صراحة. ومن ذلك الأدلة 
. التى "جاءت دالّة على أن صلاح الحال في هذا العالم مِنَّة كبرى يمن الله بها على 
الصالحين من عباده جزاءً لهم قال تعالى: «! وَلْقَدَكَيَسَاف الور منْبع د الذّ دأ لاوس 


ل لي 


هاوق صيخرت 2 إن هنذا لما رييبك (03 4 [الأبياء: »1١ 1-1١٠‏ 
-_ 1 


)١(‏ من ذلك قول الله تعالى: <ل وَكَدَِكَ متاك أمَّهُ وَسَطا © [البقرة: »]١47‏ وقوله: يبريد أمَديِصكُمْ امسر وَلارْيِدُ 
بكم شمر * [البقرة: 185]» وقوله: وَمَاجْعَلَ عَلَكد ف ادن ين حرج وَل 4 [الحج: 78] » وقوله صل الله عليه 
وسلم: "أَحَبٌ الدّينِ إِلَ الله افيه السَمْحَةُ". أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الإيهان؛ باب 
(07), مج١ء‏ ج١ء‏ ص18 قبل الحديث (75)» وقوله يكل: "إن الدين ينك وَلَنْ يَقَادٌ الذيرة أحَد إلا كله" 
صحيح البخاري» كتاب الإيهان؛ باب ١(‏ "037 مج1١»‏ ج١»‏ ص18 الحديث (74).انظر محمد الطاهر بن عاشور: 
مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١84‏ - 1817. وسيأتي استعراض النصوص الواردة في هذه الأبواب في فصل 
الدراسة التطبيقية للاستقراء. 

(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص185١.‏ 

فرق صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب (1). جاءص1608. 
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وقال مخاطباً المسلمين: 3 يد لازن انتريد وَعبدوا للكت لمسَتَْلفنهر في الأرض 


حكمًاأسَحَسَلكَ ال ين قَنْلِهِمْ * [النور: 60]» وقال ف معرض الوعد: م هَل سَيلكا 
000 


> رس وج وريار. ميو عه 


نك أن ا ا /13]". 


5 ا 0 


ثم ينتعي ابن عاشور بعد ذلك إلى أن استقراء هذه الأدلة ونحوها أوجب لدا اليقين 
بهذا المقصد» فيقول: "ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقين بان الشريعة 
متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد» واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة" !"ا 


؛ - تحديد أنواع الحيل ومدى تفويتها للمقاصد الشرعية: حيث اعتمد ابن 
عاشور الاستقراء طريقاً لتحديد أنواع ذلك العحيل ؛ وأسفر استقراوٌه عن تقسيمها 
إلى خمسة أقسام؛ وفي ذلك يقول: "وعند صدق العأمل في العحيل على التخلص من 
د1ذزذزذطذطذزذطجط7677اط070770707ا07ظ*ظغ 
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(1) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»ء ص184» وانظر أيضا: محمد الطاهر بن عاشور: أصول 
النظام الاجتاعي في الإسلام» ص١١ .١١-‏ 

(1) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص89١‏ - .19١6‏ 

(*) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص .١95‏ 

2 أنواع التحيل هذه هي: : ١‏ - تميّل يفيت المقصد الشرعي كله؛ ولا يعوضه بمقصد شرعي آخرء ومثال ذلك من 
وهب ماله قبل مُضْيَ الحول بيوم لثلاً يعطي زكاته» واسترجعه من الموهوب له من غده وهذا لا ينبغي الشك 
في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه؛ "١‏ - تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى 
أمر مشروع آخر» مثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة» فإنه إذا فعل ذلك فقد استعمل امال في 
مأذون فيه» وهذا النرع على الجملة جائز '؟ - تيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلكٌ به أمراً مشروعا 
عن اع عله من انَل منهء مثل لبس المنف لإسقاط غسل الرجلين في الوضوء؛ وهذا مقام الترخص إذا 
نه نقةامن الك لكر نهر ع ٠.‏ تل في أبال لينيت متجملة غل معان ميم ماردة لاع )دوف 
التحيّل فيها تحقيقٌ ال مقصد الشارع من تلك الأعمال» مثل التحيّل في الأيهان.التي لا يتعلق بها حق الغير. 
وللعلاء في هذا النوع مجال من الاجتهاد» © - تحيّل لا ينافي مقصد الشارع؛ أو هو يعين على تحصيل مقصده؛ 
ولكن فيه فيه إضاعة حق لآخر أو مفسدة أخرىء مثل من تزوج امرأة مبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بَتهاء وفيه 
خلاف بين الفقهاء. مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١07‏ بتصرف. 
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© - إثبات مقصد سدّ الذرائع: حيث ذهب ابن عاشور إلى أن الاستقراء هو عمدة 
القائلين بسدّ الذرائع - وهو منهم - في إثبات هذا المقصدء فيقول: "فمقصد سدّ 
ع مقصد تشريي عظيم استقيد من استقراء تصرفات الشريعة في تفاريع 
أحكامها؛ وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم؛ وفي تنفيذ مقاصدها..." () 

” - كون التشريع منوطاً بالضبط والتحديد: حيث قام ابن عاشور - 
حديثه عن كون التشريع الإسلاي منوطاً بالضبط والعحديد - باستقراء الوسائل 
التي اتخذها الشارع طرقا للانضباط والعحديدء فقال: "وقد استقريت من طرق 
الانضباط والتحديد في الشريعة ست وسائل" 0) 


- قصد الشارع إلى بت الحرية: والمقصود هنا النوع الأول من الحرية؛ الذي 

هو ضد العبودية.!" وهذا القصد قد أثبته الفقهاء قديماً بطريق استقراء 0 
00 الي دلت على أن من أهم ايد إبطال العبودية وتعميم يم الحرية» حتى 

ت بينهم قاعدة "الشارع مُتَشَوْفُ للحرية"؛ ”© التي كثيراً ما استخدمرها في 

0 الترجيح. وقد استعرض ابن عاشور 0 الواردة في الترغيب في تحرير 


)١(‏ المصدر السابق» ص؟777. 
00( هذه الوسائل هي: 
١‏ - الانضباط بتمييز الماهيات وا معاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه» مثل طرق القرابة اميت في أسباب الميراث» وفي تحريم 
من حرم نكاحه. فيتعين المصير إليها دون ما لا ينضبط من مراتب المحبة والصداقة والنفع والتبسّي. 
1 - مجرد تحقق مسمى الاسم كنوط الحدٌ في الخمر بشرب جرعة من الخمر ولولم تسكر. 
7 - التقدير» كنْصّب الزكوات في الحبوب والنقدين» ونصاب القطع في السرقة» وغيرها. 
؛ - التوقبت» مثل مرور الحول في زكاة الأموال» وغيرها. 
© - الصفات المعيئة للماهيات المعقود عليهاء كتعيين العمل في الإجارة؛ وكالمهر والولي في ماهية النكاح لِبُمَيرٌ 
عن السفاح. 1 
5 - الإحاطة والتحديد» ىا في إحياء الموات» وحدود الْجرُز في تحقّق معنى السرقة تفرقةً بينها وبين الخلسة. 
مقاصد الشريعة الإسلامية» ص775 -18" بتصرف. ؛ 
زفرف المعنى الثاني للحرية هو "تكن الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض". مقاصد 
الشريعة الإسلامية» ص 9 
ص/77١1‏ -158. 
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العبيد» والسبل التي سلكها الإسلام للتقليل من الرّق والسعي إلى تخليص البشرية . 
منه بالعدرب» إلى أن قال: "فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلم بأن 
الشريعة قاصدةٌ بَتَّ الحرية بالمعنى الأول [أي ضد العبودية]" 20 

- إثبات تعليل الأحكام الشرعية - خاصة أحكام المعاملات -: إِذْ يرى ابن 
عاشور أن مقصد الشريعة الأعظم نوظ أحكامها المختلفة بمعان وأوصاف مختلفة 
تقتضي تلك الأحكامم لا بأسماء وأشكال» 27 حيث يتبع تغيرٌ الأحكام تغيرٌ الأوصاف» 
وقد استدل على ذلك ب "استقراء أقوال الشارع يلي وتصرفاته؛ ومن الاعتبار بعموم 
الشريعة الإسلامية ودوامها!" ذلك أن من مقتضيات عموم الشريعة لكل الناس؛ 
ودوامها لكل الأزمان أن تكون منوطة بمعان وأوصاف تحقق مقاصدهاء فتدور 
أحكامُها معها وجوداً وعدماء لتتحقق خاصية المرونة في الشريعة بما يسع تحقيق. 
مقاصد الشارع لمختلف الأقوام على اختلاف عاداتهم وأعرافهم؛ وعلى اختلاف 
الب الزمنية وما يصاحب ذلك من تطور في الحياة البشرية. 

9 - إثبات واجب الاجتهاد: لَّمَا كان من مقاصد الشارع تنب التفريع في زمن 
التشريع» مع وضع الشريعة لتكون عامة ودائمة» كان من اللازم أن يقصد الشارع 
لتحقيق ذلك إلى إيجاد الوسيلة التي تجمع بين تحقيق هذين المقصدين المتناقضين في 
ظاهرهماء وتلك الوسيلة هي الاجتهادء فكانت "الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءً أهلٍ 
نظر سديد في فقه الشريعة» وتمحكن من معرفة مقاصدهاء وخبرة بمواضع الحاجة في 
الأمة» ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء خروقهاء 
ووضع اطناء بمواضع النقب من أديمها. وقد هدانا الله إلى هذا بما أمر به من. ٠‏ 
الاعتبار في أدلة الشريعة وبذل الجهد في استجلاء مراده. حصل لنا ذلك من استقراء ' 
آياك كد ونين الكقاف وخاز هخسن الل 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص1814. 
(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص46 ؟. 
(؟) المصدر السابق» ص185. 
(4) المصدر السابق» ص4 19. 
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٠‏ - مقاصد الشارع من أحكام الدكاح: وفي سعيه إلى استخلاص مقاصد 
الشارع من أحكام السكاح سلك ابن عاشور مسلك الاستقراء في تحديد الأصول التي 
بسكن الانغناد إلنها ى"امعخراب غلة فاضي فقال "وقد استق ريع مالفتخلض 
منه مقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية والتفريعية فوجدته يرجع إلى أصلين: 
الأصل الأول: اتضاح مخالفة صورة عقد النكاح لبقية صور ما يتفق في اقتران الرجل 
بالمرأة» الأصل العاني: أن لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت والعأجيل"(2 

١‏ - نوع السب الذي قصدت الشريعة إلى إيجاده: وفي تحديد نوع التّسَب الذي 
اعتبرته الشريعة وقصدت إلى إيجاده والمحافظة عليه من خلال تشريعاتها في ذلك» 
سلك مسلك الاستقراء فقال: "واستقراء مقصد الشريعة في النّسَّب أفادنا أنها تقصد 
إلى نّسَبٍ لا شك فيه ولا محيد به عن طريقة النكاح بصفاته التي قررناها"!") 


٠ .‏ - قصد الشارع إلى العناية بالمال وحفظه: حيث استعرض ابن عاشور من 
أجل إثبات هذا المقصد بعض الآيات الواردة في الركاة التي جُعِلت شعارٌ الإسلام 
وثالك أكاث النوي 19 كنا استعرطن ما ورداهق آيات أخريى وأحاديتة بتواء فق 
معرض الامتنان على العباد بنعمة المال» أوفي بيان أجر النفقة والكسب الخحلال» أوفي 
بيان قيمة امال وأهميته في حياة الأفراد والجماعات.() 


8 - مقاصد الشارع في الأموال: حيث جعلها خمسة هي: الرواب0", 


." ١7ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص١7".‏ 

(؟) من ذلك قوله تعالى: مإ يموت ألصَكر ووو الأكرة 4 [لمائدة: 0 وقوله: 50 م 
َلرَكَرةٌ # [فصلت: 7 -لا]. 

(4) من ذلك قوله تعالى: ل مره يفون © [البقرة : ]ء وقوله: م نموأ ًا م 6 [البقرة: 104]» وقوله: 
0 عَدَكُأئهمَكَانرَ كير دوا © [الفتح: »]٠‏ وقوله يَكلة: "ا يو طبع الهف لأ ملكا يلا 
َيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللّهُمَ عط مُْقِقَا حلفا وَيَقُولُ الآحَرُ اللَّهُعّ أغْطٍ مْسكًا تَلَهاا". صحيح البخاري, كتاب الزكاة» 
باب (79)» مج١»‏ ج7ء ص 47 5. انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص78" وانظر 
أيضا: محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص97١1‏ وما بعدها. 

(0) وهو "دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة 
الإسلامية» ص8 77. 
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والوضوح”) والحفظء! والغبات»”' والعدل فيهاء 9 وذلك اعتماداً على الاستقراء.(*) 
٠6‏ - مقاصد الشارع من تشريع المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان: حيث 
عمل على استقراء السُّئّن الواردة في ذلك» وما ورد في شأنها عن علماء السلف» خاصة 
علماء المدينة» حيث يقول: "ولقد استقريت ينابيع السنّة في هذه المعاملات البدنية. 
على قِلَّة الآثار الواردة في ذلك» وتتبعت مراي علماء سلف الأمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنها» فاستخلصت من ذلك أن مقاصد الشريعة فيها ثمانية"[0) 
١‏ - مقاصد الشارع من عقود التبرعات”": وفي ذلك يقول: "وقد نجد في 


)١(‏ وهو "إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان» ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين". 
محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص45 ؟. 
(؟) وذلك مأخود من قول الله تعالى: 3 كايا لذت ءَامَنُوا لا دَأحكُلوَا نولم يَنْنَحكُم بابل إل أ ككوت تجدرة 
عَن يَاضٍ ِنَمُنْ # [النساء: 74]» وقوله يلِ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس". البيهقي: السئن 
الكبرى؛ ج5» ص .٠١١‏ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص11 7. 
() معناه "تقرّرها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» 
ص47 7. 
(4) وذلك "بأن يكون حصوها بوجه غير ظالم» وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بعوض مع مالكها أو 
تبرع وإما بإرث". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص49 . 
(5) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» صي8 7 -5”19. 
(5) وهى: 
١‏ - التكثير منهاء. 
١‏ - الترخيص في اشتالما على الغرر المتعارّف في أمثالها. 
٠١‏ - التحرز عما يُنْقِل على العامل في هذه العقود. 
: - أن هذه العقود ل يُعْتََر لزومٌ انعقادها بمجرد القول بل ججعِلت على الخيار إلى أن يقع الشروع في العمل, 
(عند المالكية). 
5 - إجازة تنفيل العَمَلّةَ في هذه العقود بمنافمٌ زائدةٍ على ما يقتضيه العمل بشرط دون تنفيل رب المال. 
١‏ > التعجيل بإعطاء عوض عمل العامل بدون تأخير» ولانظرة» ولا تأجيل. 
- إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل؛ فلا يُلرّم بإتمامه بنفسه. 
8 - الابتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد العامل» بأن يبقى يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدآء بحيث 
لا يجد لنفسه مخرجا. محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 01-707" بتصرف. ٠‏ 
(0) عقود التبرعات هي: "بذل المكلّف مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد الب والمعروف غالبا" 
وذلك مثل الوصية والهبة وغيرها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية» ج١٠»‏ 
ص16. 


تغا الات 


استقراء الأدلة 5 منبعاً ليس يقليل يرشدنا إلى مقاضد الشريعة من عقود 
العبرعات 1 0 

أ- "ال 0 منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة" 

- "أن تحكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا يُحَايخِهِ تردّد'. 

-- 'العوسع في وسائل أنعقادها حسبا رغبة المتبرعين". 

د - "أن لا يجْعَل العبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغين من حق وارث أو دائن"7") 

7- مقاصد الشارع من نصب الحكام: حيث إن استقراء الشريعة في تصرفاتها . 
يبيّن أن من مقاصدها نصب حكام يسوسون مصالح الأمة» ويقيمون العدل فيها؛ 
وينفذون أحكام الشريعة بينها ”ا 


.701/ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» ص08" - 51 بتصرف.‎ 
انظر المصدر السابق» ص757.‎ )"( 
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دراسة تقييمية للاستدلال الاستقرائي 
المبحث الأول 
الفرق بين الاستقراء العلمي والاستقراء 3 العلوم الإنسانية 

من خلال ما تقدم من الحديث عن الاستقراء عند المناطقة والفلاسفة» وعند ١‏ 
علماء المسلمين خاصة الإمام الشاطبي» يتضح أن هناك فرقاً واضحاً بين الاستقراء'. 
المنطقي - سواء في المنطق الصوري القديم؛ أو في شكله العلمي في المنطق الحديث - 
والاستقراء في العلوم الإذسانية. فالاستقراء في المنطق الصوري القديم لم يتعدٌ صورته 
البسيطة» حيث يبدو موجهاً بالدرجة الأولى إلى استقراء الأوصاف العرضية؛ وتعداد . 
الجرئيات» وقلّما تجده مَعِْيَاً باستقراء المعاني والقيم. ويبدو هذا جليّاً من خلال 
تمثيلهم للاستقراء بنوعيه» كمثال أرسطو في العلاقة بين طول العمر وقلّة المرارة في 
الحيوانات والإذسان» ومثال التمساح المشهور عند المناطقة المسلمين في قضية . 
استقراء تحريك الفكَ الأسفل عند المضغ. 

أما الاستقراء العلمي» فمع أنه انتقل بالاستقراء من صورته البسيطة إلى الغوص 
في مسائل التعليل؛ والاطراد» والتناسق في قوانين الكون» وعدم الاكتفاء بملاحظة 
الأوصاف العرضية بل الانتقال إلى مرحلة وضع الفرضيات» ثم السعي إلى التحقق ‏ ' 
منها بالتجارب» إلا أنه يختلف عن الاستقراء في مجال العلوم الإفسانية من حيث 
الغرض؛ ومجال عمل كلّ منهما. 0 

فالاستقراء العلمي يبحث في قوانين علمية صارمة ومنضبطة وضع الله تعالى ‏ 
الكون عليهاء ولا تتدخل فيها إرادة الإنسان ورغباته وظروفه. وغرضه الكشف عن 
تلك القوانين» وكيفية عملها. وفي حين يتعامل الاستقراء العلمي مع الوقائع الحسية 
بالدرجة الأولى» نجد الاستقراء في العلوم الإنسانية يتعامل - فضلاً عن ذلك - بشكل ' 
أساسي مع نصوص شرعيّة موجهة إلى الإنسان» أو مع أحداث تاريخية كان الإنسان ‏ 


-86- 


سيب في صنعها. ومن الطبيعي أن تحكون تلك النصوص متفاعلة مع الطبيعة البشرية | 
وحاجاتهاء ومتأثرة بهاء وهي أمور ليس لحا من الغبات والاطراد ما للقوانين التي 
تحكم الطبيعة» لذلك ا 3و الات لكين سبي ل ل 
الطبيعة الإذسانية ويلبي حاجاتها. ومن أجل ذلك يكون من الخطأ إخضاع المنهج 
الاستقرائي في العلوم الإذسانية للقوانين الي تحكم الاستقراء في العلوم العجريبية» ' 
أو الاستقراء في المنطق الصوري. ومن هنا تبرز أهمية عمل الشاطبي في ابتكار ما 
اصطلح عليه ب "الاستقراء المعنوي" وإلحاقه بالعواتر» وما قدّمه من حلّ لمشكلة 

الاستقراء الناقص بتطبيق منهج توفيقي تكامل في الجمعم بين الكليّات وآحاد .١‏ 
الجزئيات» حيث تنظ للكليات رتبة العموم والسيطرة؛ وتحفظ في الوقت ذاته ' 

للجزئيات المستثناة من الكليات خصوصيتها. 
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المبحث الثاني 


عه هم اعم مهم 


إمكانية نحقيق الاستقراء وجدواه 


عه جه امهم مم 


إمكانية تحقيق الاستقراء التام: 

-١‏ من أهم الانتقادات التي وُجّهت للاستقراء العام عدم إمكانية تحقيقه لعدم 
القدرة على الإحاطة بكلّ الجزئيات وفي كلّ الأوقات. والواقع أن التشكيك في 
إمكانية وقوعه أمر مُبالَْ فيه إِذْ هو أمر بممكن وواقع؛ لحكن ينبغي الاعتراف بأنه مع 
إمكانية تحقيقه؛ إلا أن ذلك الإمكان يبقى محدوداً؛ وفي إطار ضيق. ومع ذلك فإن قِلَة 
وقوعه لا تعني الاستغناء عنه كلية» أو التشكيك فيه. 

وفضلاً عما سبق فإننا في مجال العلوم الشرعية نجد الوضع مختلفاً إلى حدّ ما عنه 
في العلوم الطبيعية» وذلك حسب التفصيل الآلي: 

- إذا كان الاستقراء لنصوص القرآن الكريم فإن إمكانية الإحاطة بكل 
الجزئيات متحقق؛ لأن نصوص القرآن الكريم محدودة ومعلومة» ومن ثَّمَّ يمسكن 
تحقيق الاستقراء العام فيها. 

- أما في نصوص السنّة النبوية المطهرة فإنه لا يمحكن الجزم بهذاء لما في الإحاطة 
بجميع الأحاديث من صعوبة» خاصةً مع وجود أحاديث خُْتَلَْ في صحتها ونسبتها 
إلى الرسول يِه ومع عدم إمكانية الجزم بسكون ما روي من أحاديث هو كل ما صدر 
عن الرسول يل وربما كان هذا مدخلاً إلى الظن في دعوى الإحاطة مجميع الأحاديث. 
الواردة في المسألة موضوع الاستقراء. 

- أما استقراء العلل الشرعية فالإشكال فيه وارد بقوة» ولا يمحكن الزعم 
بالإحاطة بكل العلل» كما أنه لا يمحكن ادعاء عدم الخطأ في تحديد العلة» خاصة 
في العلل المستنبطة» فهي في ذاتها مظنونة» ولا يمعكن الجزم بكونها هي علل 

الأحكام محل الاستقراء. أما إذا كانت جميع علل المسألة محل الاستقراء منصوصة» فإنه ‏ . 
في هذه الحالة يمحكن تحقيق الاستقراء التام. ش 


لاما 


؟ - ومن الاعتراضات التي يمكن أن توجه إلى الاستقراء العام في العلوم 
الشرعية؛ أنه مع إمكانية تحقيقه في النصوص والوقائع التي وردت إلينا من طريق 
الروايات الصحيحة؛ إلا أن الوقائع المستجدة تبقى غير مشمولة بالاستقراء لأن 
الاستقراء إنما تم لجزئيات نَضّ عليها الشارع؛ أويُجدت في زمن التشريع فقط. 

ويُردَ على هذا بأن الكليات والعمومات التي نخلص إلى أن الشارع الحكيم قد 
قررها مقاصدَ له عن طريق الاستقراء قد ثبتت؛ لأن مرادنا من الاستقراء هو 
الكشف عن اعتبار الشارع لعلك المقاصدء وليس مدى تحقيق المجتهد لذلك فيما 
يِذ من حوادث. وما يدلّ على اعتبار الشارع قد تَمَّ وانتهى بانتهاء عصر التشريع أما 
مدى مراعاة المقاصد فيما يجَدٌّ من وقائعَ وأحداث فهو من عمل المجتهد لا مِنْ عمل 
الشارع؛ فإذا وُجد فيها ما ينقض القواعد العامة بمخالفته مقاصد الشارع؛ فإن ذلك 

يعد نقضاً للاستقراء والقاعدة العامة؛ وإنما يُعدٌ خطأ من المجتهد. 

- أما فيما يتعلق بالطعن في الاستقراء التام بكونه غير حُجْدِء فقد ثم بيان 
فوائد الاستقراء التام عند الحديث عنه سابقء وفضلاً عن ذلك فإنه يمكن القول 
بأن ما يوصف به الاستقراء العام من عدم الحدوف: وأنه لا يعدو أنيكون نوعا من 
الاستنباط» إنما ينطبق على الاستقراء في مجال العلوم الطبيعية التجريبية» أما في 
العلوم الشرعية فإنّا لا نهدف أصلاً إلى اكتشاف قوانين أو الوصول إلى اختراعات» 
وإنما نسعى إلى التأكد من أنّ حِكْمَةٌ من الكَم أو مقصداً من المقاصد هو فعلاً 
مقصد للشارع كُمَّ العأكّد بعد ذلك من مدى مراعاة الشارع لذلك المقصد في مختلف . 
أحكامه وتشريعاته؛ وهذه فائدة عظيمة في مجال العلوم الشرعية. ثم إن ما يذهب إليه 
البعض من الحاق الاستقراء التام بالاستنباط بدل الاستقراء لا يَنْقِضُ من قيمة 
الاستدلال بهء فضلاً عن أنها قضية اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
دلالة القضايا الحزئية المكونة للاستقراء على التعميم الاستقرائي: 


من الاعتراضات التى يمكن إيرادها على الاستقراء أنه إذا كانت نتيجة 
الاستقراء متضمّئّة بكاملها في كل جزئية من الجزئيات المستقرأة» فإنه لا تبقى هناك . 
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فائدة لاستقراء كل الجزئيات؛ لأن ذلك الاستقراء لن يضيف يضيف علماً إلى علم المستقرى ظ 
أكثر مما حصله من الجزئية الأولى. أما إذا كانت كلّ جزئية من الجزئيات المستقرأة 
تمثل جزءاً من نتيجة الاستقراء (التعميم الاستقرائي)» فإن تخلف أي جزئية - بعدم 
إدراجها ضمن الاستقراء - يؤدي إلى نقص في نتيجة الاستقراء» ومن ثم عدم فائدتها | 
لنقصانها. 

وبيان ذلك أن القضايا الجزئية المحسوسة المكونة للاستقراء لا تمثّل كل واحدةٍ 
منها إثباتاً لجزء من مدلول التعميم الاستقرائ» بحيث يُعدَ التعميم الاستقرائي قضية 
كليّة مكوئّة من جزئيات هي آحاد الجزئيات المستقرأة» وإنما يمكن أن نعدّ كل قضية 
من القضايا الجزئية المكونة للاستقراء دليلاً على كامل مدلول القضية الاستقرائية؛ 
لكنه لعل ظبي احتمالي. وعبل افق هذا العتصور نلاحظ وجود أدلة عل كامل مدلول 
التعميم الاستقرائي بعدد القضايا الجزئية التي يشتمل عليها الاستقراء. 

كما أن تلك الجزئيات - حتى وإن كانت لا تضيف علماً جديداً لما استُفِيدٌ من 
الجزئية الآولى ل ل لي 
إذ القضية التي يراد إثباتها في عملية الاستقراء هي اطرادُ الححكم المسَْتج من 
الاستقراء وعمومه في كل جزئيات الصنف المستقراً؛ فالمراد إثباته هو قطعية الأدلة 
الدالة على مضمون التعميم الاستقرائي (الحكم الذي توصل إليه الاستقراء). واليقين - 
الذي يُرَادُ الوصول إليه هو التيقن من عموم الححكم. ووسيلة ذلك هي تجميع أكبر 
عدد فحن من الأدلة على اطراد هذا الحكم وجريانه في كل أفراد الصنف. 

والسبب في البحث عن اليقين عن طريق تجميع أكبر عدد نمسكن من الأدلة على 
اطراد الحكم وعمومه هو كون جزئية واحدة من الجزئيات (أو مجموعة صغيرة) لا 
تفيد القطع واليقين بثبوت الحكم لأفراد الصنف. فإذا استطعنا الحصول على اليقين 
من جزئية واحدة (من نص شرعي واحد في الشرعيات مثلاً) بأن كان النص الشرعي ظ 
قطي الدلالة والغبوت مع كونه عامّاً أريد به العموم قطعاء لم تَعْدْ هناك فائدة 
لاستقراء مزيد من النصوص والأحكام لأننا قد تحصلنا على اليقين منذ البداية» 
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وزيادة الأدلة على ذلك لا دخل له في إثبات صدق الحكم؛ وإنما يمحكن أن يتكون 
من باب التوكيد والاطمثنان» من باب قول سيدنا إبراهيم عليه السلام 9 وَلكن 7 
لْيظْمَبنَّ َل 6 [البقرة: .]11٠‏ ء' 

فإذا أخذنا مثلاً قضية قصد الشارع إليالعيسيره فإنها ثابتة نص شرعي يفيد العموم - 
بد ألْهْبِكُمْ الْمسْرَوَلَابريِدُ بكمْالْصسَرَ # [البقرة: 118٠‏ إِذْ صرّح الشارع بأنه قاصد إلى 
اليسر» وقد ورد 'اليسر' معرّفا ب "ال" التعريف وي صيغة من صيغ العموم. 

ومع أن هذه الآية قطعية الدلالة على القصد إلى العيسير» وقطعية الشبوت» إلا أن 
الظن يدخلها من جهة العموم؛ في من صيغ العموم التي تحتمل التخصيص؛ وليست 
من العام الذي أريد به العموم قطعاً. وربما لهذا السبب جعلها ابن عاشور من باب 
الظاهر ولا تفيد القطع بعمومهاءل" ومن هنا تأتي أهمية الاستقراء في كونه قرينة خارجية 
ينفي عنها احتمال التأويل؛ ويُثْيِثُ عمومها وجريانها في جميع الأحكام الشرعية. 
تبرير نتيجة الاستدلال الاستقرائي: 

إن الموقف أمام الاستدلال الاستقرائ هو أنه إِمّا أن نُخْضِعّه إخضاعاً كاملاً 
للتجربة الحسية» وهذا أمر مستحيل» ويؤدي بنا إلى ترك الاستقراء وعدم الوثوق به 
كلية» وفي ذلك ما فيه من تعطيل للحياة العلمية والعملية» وإما أن نقبل بتأسيس . 
الاستقراء على مبادئ عقلية قبلية نأخذها بوصفها مسلمات» وهذه المبادئ هي: 


. " قانون العلية العام: الذي يقرر أن الظواهر تترابط ترابط العلة والمعلول» وأن‎ - ١ 


الحالات المتشابهة أو المتمائلة تكون عللها متمائلة كذلك. 
؟ - قانون التناسق والاطراد: الذي يقضى بأن الطبيعة تسير على ذسق واحد لا 
يتغير» فما حدث في الماضي بعلة من العلل سيتكرر في الحاضر والمستقبل على نفس 


.١054ص انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
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المبحث الثالث 
نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن ! 
قبل الحديث عن الحالات التى يفيد فيها الاستقراء اليقين» والتي يفيد فيها مجرد. 
الظن» يحسن بداية الععرف على مراتب اليقين وأنواعه؛ وهل اليقين ضروري في كل 
مسائل العلوم الشرعية أو الدنيوية حتى يصلح العمل بها؟ ثم الحديث بعد ذلك عن 
نوع اليقين المقصود تحصيله من الاستقراء. 
مراتب اليفين: 
ينقسم العلم الذي يوصف عادة بكونه يقينياً إلى ثلاثة ة أنواع: | 
-١‏ ايقين التي سر ا 
داورل ل ده قا واليقين المنطقي على نوعين: 
الأول: أن يكون منصباً على العلاقة بين قضيتين بوصفها علاقةٌ ضرورة؛ من 
المستحيل أن لا تكون قائمة ثمدٌ بينهما استناداً إلى العلازم المنطقي بينهما بكون - 
إحداهما متضمّنة للأخرى. : 
مثال ذلك قولنا: "زيد إفسان”؛ و"زيد إذسان عالم'” فإنا نعلم أنه إذا كانت القضية 
الغانية صادقة» فإن القضية الأولى ستكون يقيناً صادقة» بمعنى أنه إذا ثبت كون زيد 
"إنساناً عالم فثبوت كونه "إنساناً' أمر يقينى منطقاً؛ لأنه يستبطن العلم بأنه من 
المستحيل ألا يكون الأمر كذلك. 
والغاني: : أن يكون منصبّاً على قضية واحدة حين يتكون ثبوت محموها لموضوعها ‏ 
ضروريّاء فعلمنا مثلاً بأن الخط المستقيم أقرب مسافة واصلة بين نقطتين يعد - من 
رجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان - يقينا لأننا نعلم أنه من المستحيل أن لا 
يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين 27 


000 انظر الغزالي: كتاب محك النظره تحقيق وضبط وتعليق رفيق العجمء (بيروت: دار الفكر اللبنانيه ط١ء‏ 1194)؛ 
ص4 - ٠١١‏ وانظر أيضا محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص1 11 - 1311, 
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؟ - اليقين الذاقي: وهو الذي وصفه الغزالي بكونه "اعتقاداً جزماً» ويعني جزم 
الإسان بقضية من القضايا بشكل لا يرآوده شك أو احتمال لخلاف ذلك» ولكن 
دون أن يرى استحالة وقوع خلاف ما يعتقده وييجزم به؛ مع عدم الاهتمام بمدى 
وجود مبررات موضوعية لهذا اليقين.'" 

“ - اليقين الموضوعي: وهو 'العصديق بأعلى درجة ممكنة» على أن تحكون هذه 
الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية؛ أي أن تصل الدرجة 
التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم" () 

ويقسم اليقين (القطع) أيضاً إلى نوعين: الأول: القطع الذي يستحيل عقلاً 
نقضه ووجود مخالف له والخاني: القطع الذي يراد به نفي الاحتمال الناشئ عن دليل؛ 
لا ننفي الاحتمال الجائز عقلاً. والنوع الأول عزيز الوجود في واقع الناس» أما النوع 
الفاني فتحصيله نمحكن وهو المراد بالقطع عادة في الشرعيات؛ بل وفي العلوم كلها. 
ومن ذلك قول الحنفية بأن دلالة اللفظ العام على أفراده قطعية» وقول جمهور 
الأصوليين عن النص بأنه اللفظ الدال في محل النطق ويفيد معنى لا يحتمل غيره 9) 
إِذْ أشار بعضهم إلى أن الاحتمال الذي لا يقبله النص هو الاحتمال الناشع عن دليل؛ 


ظُ 


أما الاحتمال الناشئع عن غير دليل فإنه لا يمنع أن ييكون اللفظ نصّا في معناه7") 
فوع اليقين المقصود 2 الاستقراء: 

ليس المقصود باليقين المراد تحصيله في الاستقراء اليقين المنطقى؛ كما أنه ليس 
المقصود اليقين الذاتي الذي يُعدَ وجوه في القضايا الاستقرائية عند كثير من الداس مما . 
لا شك فيه. وإنما المقصود باليقين الذي يسى الاستدلال الاستقرائ إلى تحصيله هو 
اليقين الموضوعيء أو ما سماه الشاطبي بالقطع العادي» أي اليقين الذي يراد به نفي 
الاحتمال الناشئع عن دليل» لا نفى كل احتمال جائز عقلاً. أي هل هناك مبررات 


)00( انظر الغزالي: كتاب محك النظرء ص ٠ ٠‏ 
(؟) محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص 776. 


(؟) انظر الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود؛ ج١»‏ ص85. 
فق محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج١2‏ ص5١‏ 7. 
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موضوعية لإيصال العصديق الاستقرائُ إلى درجة الجزم واليقين أم لا؟ فإذا وجدت 
مبررات موضوغنية تثبت أن ما توصل إليه الاميقزاء مق دنييجة بطع يداحا أي 
حسب ما جرت به العادة وسئن الكون» حكمنا لذلك بإفادة اليقين» بغض النظر عن 
الاحتمالات المخالفة الناشئة عن غير دليل. ومهما يكن فإن التصديق الموضوعي 
يبقى بحاجة دائمة إلى افتراض مصادرة فحواها أن هناك درجات من التصديق 
الموضوعي بديهية ومعطاة بصورة أولية. وهذه هي الأسس التي اعتّيد عليها في القول 
بإفادة العواتر القطع. 
هل يشترط ف نتيجة الاستقراء أن تكون يقينية حتى يعمل بها؟ 

قد يكون صدق نتيجة الاستقراء تام أي يقينياً وقد ينكون في غاية الرجحان 
دون الوصول إلى مرتبة اليقين» وفي كلتا الحالتين يجب العمل به؛ لأن العمل بالقضايا . 
الراجحة أمر لا مَفْرَ منه وإلاّ تعطلت الحياة البشرية» ليس فقط في جانبها 
التشريعي» بل في جميع مناحيها. ومَنْ ين الئاس في هذا الكون يستطيع الزعم بأنه لا 
يعمل إلا بما توفر له فيه عنصر اليقين المنطقي؟ فمن خصائص العلم البشري أنه في 
كثير من نواحيه ذسبيء إلا ما جاء به وحي ثبت صدقه أو ما قطع العقل به. نعم 
ني ل في جا اد وها في حب ابر أن الك الس 
فيكفي فيها الظن الراجح 
المراد باليقين 4 المقاصد: 

عندما نتوصل من خلال استقراء تصرفات الشريعة ونصوصها إلى نتيجة مفادها 
القطع مثلاً بكون ليمي مققيدا تن مقاصند القان فإن ذلك يعني القطع بوجود ش 
هذا املقصدء وأن الشارع قَاصِدُ إليه في تصرفاته كلّهاء لا أننا نقطع بوجود هذا ا مقصد 
في كلّ معاملة وفي كلّ تصرف شرعي مهما كان نوعه؛ لأن ذلك يحتاج إلى بحث آخرء 
وإلى التحقيق في إمكانية دخول هذا التصرف أو المعاملة ضمن ما قصد الشارع إلى 
العيسير فيه أوعدم إمكانية ذلك. وهذا هو المقصود بقولنا إننا نوقن بأن الشارع قصد 
إلى رفع الحرج أو التيسير أو غيرها من المقاصد العامة. 
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المبحث الرايع 
حل مشكلة الاستقراء الناقص لل العلوم الشرعية 


بعد استعراض مواقف كل من الفلاسفة والمناطقة» والشاطبي» ومحمد الطاهر ابن 
عاشور من الاستقراء» وكيفيّة حلّ مشكلة الاستقراء الناقص» وتسويغ نتيجته» يمكن 
تلخيص تصور مقترح لحل تلك المشكلة في النقاط الآتية: 

١‏ - يبدو - كما سبقت الإشارة - أن سبب الخيرة في الموقف من نتيجة الاستقراء 
في الشرعيات ناتج عن الخلط في تكييف هذا النوع من الاستقراء وتصنيفه. وبيان 
ذلك أن الخنطأ والخلط يقع عندما يُلْحّق الاستقراء في الشرعيات (الاستقراء المعنوي) 
تحكمهما. والأؤلى أن يُلْحَق هذا النوع من الاستقراء بباب المرويات» فيحكم 
بقوانين الرواية» وذلك للأسباب الآتية: 

أ- أن مادة هذا الاستقراء عبارة عن نصوص شرعية تحكمها قوانين الرواية. 

به أننا في موضوع المقاصد نهدف إلى الكشف عن شيءٍ قصدّ إليه الشارع؛ 
وبنّه في نصوصهه؛ وذلك أمر قد نّم في زمن مضىء ونحن ذسعى إلى الكشف عنه. 

اج أن الخنصوص الشرعية التى تمثل مجال الاستقراء نصوص تاريخية نحدودة» 
بمعنى أنها قد وْضِعّت وانقطع المزيد عليها. | 

ولا يعني ما ذُكر أننا سنهمل كل قوانين البحث العلدي؛ وخْخْضِعِ الاستقراء 
المعنوي لقواعد المنهج التاريخي البحت» وإنما المراد أن تفسير نتيجة الاستقراء - بعد 
أن تتم عملية الاستقراء وفقاً للقواعد المنطقية والعلمية التى تحكمه - يحكون طبقاً 
للقواعد الي تححكم مبادئ: الأحاد» والشهرة» والتواتر» وما يتعلق بها من ظنية 
وقطعية. وربما كان هذا هو الأمر الذي جعل الشاطى يقيس الاستقراء المعنوي على . 
التواتر المعنوي» ويُخْضِعُه لقوانينه بدلاً من إخضاعه لقوانين الاستقراء المنطقى. 

؟ - ينبغي التفريق بين نوعين من الاستقراء: الاستقراء الْمُنْضَِّّ على الأوصاف . 
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العرضية» أو استقراء وجود حُكُم من الأحكام في عدد من الجزئيات المتماثلة؛ 
والاستقراء الذي يهدف إلى إثبات وجود معنى من المعاني أو قيمة من القيم. 
فالاستقراء الأول - وهو الاستقراء المنطقي أو العلمي - يَعْى بمستويين من البحث: 

النوع الأول: وجود الوصف أو الحكم موضوع الاستقراء؛ واتصافه بالعموم 
والكليةء وهو الذي يسمى نتيجة الاستقراء أو التعميم الاستقرائي» والعاني هو حصر 
اليرئيات والأفراد الداخلة تحت هذا الاستقراءء ثم التحقق من عدم شذوذ أيٌّ منها 
عن هذا الحكم العام. فحصر الجزئيات وإثبات انضوائها كلها تحت التعميم 
الاستقرائي يمكّل الجانب الأساس في هذا النوع من الاستقراء. 

أما النوع الثاني من الاستقراء الذي يمكن تسميته - جرياً على اصطلاح 
الشاطبي - بالاستقراء المعنوي فهو كذلك يُعنى بنفس المستويين» لحكن مع اختلاف 
في الأولوية. فيكون الجانب الأساس فيه هو إثبات وجود معنى من المعاني واتصافه 
بالعموم» وليس من اللازم أن يكون ذلك العموم تامّاً بحيث يَسْلّم من الشذوذ 
والاستثناء مهما كان نوعه. أما المستوى الشاني من البحث في هذا النوع من الاستقراء؛ 
وهو تتبع الجزئيات فالهدف منه هو الاستعانة بها في إثبات وجود المعنى موضوع 
الاستقراء وانتشاره فيها بما يعطيه صفة العموم» وليس من اللازم استقصاء جميع 
الجزئيات الموجودة والمتوقع وجودهاء وإنما يحكفي أن دُثبت أن معنى من المعاني أو 
قيمة من القيم مقصودٌ للشارع؛ من خلال طلب الشارع تحصيله أو اجتنابه وإزالته» 
ومن ل ذلك في عدد كبير من: أجكائية وتصرفاته» فيكون المستوى الحاني 
ادها كي للمستوى الأول وهذا الذي ينبغي أن يفّْهُم من الاستقراء المعنوي» 
وهو الفارق بين الاستقراء المعنوي المستعمل في العلوم الشرعية والاستقراء المنطقي. 
والعلمي. 

وما يدعم هذا ما أشار إليه الشاطبي عند حديثه عن مجيء نص على جزثي 
مخالف للقاعدة الكلية المستفادة بالاستقراء والموقف من ذلك» وقد مَل لذلك بما دل 
عليه الاستقراء من أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات» فبيّن أن الذي ثبث 
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بالاستقراء هو الْعَلم بأن حفظ الضروريات معتير لمكن لم يحصل العلم ببكل 
الجهات المعيَّة للحفظ» وليس ذلك المقصود من الاستقراء لعسره وتعذر الإحاطة به. : 
وفي ذلك يقول: "...فإنه إن عُلِم أن الحفظ على الضروريات معتبر» فلم يحصل العلم 
بجهة الحفظ المعينة» فإن للحفظ وجوهاً قد يدركها العقل وقد لا يدركهاء وإذا أدركها 
فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال أو زمان دون زمان» أوعادة دون عادة"(© 

* - هناك جانب آخر يجب النظر إليه عند الحديث عن استقراء الأحكام 
الشرعية لإثبات مقاصد الشارع؛ وهو أنه ينبغي العفريق بين كون الشارع قاصداً إلى 
تحقيق مقصد ماء ومدى تحقق ذلك المقصد في الواقع العمي. فالأول هو لمعن 
بالبحث» لأنه هو المتعلق بإرادة الشارع وقصده أما الثاني فإنه لا يتعلق بقصد 
الشارع وإرادته فقط» بل له تعلق قوي بقصد المكلّف وحاله وظروفه» فهاهنا لا بد 
لعحقيق المقصد من تكامل عمل الشارع وعمل المكلّف. فإذا انخرم العنصر العاني 
فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور المقصد أو تخلفه في بعض الحالات» وليس معنى ذلك 
انعدام قصد الشارع وانخرامه» وإنما ذلك لعدم توفر شروط تحققه. 

فمثلاً قصدٌ الشارع من العقوبات الازدجارء وهو قصد عام في جميع العقوبات» 
لكن هذا المقصد لا يمحكن أن يتحقق واقعيّاً في نفوس الناس إلا إذا توافرت له 
أسبابه وشروطه. فإذا أدت حال المعاقّب وظروفه إلى عدم ازدجاره» فليس معنى ذلك 
القدح في كون الشارع قاصداً إلى ذلك» لأن الشارع إنما قصد إلى ترتيب الازدجار 
على العقاب؛ ولم يقصد إلى العمل على تحقيق ذلك عمليّاً في نفوس آحاد المعاقيين دون 
استثناء» وإنما ترك ذلك ليجري على حسب قوانين الأسباب والسان. 

؛- لَمَا كان الاستقراء المعنوي في مجال إثبات المقاصد - بالمفهوم الذي تم 
توضيحه - لا يُعنى كثيراً بمحاولة استقصاء جميع الجزئيات (وهو ما يسمى بالاستقراء 
التام)؛ لأن المقصود بالدرجة الأولى هو إثبات المقصدء وهو معنى من المعاني التي بنَّها 
الشارع في أحكامه؛ أي إثبات كون الشارع قاصداً إلى اعتباره في أحكامه» وليس 


)00( الشاطبي: الموافقات» مجك ج20 صرلا. 


مك 


المقصود استقراء وجود ذلك المقصد في كل التصرفات والأحكام؛ كان اشتراط كون 
الاستقراء تامّاً في الكشف عن مقاصد الشارع ليس فقط عسير التحقيق؛ وإنما لا 
تدعو إليه ضرورة ولا حاجة. ! 
ه - ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار كون الأحكام الشرعية كثيرة تتجاذبها مقاصد 
كثيرة» فليس للشارع مقصد واحد في أحكامه وتصرفاته حتى نحتاج إلى استقراء تام 
لوثبات وجوده في كل الجزئيات والفروع؛ بل هناك عشرات المقاصد» منها الكل 
والجزيُ» ومنها العام والخاص؛ وهي مقاصد تتداخل أحياناً وتتمايز أحياناً أخرى» 
فلذلك نجد الأصل فيها التكامل والتعاضدء لكنها قد تتعارض أحيانا فنجد الفرع 
يتجاذبه أكثر من مقصد. وتبقى مهمة المفتي أو المجتهد هي الترجيح فيلحق ذلك 
الفرع بالمقصد الأقرب إليه والأنسب له. ولا يعني ذلك الطعن في كليّةِ أو عموم 
المقصد الذي لم يُنْسَّب إليه؛ إِذْ وصف العموم والكلية هنا نسبيان لا مطلقان» أي أن 
المراد بالعموع العمومٌ العادي» والكلية بمعنى الإجمال المشتمل على عدد كبير - أو غير 
محصور - من الفروع والجزئيات والضابط له. ولا كان تحقيق المقاصد في الواقع أمرأ 
متأثراً بالظروف المحيطة قد يتغير بتغيرهاء كان الفرع الواحد قد يلحق تارة بمقصد 
ماء ويلحق تارة أخرى بمقصد آخر. 
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دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء 


0 


يدل 

هذا الفصل مخصص للدراسة التطبيقية لكيفية استخدام مسلك الاستقراء في 
الكشف عن مقاصد الشريعة» وستشتمل هذه الدراسة على ثلاثة محاور: 

الأول: استقراء مجموعة من علل الأحكام الضابطة لكمة واحدة ليحصل العلم 
بعد ذلك بأن هذه الجكمة مقصد شرعي سعى الشارع إلى تحقيقه من تلك الأحكام» 
وسيكون مثال ذلك رفع الشارع الغرر وإبطاله في المعاملات.7) 

الثالي: استقراء مجموعة أدلة أحكام مشتركة في علة واحدة بحيث يحصل العلم 
بأن تلك العلة مقصودة للشارع؛ وسيكون مثال ذلك قصد الشارع إلى رواج الطعام 
ومنع 0 

الغالث: استقراء مجموعة من النصوص الشرعية مشتركة في معنى واحد» لنخلص 
منها إلى الجزم بأن ذلك المعنى مقصد شرعي» وسيكون مثال ذلك التيسير ورفع 
الحرجج. 


دزف انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١1750‏ -55؟١1,‏ 
0( انظر المصدر السابق» ص5؟7١ .١77-‏ 
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المبحث الأول 
استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة 

من المعلوم أن العلة قد تحكون هي اليكمة ذاتهاء وذلك في حال كون الْيكمة 
وضفاً ظاهراً منتضيطاء وقد تحكون مظنتهاء وذلك في حال كون الجيكمة غير ظاهرة» 
أو غير منضبطة» فيقام مقامها وصف ظاهر منضبظ يحكون مظنة وجودها ويعتبر هو 
العلة. ومن المقرر عند الأصوليين أن العلل ضابطةٌ لِكم قصدها الشارع؛ وقد 
تكون تلك الِكم ظاهرة متحققة» أو خفية مظنونة العحقق. وعلى ذلك قد تتعدد 
علل مجموعة من الأحكام» لكن الْكمة منها جميعاً واحدة. ويعكون الاستقراء هنا 
لمجموعة من علل الأحكام المختلفة» لكن المستقرئ يلاحظ وجود حَكمة مشتركة 
تدور حوها جميع تلك العلل» فيخلص من ذلك إلى أن هذه الكمة مقصودة للشارع. 

وسيكون المثال التطبيقى لهذا النوع من الاستقراء هو تحديد موقف الشارع من 
الغرر في المعاملات» حيث سيتم استقراء جملة المعاملات التي نعى عنها الشارع 
لعلل مختلفة» ولحكن عند التأمل نجد أن كل تلك العلل تجمعها حكمة واحدة» هي 
رفع الغرر وإبطاله في التعامل بين الناس. وسيتم الاستقراء على المستويات الآتية: 

١‏ - تحديد موقف الشارع من الغرر في صيغة العقد. 

* - تحديد موقف الشارع من الغرر من خلال النصوص الواردة في إبطال الغرر 


عموما. 
وقبل الشروع في عملية الاستقراء ينبغى بداية تحديد مفهوم الغرر الذي 
تعريف الغرر: 


الغرر لغة: الخطر أو الوقوع في الحلاك» والتغرير: حمل النفس على الغررء يقال: 


00-7 وكات 


مه الى 


وها الء نه 2.2 : 5 حك . 200 
غوّر بنفسه وماله تغريراً وتَغِرّة: عرضهما للهلكة من غير أن يعرف» والاسم الغرر.' 
أما اصطلاحاً: فهو: "بيع ما لا يعلم حصوله أولا يقدر على تسليمه» أولا يعرف 


موا 2 ا 49 
جحميفعة معداره . 


تحاد تخلر منه معاملة عادة» وهناك الغرر الفاحش الذي يضر بمصلحة أحد . 
المتعاقدين أو كليهماء وهو الذي لا يُتَسامح في مثله عادة» وهناك مراتب بين هذين 
الطرفين قد يختلف العلماء في إلحاق كل منها بالطرف الأول (المعفو عنه)» أو 
بالطرف الثاني (الذي جاء الشارع بإبطاله). والغرر المع بالاستقراء هنا هو الغرر 
أولا ت الفرن-ف صيكة العقد: 

المراد بالغرر في صيغة العقد أن ينعقد العقد على صفة تجعل فيه غرراً أي أن . 
الغرر يتصل بنفس العقد لا بمحله. ويتضمن الغرر في صيغة العقد خمسة أنواع: 
بيعتان في بيعة» بيع العربان» بيع الحصاة؛ بيع الملامسة» بيع المنابذة. 
١‏ - بيعتان 4 بيعة : 

عن أبي هريرة 5 قال: 'تَعَى رَسُولُ الله كل عَنْ بَيْعتَدْنٍ في بَيعة"!!") 

وقد اتفق الفقهاء جميعاً على القول بموجّب أحاديث النغي عن بيعتين في بيعة' 
فمنعوا أن يبيع الشخص بيعتين في بيعة لما في ذلك من غررء ولكنهم اختلفوا في 
تفسير الصور التي يطلق عليها هذا الاسم والتي لا يطلق عليها*) 


)00( ابن منظور: لسان العرب» ج5» ص١١‏ وما بعدها. 

(7) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خبير العباد» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2016 /1941م)؛ ج2؛ ص818. 

(؟) رواه الترمذي: سئن الترمذيء كتاب البيوع؛ باب (18): جا ص57 . 

)5( انظر تفصيل المسألة في ابن رشد: بداية المجتهدء ج27 ص .١١9‏ فالبعض يرى أن معناها أن يقول البائع: بعتك 
هذه السلعة بعشرة نقد وبخمسة عشر إلى سنة» فيقول المشتري: قبلت من غير أن يعين بأي ثمن اشترى. . 
وقال البعض معناها أن يبيع الرجل سلعة لآخر على أن يبيعه الآخر سلعة أخرىء كأن يقول له: بعتك هذه 
الدار بألف على أن تبيعني سيارتك هذه بخمسمائة. وقال البعض الآخر معناها أن يتناول عقد البيع بيعتين على 
ألآنتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد. 


6 1١ 


؟ - بيع العربان : 


5 ع 0 7 1 م هواسمهة 00 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَِك: تَقى عَنْ بَيْعِ العرْبَانٍ ١‏ 


“" - بيع الحصاة : 
عن أبي هريرة 45 قال: 'نَقَى سُولُ الله ل عَنْ بَيْع الحصَاة وَعَنْ بَيْع الكو" 9) 
؛ - بيع الملامسة: 


اق هريرة طَيْبْه ضفن أن وول الله كل 'نَقَى ٠‏ عَنْ بَيْعِ المْلآمَسَةٍ بن 


() البيهقي: السنن الكبرى» ج0؛ ص 47 . والحديث ضعيف لأنه لا يسلم طريق من الطرق التي روي بها؛ فرواية 
الإمام مالك في سندها انقطاع؛ وروايتي ابن ماجة والدارقطني في سنديبما ضعفاء؛ ولذلك ل يأخذ به بعض الفقهاء» 
ومنهم الإمام أحمد. أما الجمهور الذين أخذوا به فعلى أساس أنه ورد من طرق عديدة» وأن تلك الطرق وإن كان كل 
منها فيه ضعفء إلا أنها يقوي بعضّها بعضا. أنظر الشوكاني»: نيل الأوطار» ج7» ص77 -/778. 
وبيع العربان أو العربون هو أن ب يشتري الرجل السلعة ويدفع إلى البائع مبلغا من امال على أنه إن أخذ السلعة يكون 
ذلك المبلغ محسويا من الثمن» وإن تركها فالمبلغ للبائع. انظر ابن قدامة: المغني ج4» ص27 ؟؛ والرملي: نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» (بيروت: المكتبة الإسلامية» د. طء د. ت) ج37 ص409. 
وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنعه المالكية والحنفية والشافعية وهو قول جمهور الفقهاء. انظر ابن رشد: 
بداية المجتهد» ج؟» ص77١؛‏ والرملي: نهاية المحتاج» ج 7 ص9 50؟ وأبو الوليد الباجي: المنتقى شرح 
الموطأء (مصر: مطبعة السعادة» 1 17731ه )» ج4» ص .١47‏ وأجازه الإمام أحمد. وروي عن جماعة من 
التابعين أنهم أجازوه منهم: مجاهد؛ وابن سيرين» ونافع بن الحارث» وزيد بن أسلم. انظر ابن رشد: بداية . 
المجتهد, ج ١‏ ص 4١77‏ وابن قدامة: المغني» ج4» ص 7017. | 

(؟) رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب البيوع؛ باب (7)) ج؛ ص ١١157‏ مولع اللمياة ة معئيان: الأول: أن يقول البائع 
للمشتري إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع فيا ببني وبينك. والثاني: أن يقول المشتري: أي ثوب وقعت 
عليه الخصاة التي أرمي بها فهو لي. انظر ابن رشد: بداية المجتهد ج7١‏ ص١١١.‏ وقد اتفق الفقهاء على العمل 
بموجب الحديث المتقدم فمنعوا بيع الحصاة لما فيه من غرر فاحش. انظر ابن قدامة: المغني» ج4؛ ص9 77. 

(؟) روأه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب ))١(‏ ج7» ص١ .١١6‏ ولبيع الملامسة ثلاثة معا 
١‏ - أن يشتري المشتري الثوب باللمس فقط ولا ينظر إليه. 
١‏ - أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه؛ فإذا مسه فقد وجب البيع. 
" - أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. وهذا الببع مجْمَع على تحريمه وفساده لما فيه من 

غرر فاحش. انظر ابن رشد: بداية المجتهد» ج27 ص١١!!‏ والضريرء الصديق تحمد الأمين: الغرر 
وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» (الخرطوم: الدار السودانية للكتب» ٠149١م)»‏ ص179 - 170. 


لاه 5 


6 - بيع المنايدة 1 

عن أبي سعيد الخدري قال: "...نَقى (رسول الله يله) عَنْ الملآَمَسَةٍ والمتَابَدَةِ في 
البَيْع... والمنابذة”" أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر إليه بثوبه» ويحكون 
ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض" (") 

قال الشوكاني: "والعلة في النعي عن الملامسة والمنابذة الغررء والجهالة وإبطال 
ا 5 
ثانيا - الغرر لِك محل العقد: 

محلّ العقد أو المعقود عليه هو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمهه؛ والمعقود عليه 
يُطْلَّق على ما يشمل البدلين في عقود المعاوضات. وأهم صور الجهالة في محل العقد 
هي: الجهل بذات المحل؛ واللجهل بجنس المحل؛ والجهل بمقدار المحل؛ والمجهل بالأجل؛ 
١‏ - الجهل بجنس المحل : 

جهالة جنس المحل هي أفحش أنواع الجهالات؛ لأنها تتضمن جهالة الذات 
والنوع والصفة؛ ولذا اتفق الفقهاء على أن العلم بجنس المبيع شرط لصحة البيع» فلا 
يصح بيع مجهول الجنس لما في ذلك من الغرر الكثير.!" 


)١(‏ ذكر الفقهاء لبيع المنابذة ثلاثة معان: 
١‏ - طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه». 

ا اسع ير لل ال 0 
- أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. انظر ابن رشد: بداية المجتهد» ج5) 
ص١١١!؛‏ ود. صديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقوده ص: ١75‏ - 170. وقد اتفق الفقهاء على 
مئعه لما فيه من غرر فاحش ولورود النهي عنه في الحديث الصحيح. . انظر ابن قدامة: المغني» ج 4» 
ص١‏ ؟. 

زفق رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب ))١(‏ ج73 ص ١١675‏ . 

() الشوكاني: نيل الأوطار» ج”» ص4 77. 

2( انظر الشيرازيء إبراهيم بن علي: المهذب» (بيروت: دار الفكر» د. ط؛ د. ت)ء جاءص١77.‏ 


# او ا 


؟ - الجهل بذات المحل : 

من أنواع الغرر الممنوع في البيع ما يرجع إلى الجهل بذات المبيع؛ وذلك أن المبيع 
يتأ في الأشياء المتفاوتة إذا بِيعَ واحدٌ منها من غير تعيين لذاته كبيع شاة من 
قطيع.”) 

وهذا النوع من البيع فاسد عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يترتب عليه أثره 
سيب القور التاننون ف 
“اح الجهل بمقدار المحل : 

القاعدة العامة أن المحل المشار إليه؛ مبيعاً كان أو ثمنا لا يحتاج إلى معرفة 
قدره» فلو قال: بعتك هذه الغشياب بهذه الدراهم التي في يدك» وي مرئية لهء فقبل جاز 
ولزم البيع مع كون الشياب والدراهم مجهولة القدر؛ لأن الإشارة كافية في وجود العلم 
المنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة» أما المحل غير المشار إليه فالعلم بمقداره شرط 
اللذاهب الأ رو 
؛ - الجهل بالأجل : 

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط العلم بالأجل في البيع المؤجل ثمنه» وفي أن 

اع 00 
الجهالة. 


.1١١ص‎ 7 ابن رشد: بداية المجتهد؛ ج‎ )١( 
انظر الكاساني: بدائع الصنائع» ج5» ص5 5١؛ والشيرازي: المهلذئب» ج21 ص١77؟ وابن قدامة: المغني» ج؟»‎ (0 


إن 

ا ان 

زفرة انظر القرافي: الفروق» اج ص 516؟؛ والشيرازي: المهذب» جا ص ١/ا؟‏ - 5975 والكاساني: بدائع 
الصنائع» ج2؛ ص158١178.2,‏ 


(:) انظر الشيرازي: المهذب» ج21 ص "7/9؛ والقراني: الفروق» ج "2 ص5156 -1505؟؛ وابن قدامة: المغني» ج4» 
ص 740؛ وابن حزم: المحل» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» د. ط» د. ت)» ج8) ص4 45 . 
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ه - عدم القدرة على تسليم المحل: 

اتفق جمهور الفقهاء على أن القدرة على تسليم المحل شرط في البيع» فلا يصح بيع 
ما لا يقدر على تسليمه كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانهل”» وخالف الظاهرية 
الجمهور فلم يشترطوا القدرة على التسليم لصحة البيع.9) 

بعد بيان أهم صور الجهالة في محل العقد التي تحكون عرضة للغرر الفاحش؛ 
يأتي استعراض أهمّ المعاملات التي أبطلها الشارع بسبب علّة أو أكثر من العلل 
الداخلة تحت مُسَئَّى الغرر في محل العقد. 
-١ ٠‏ النغي عن المزابنة؟" في قول رسول الله كه لمن سأله عن بيع الحمر بالرطب: 
'أينْفُصُ الدُطبٌ إذآ جَنّ؟ قَالَ: تعَدْء قَالَ: فَلاَ إَِنْ":0") والعلة هي الجهل بمقدار أحَد 
العوضين» وهو الرطب منهما المبيع باليابس,7*) 

؟ - النغي عن بيع الثنيا: فنفي حديث جابر أن رسول الله كَل "تَقّى عَن 
المُحَائَلَةِ:” والمرَابئَةء (" والمُحَابَرَة © وعَن لقنا إلا أَنْ مُغْلم"./" والعنيا المراد بها 
الاستثناء في البيع» وذلك أن يبيع الرجل شيثاً ويستفني بعضّهء ويتكون ذلك البعض 


)١(‏ انظر الباجي: المنتقى» ج5» ص١‏ 4؛ والشيرازي: المهذب» ج١؛‏ وابن قدامة: المغني؛ ج4» ص7177. 

(1) انظر ابن حزم: المحلى» ج/» ص /8. 

فيه اختلف الفقهاء في تفسير المزابنة وخلاصة ذلك أنما: بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه؛ أو بيع مجهول 
القدر بمجهول القدر من جنسه؛ كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ عَلِم مقدار أحدهما أم لم يُعلم. انظر 
الشوكاني: نيل الأوطار» ج27 ص'149777. 

(4) رواه مالك بن أنس: الموطأء كتاب البيوع؛ باب: "ما يكره من بيع الثمر" ج75 ص6 17. 

(4) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص16١.‏ 

(5) المحاقلة لغة: بيع الزرع في ستبله باليرّ. الرازي: مختار الصنحاح» ص51. واصطلاحاً هي: بيع الْحَبّ في سنبله 
بجنسه خرصاً. وقيل المحاقلة كراء الأرض. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية» ج19 ص178. 

(0) المزابنة في اللغة مأخوذة من "الزين" وهو الدفع. انظر الرازي: تار الصحاحء ص7١1١.‏ وني الاصطلاح هي: 
بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر المجذوذ. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية» ج1) 
ص9؟7١.‏ 

)0( المخابرة هي المزارعة ببعض الخراج من الأرض. انظر الرازي: غتار الصحاح؛ ص١‏ لا. 

(5) رواه النسائي: سئن النسائي» كتاب البيوع؛ باب (4/ا)؛ ج/اء ص97 7. 


م.م 


جهول القدر”" » فيصير المبيع غير معلوم؛ وتكون علة النعي هنا هي الجهل بمقدار . . 
محل البيع. 

؟ - عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: 'تقى رَسُولُ الله كل عَنْ شِرَاءَ ما 
في بون الأَنْعَامٍ حَت تَضَّعَ... وَعَنْ شراء العَبْدٍ وهْوَ آيوٌء وعَنْ شِرَاء المَعَانِم حَتى 
تسم وعَنْ شِرَى الصَّدَقَاتٍ حَق تُفَْضَ» وعَنْ صَرْبَةٍ الكائْص7"" والعلّة في كل 

؛ - النغي عن بيع حبل الحبلة: فعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله كلل عن بيع 

(1) ع لء ا ين 7 . 5 
و والغي عن بيع حبل الحبلة لا تخرج علّته - على كل التفسيرات التي 
ذكرها العلماء له - 7 عن جهالة الأجلء أو لكونه معدوماً وجهولاً وغير مقدور عل 
ل 00 
09 : 


1١ 


هام 


ه - النغي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله كلك "لآ يِجِلَ َي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ولا رِبْحُ ما لم 
0 والمراد بما ليس عندك ما ليس في مِلْكِكَ وقدرتك.!" وعلة إبطاله عدم 
القدرة على التسليم. 

- النغي عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة» منها .. 
ما رواه أذس بن مالك: "أن التي كل تَقى عَنْ بَيْع الكَمَرَة حَت تُرْصِيء الوا مَا ُزهي؟ 


.737 انظر الشوكاني: نيل الأوطار» ج”؛ ص4‎ )١( 

(؟) الغائص والغوّاص من يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ. الرازي: مختار الصحاح» ص ١7‏ 7. وضربة الغائص 
هي أن يقول البائع: أغوص غوصة فا أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة 
الأوقاف الكويتية: ج9: ص١15١.‏ 

زفرف رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة؛ أبواب التجارات» باب (755), ج21 ص ».١6‏ الحديث (115)). 

(؟) رواه مسلم: صحيح مسلمء كثاب البيوع» باب (0) جا ص .)1١6١5( ثيدحلا»١ ١67”‏ 

)0( انظر اختلاف العلماء في تفسير المراد بحبل ال حبلة في: الشوكاني: نيل الأوطار» ج”: ص ٠‏ 71 - 731. 

قف انظر المصدر السابق» ج". ص ,77١‏ ا 

49 رواه ابن ماجة: سئن ابن ماجة» أبواب التجارات؛ باب ٠(‏ جك ص؟17١.ء‏ الحديث .)1١1844(‏ 

() انظر الشوكاني: نيل الأوطار» ج”: ص6 77. 


وات 


َالَ: تَحْمَىَ فَقَالَ: 0 لتر ني تنشيز ا ا 0 
كاملا 0 


- النهي عن بيع عسب الفحل: : فعن جابر #5 قال: 'تَقّى رَسُولُ الله كَل عَنْ 
بيع ضراب الجمل" 7" 
قال الشركاني في بيان علّة هذا النعي: "وأحاديث الباب تدلّ على أن بيع ماء 
الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوم» ولا معلوم؛ ولا مقدور على تسليمه» وإليه 
ذهب الجمهور' 0 ٠‏ 
/ - تقييد السَّلّم بما يرفع عنه الغرر: عقد السلم من العقود التي تعارف عليها 
لكر قبل مجيء الإسلام. وقد أقره الإسلام» لكنه أدخل عليه بعض الععديللات 
دقعأ لما فيه مق عور وذلك بتحديد مواصفات المُسْلّم فيه» وتحديد مقداره» وأجلٍ 
السّلّم. فعن ابن عباس أنه قال: "قدم النبي كل المدينة وهم يسلفون في العمار السنة 
والسنتين» فقال: 'مَنْ أَسَْقٌ في كثر فَلمُسلِفُ في كيل مَعلُوم؛ وَوَذْنٍ معُْوم إل أَجَلٍ 
مع ه05 
9 - وجوب بيان العيوب التي بالمبيع: : وقد وردت في ذلك ك أحاديث كثيرة منها ما 
رواه عقبة بن عامر قال: سمعت النبي لك يقول: "لمم أخو اشيم لآ يل طلم . 


ساح 9 رج اده إل لس الك 
٠‏ - ل .2 و« 


٠‏ - إبطال التصرية: وقد وردت في ذلك أحاديث منها: ما رواه أبو هريرة 45 أن 
البي كله قال: "مَنٍ اشْتَرَى َه مُصَرَاة'' فَهوَ قَهُوَ يخَيْر الَكرَيْن: إِنْ بمَاءَ أَمْسَكهَ وَإِنْ 


)002( رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب (017» ج "ا ص 1145 الحديث (19(01994). 

(؟) رواه النسائي: سئن النسائي» كتاب البيوع» باب (44)) جلاء ص .1١١‏ 

(') الشوكاني: نيل الأوطار» ج”؛ ص9 17. 

(:) رواه مسلم: صحيح مسلم» » كتاب المساقاة» باب (70). ج "ا ص1177 - 111717 الحديث (5 110). 
(0) رواه ابن ماجة: سئن ابن ماجة» أبواب التتجارات؛ باب (45)) ج7١‏ ص ؛ ؟؛ الحديث (1757). 

(5) يقال: "صتّى" الشاة "تصرية" إذا لم يحلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها. الرازي: مختار الصحاح» ص 197 . 


ياو “ا 


شَاءَ رَدَّهَا وصَاعاً مِنْ تَمْر' 1 رعلة التحريم هنا ما في التصرية من تغرير بالمشتري 
بإظهار كون الشاة (أو العاقة أو البقزة) حلريا وي في واقع الأمرليس كذلك. 

-١‏ جواز الرّدْ بالعيب: ومن الأدلة عل ذلك ما روي عن سمرة بن جندب: أن 
رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرة» فقال: يا رسول الله إنه قد استغلٌ 
م فقال ل رسول ا الله له ام بقارا وعلّة جواز الردّ هنا ما كان من 

5 - إباحة 5-0 بالغين: ويجمع ما سبق 50 الغرر ني المعاملات حديث 
ابن عمرء قال: 'ذَكَرَ رجلٌ لرسول الله كلِ أنه يخدع في البيوع؛ فقال رسول الله 456: 

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لآ خَلابَة:7" وقد اختلف العلماء في جواز شرط الرَّدٌّ بالغين» بناءً 
على اختلافهم في هذه الحادثئة هل هي خاصة بهذا الصحابي» أم عامة؟9) 
ثالثاً - النصوص الواردة # الفرر يخ القرآن الكريم والسنة النبوية, 

لم تَرِدْ في القرآن الكريم نصوص خاصة في حُحُم الغرر أو في حُكُم جزئية من 
جزئياته» بل وردت نصوص عامة تدخل تحتها جميع الأحكام الجزئية التي ذكرها الفقهاء 
في الغررالمنهي عنه؛ وهي الآيات التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل» ومنها: 

- قوله تعالى: < كلها اليرت ءاثر نوأ لا تأ كُلوًا أنولكم يَِنَحكُم بالطل إل أن 
تكرت م عَن راض يَسكم وا قشلا أنشسك ين دكن يك بسكا 4408 [النساء: 9؟]. 

ب وقوله تعالى: ١‏ ولام لوا ولك كالبل 6 [البقرة :مما ]. 

والغرر بحكل جزئياته وتفاصيله - من غير شك - داخل تحت أكل أموال الناس 


000( رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب (007, جا ص58١1.‏ الحديث (5 ؟55()165). 

(1) رواهابن ماجة: سئن ابن ماجة» أبواب التعجارات؛ باب (67) ج 7 ص ”277 (51 77). 

() رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب (1 جك ص .1١66‏ الحديث (1677). والرجل قيل هو 
حبان بن منقذ» وقيل بل هو منقذ والد حبان» ومعنى لا خلابة» أي لا خديعة. انظر الشوكاني: نيل الأوطار» 
جا“ ص ١لا‏ ؟. 

(؛) انظر تفصيل ذلك في الشوكاني: نيل الأوطار» ج5 ص 5/١‏ - 7177. 


-مء 7# - 


بالباطل فيكون منهيّاً عنه. 
أما في السئّة المطهرة فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الغرر بوصف عام وما . 
اشتمل عليه من معاملات» منها: 
١‏ - عن أبِي هريرة ضف قال: 'تَقّى رَسُولُ الله يل عَنْ بَيْع الحصاق وَحَنْ بيع الكرر':"" 
؟- عن ابن عباس له قال: 'كقى رُُولُ الله عَنْ بيع القرّر:9 - 
-عن ابن عمر رضي الله عنهما: 'تقى مُسُول الله كل عَنْ بَيْع ار" 
4 عن سعيد بن المبيب: "أن رَسُول الله 6ل تقى عَن بَيْع القرّر"؟'" 
نتيجة الاستقراء: 


من خلال ما كم استقراؤه من المعاملات التي أبطلها الشارع لِعِلّلٍ مختلفة تشترك 
كلها في عنصر واحده هو منع الغرر» وكذلك النصوص التي وردت في الني عن الغرر 
يكن الخلوض إل أن العرز واخد عق أهم مفسدات العقود؛ ذلك أن العقود 
شرعت لعحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم فإذا أقدم شخص على عَقدٍ فإنما 
ذلك لحاجة إلى المعقود عليه وحاجات الئاس تختلف من شخص لآخرء فإذا قصد 
شخص عقداً فإنما يقصد من المعقودٍ عليه ما تتوافر فيه المواصفات والشروط التي 
لب رغبته وتسدّ حاجته» وذلك يقتضي أ يسغوق: المعقزد غلية بواضحا نيام 
الوضوح للعاقد» ومأمون الحصول له» وأن تحكون صيغة العقد سليمة وواضحة تفن 
بالغرض وتمنع العنازع. فإذا دخل الغرر صيغة العقد أو محلّه لم يَعُد العاقد على بِْنةٍ 
من أمره فيما هو مقبل عليه ما قد يؤدي إلى الإضرار به وغبنه» أو إلى حدوث نزاع 
بين العاقدين. وبناءً على ذلك يمحكن الجزم بأن من مقاصد الشارع رفع الغرر 
وإبطاله» فكل معاملة اشتملت على غرر فاحش؛ أي غير معفؤٌ عنه» فهي معاملة 
باطلة في حُكُم الشرع. 


000( روأه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب (5)) ج13 ص ”ه ١‏ الحديث .)١12١7(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه: سئن ابن ماجة. كتاب التجارات» باب (19)) ج75 ص4١‏ - ه16 الحديث .)5١96(‏ 
(9) رواه البيهقي: السنن الكبرى» ج5» ص178. 

0( رواه البيهقي: السئن الكبرى» ج2» ص17/8. 
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المبحث الثاني 
استقراء أدلة أحكام اشتركت 4 علة واحدة 

سيكون الهدف من هذا الاستقراء استقراء أدلّة مشتركة في علّة واحدة» بحيث. 
اكد سو سي 0 
أدلة أحكام المعاملات الآتية 
النهي عن الاحتكار: 

وقد وردت في ذلك أحاديث منها ما رُوِي أن الدبي يَلِ قال: "لآ يتك إلا جام 074 
وعلة النعي عن ذلك ما يؤدي إليه من إقلال الطعام في الأسواق فترتفع أسعاره. 
النهي عن تلقي الركبان: | 

ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 'أَنّ رَسُولٌ الله يله تَقى أَنْ تلب 
الْسَّلَهُ 2 حَتى تلع السو 5 ومن عل اله عن قن ركان الب تبسر رواج 
الطعام في الأسواق بأسعار معقولة() 
التهي عن أن يبيع حاضر لباد: 

عن جابر أن الني يل قال: "لا يَيمْ حَاضِرٌلِيَادِ") دَعُوا الكَاسُ يَرْدْقٍ الله بَعْضَهُْ 

٠دعءهء.‏ و«( 

مِن بعض . ومن علل ذلك تيسير رواج الطعام بين الناس» ومنع تدخل السماسرة 
لإغلاء أسعار السلع.(") 


)02( رواه مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة باب ))١5(‏ ج "ا ص17378. 

ف انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص75١.‏ 

(9) رواه مسلم: صحيح مسلمء؛ كتاب البيوع» باب (0)» ج 7 ص65١١.‏ 

5( انظر ما قيل في علة النهي عن هذا النوع من البيع في: : الشوكاني: نيل الأوطار» ج5”» ص 767 - "017 7. 
(4) الحاضر: ساكن الحضرء والبادي ساكن البادية. 

(5) رواه مسلم: : صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب (5)) ج 7 ص/1617١.‏ 

[(ف4 انظر أقوال العلماء في هذا النوع من البيع في: : الشوكاني: نيل الأوطارءج”: ص14 - 66,, 


#1 


النهي عن بيع الطعام قبل قبضه : 
م ل يي قال: 
اه َب يَسْتَوْفِيَة".(2 ومن علل هذا النهي طلب رواج الطعام . 
الات ٠‏ 
نتيجة الاستقراء: 


من خلال استقراء موقف الشارع من هذه المعاملاات يتبين لنا أن الشارع 
قاصدٌ إلى 0 عملية كه 00 في 0 راسي إلى 0 ال 5 
من إغلاء 0 وما ينتج عن ذلك من إضرار بالناس. 

وعلّة حرص الشارع على رواج الطعام؛ أن الرواج يؤدي إلى وفرة الطعام في 
الأسواق» والوفرة تؤدي إلى رخاء الأسعار بما يُيَسّر حياة الناس»؛ خاصة الطبقة الفقيرة 
والمتوسطة. وفي المقابل» العضييق من دائرة رواج الطعام يؤدي إلى قلة العرض» الذي 
يؤدي بدوره إلى كثرة الطلبء فغلاء الأسعار» وفي ذلك ما فيه من الإضرار بالناس 
والتعسير عليهم. 


.1١95ص روآه مسلم: صحيح مسلمء كتاب الببوع» باب (8)) ج'؟؛‎ )١( 
.1١1ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )7١( 


جعت 


المبحث الثالث 
استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة 4 معنى واحد 


00 مثال هذا النوع من الاستقراء استقراء مقصد التيسير ورفع الحرج ف 
الشريعة الإسلامية. وقبل الشروع في استقراء النصوص والأحكام التي جاءت مقررة 
لذلك» ينبغي تحديد مفهوم العيسير في الشريعة الإسلامية» حتى تسهل عملية. 
الاستقراء من جهة» ويُسد باب الطعون والاعتراضات التي قد تثار حول ثبوت هذا 
المقصد وتقريره في أحكام الشريعة الإسلامية من جهة ثانية 
مفهوم التيسير# الشريعة الإسلامية, 


. ليس معنى كون التيسير من مقاصد الشارع أن تجري الأمور كلها على‎ - ١ 
. التيسيرء وأن يُعَامل كلّ الناس في كلّ الظروف والأحوال باليّسرء وإنما المقصود تطبيق‎ 
العيسير حيث تتوفر شروطهه فالتيسير مقصد شرعي عام؛ لكنه كغيره من المبادئ لا‎ 
بْدَ له من توفر شروط لتطبيقه. فإذا لم يُطبق عند عدم توفر شروطه؛ فليس معنى‎ 
ذلك تخلف مبدأ التيسير وانخرام عمومه» ولمكن معنى ذلك أن ظروف الشخص أو‎ 
الفعل تقتضي الحزم أو التشديد بدل العيسير.‎ 

؟ - أبرز ما يمحكن أن يُعْتَرَضِ به على اتصاف الشريعة الإسلامية باليسر بعض 
الحدود في نظام العقوبات الإسلاي؛ لما فيها من صرامة في الضرب عل أيدي 
المجرمين. ويّقال في الردّ على ذلك: إن مراعاة العيسير إنما تكون في الظروف 
الاعتيادية» أو الظروف القاهرة للإنسان» اي في الحاللات التي يكون فيها العيسير 
مؤديّاً إلى تضييع حقوق الغير» وإفساد حياة الناس» فإن الأمر يصير خارج نطاق. 
العيسير إِذْ في العيسير على الظالم أو الجاني تعسير على المظلومين أو المجني عليهم. 
وليس اعتبار التيسير في حق الجاني بأولى من اعتباره في جانب المجني عليهم. فليس 
في الضرب على يد الجاني والتشديد عليه خرق لمبدأ العيسير» »إنما هو عين حفظ هذا 
المبدأء لكن لا بالنسبة للجاني» إنما للمجني عليهم. . والعيسير على كل المجتمع أولى 
وأجدر بالاعتبار من التيسير على زمرة من المجرمين. 


817- 


والشريعة في الحقيقة غير قاصدة إلى التعسير على الجاني ولا الإضرار به وإنما هو 0 
الذي قصد إلى الععسير على نفسه؛ ورغب في ذلك بما جناه على نفسه من باب قوله ْ 
تعالى: ياي لياس إِنَمَا َك عكأشسَكُم © [بونس: 16]. 

بل إن المتأمل في نظام العقوبات - سواء في الشريعة الإسلامية أو في غيرها من . 
الشرائع - يجد أنه إنما قُصِد به العيسير على الئاس في حياتهم» بمنع ما يكدر ١‏ 
صفوهاء والضرب عل يَدِ كل من يقصد إلى ذلك. فنظام العقوبات - ات قصده. 5 ش 
الأسمى هو التيسير» والعبرة في الأمور بمقاصدها العلياء دون مراعاةٍ لما يعترض 
السالك إليها من مشقة أو عسر ما دام مَكَمَلاً ودون المقصد الأعلى» فالضرر الأخف 
يحتمل في سبيل النفع الأعظم. 0 

" - يجب العفريق بين كون الشارع قاصداً إلى التيسير» وأنّ ذلك قد تم فيما 
نص عليه من أحكام ومدى مراعاة المجتهد بعد ذلك لهذا المبدأ العام فيما يستنبطه 
من أحكام» فهو - أي المجتهد - يتلمّس اكتشاف الظروف المناسبة والشروط اللازمة 
لعطبيق هذا المبدأء فإذا أخطأ في التطبيق فإن ذلك لا يمحكن أن يُعدَ طعناً في الميدأ 
الكابت. ش 
مجاللات الاستقراء: ٠‏ 

يجد المتتبع لجوانب العيسير في القرآن الكريم والسنّة النبوية أنها من السّعة 
والشمول بحيث تغطي جاني العادات والعبادات» وأحكام الكناة الفقنا والأخرة كي 
أنها تشمل أحكام الشارع وتصرفات المكلفين. وبناءً على ذلك سيتضمن الاستقراء 
المجالات الآتية: 1 

١‏ - النصوص التى جاءت في وصف الشريعة باليسر. 

؟ - النصوص التى جاءت في وصف الشريعة بالحنيفية والسماحة. 


" - اتصاف الرسول يله بالعيسير. 
؟ - العيسير على هذه الأمة برفع الأغلال التي وْضِعَّت على الأمم السابقة. 


رك 


© - عدم التكليف بما لا يُطاق. 

١‏ - وجود مرتبة العفوفي التشريع. 

7 - الترغيب في معاملة الناس بيسر. 

8 - تيسير سبيل المؤمنين 

9 - التي عن التشدد والتنطع. 

٠١‏ - وجود الرخص الشرعية سواء في العبادات أو في العادات. 

١‏ - العدرج في التشريع. 

؟٠‏ - شرع الكفارات. 

؟٠‏ - شرع العوبة. 

١‏ - تيسير الحساب عل المؤمنين. 
١‏ - النصوص التي جاءت يذ وصف الشريعة باليسر: 

فقد وردت نصوص بصيغ العموم تخبر أن هذه الشريعة يُسْرء وأنها إنما قُصِد 
بإنزالها العيسير على الناس» ومنها: 

- ميد أسَهْبِحكُم لمر ولايد يِكُمْالمْسَرَ 6 [البقرة: 144]. 

يدهأ ااا نكن صَصِينًا 405 [الساء: 58]. 
0 عَنٍ التي كه قَالَ: 'إنَّ الدينَ مُسْرٌ وَلَنْ مُقَادٌ التينَ أَحَدٌ إلا 


مها مله 


عََبه متدرا قاروا رأئدة وا وَاسْتَعِينُوا بالْعَدْوَةٍ وَالرَوْحَةِ وَقَيْءٍ مِنَ الدُلة00 0 


- عن أبي عُرْوَ ؟ َالَ: كنا تقر التي يك حرج رجلا يَفْظرُ رأسْهُ مِنْ وُصُوء أو 
عْسْلٍ َصَنَّ فَلَمَا تََى الصَّلآة جَعَلَ الكَاسُ يا 00 َسُولَ الله أَعَلَيْنَا حَرَجٌ في كُدَا 


)١(‏ الدلجحة: الاسم من فعل "أدلج" أي سار من أول الليل. انظر الرازي: مختار الصحاح» ص817. 
0( رواه البخاري: صحيح البيخاري» كتاب الإيهان» باب (2070 مج ا جاء ص8١‏ » الحديث (9). 


اد 


2 


قَقَالَ مَسُولُ الله 6ة: يها القاش إِنَّ دِينَ الله عَنَّ وَجَلَّ في مُسْرِكَلآن" 7 


- عن يِخْجن بن الأدْرَعٍ قال: بَعتني حكني يي الله كله في حا 0 
ارج من تلريي من وق الي قله ل القت مع اح شُعَذْيا أخْدا داكبل عل 
الْمَدِينَةٍ 0 0 أمَهَا قرَيَة 2 يدها اهلها 6ل يَزِيدُ كأَيْتَعِ ما تَكُونُ َال 


قُلْتُ: يا نَىّ لله من يَأكُلْ كَمَرَكَهًا قَالَ: عَافِيَةُ ار اشنا فل وَلَآ يَدْخُْلًْا 
ا اد أَنْ يَدخُلَهَا تلماه 0 مَك مُضْلِئًا قا 


قَالَ: كم فم 
ات الْمَسْجِدٍ َالَ: ! | َكل ب ل قَالَ: أ لك يا كك اللهة” 


0 


أَهْلٍ الْمَدِيئة أو قَالَ: أَكْثرِ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ صَلا صَلاٌ قل ل 


52 مو بوه 3 3 000 م كه و () 
نيف تتؤيكة مت تلآنًا إِنَكُمْ أَمّهَ أَرِيد بكُم الْيسْر". ظ 

راط عا او ال له 2 وكل عي 
" - النصوص اللي جاءت له وصف الشريعة بالسماحة 

وكون الشريعة سمحة يعني أنها يسيرة ميسرة» ومما ورد في هذا: 

- أخرج البخاري معلقاقَؤل التي ية: 'أَحَبٌ الدّينِ إِلّ الله الحتِيفِيةُ . 
|| ته 0 ١‏ 

- عَنٍ ابْنِ عَبَّايس قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله ي: أي الأذيّانٍ 
1 َنبفِية | ٠‏ 60 


د 
.و 


ار م 0 لِ الله يلل في سَرِيَّةٍ اين ترانة قا قدر 
0 ِعَارِ فِيهِ بنَيْ مِنْ مَاءٍ قَالّ: فَحَدّ 00 َنْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ في دَلِكَ الْغَارِ ف فَيَقُوتّهُ مَا كآنَّ 


.187 رواه أخمد: مسند الإمام أحمد, مسند البصريين» ج216 ص‎ )١( 

(1) رواه أحمد: مسئد الإمام أحمد, مسئد البصريين» ج16» ص 1417. 

() رواه أحمد: مسند الإمام أحمد» مسند عائشة» ج17 ص77/8. 

دق رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإييان» باب (7*0)) مج١»‏ ج١؛‏ ص18 قبل الحديث (079. 
(0) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد» مسد بني هاشم» ج27 ص7 67. 
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الله 0 ل َأنَاهُ فَقَالَ: يَا نَىّ إنُْ 
مَرَيْتُ بغَارِ فِيهِ ما يَقُوني من الْمَاءِ وَالَْْلِ فَحَدَكَئِي تَفِْي بِأَنْ أَقِيم فِيهِ وَأَتحلٌ من 
لديا َال: مال الب 46: لل ل أبعت 00 وَلآ ِالتَصْرَانِيّةِ وَلَكِي بُعِنْتُ 


لثما وَمَا فِيهًا: لقا أخدك فق شك . يد فِنْ 0 
- اتصاف الرسول كلل بالتيسير. ظ 

فقد وُصِف حامل رسالة الإسلام ومبلغها بأنه إنما جاء ميسّرا وأنه كان يُفضصّل 
المُس في الأمور كلها ما لم تخرج عن إطار الحلال» وتما ورد في ذلك: 

- 95 لَقَد جَآء واي يَنْ نش كم عر عله مَاعَنِشَّرٌ رول عَبَِحكُم شْ 
مومس روف وحم (90) 4 [التوبة: 11]. 

- !و أغلموا أن فك سول هه ميلك يكير َنآلا لَيِمٌ وَليكنَ لَه حب َي الاين 

يدن يو اوموق واليسَيَان وليك همال مشي 000 سم 005 

- :3 قِمَايَحْمَقَ ين أله بدت لهج ولَوَكنتَ ل عَفُ عَنُْمَ 
وَآسَتَمْدرٌ لم وَسَاورَهُمْ في لسكإ ذا حرمت كتَوَكلَ َل أله إن أله حب الْمتَوَكِينَ (2]) 46 [آل عمران: 


:لا فُلّمَلسلكر عو ن لكوي( [(ص: 7]. 
ِكَة أنَّ نبي ع الله ل كن يَنْرْكُ الْعَمَلَ كريب أن يله 
كاي أذ كلق " 5 به كبْْرَضَ عَلَْهِمْ ككانَ ِب ما خُنْف عَلَيْهِمْ مِنَ 


سر قو 2 و 


نَّ عَائْمَةَ أَخْبَرئةُ نّ يَسُولَ الله يله خَرَجَ مِنْ جَوْفٍ " 


درق رواه أحمد: مسئد الإمام أحمد مسند الأنصاره بج7١؛‏ ص71 7. 
(؟) رواه أحمد: مسئد الإمام أحمد مسئد الأنصارء ج217 ص8١‏ 1. 


حولت 


الْيلمصَل في التشجد قصل َال ليه تأسبّع لقاش يَتحَمون يكلك كاجقئة 
كر ِنَم ذخرع رشول الله يه في اللَيْلَةِ الكَانِيَة نِيَةِ مَصَلََّا صَلتهِ كََضْبَحَ اناس 

يَذْكُرُونَ دَلِكَ فَكثْرَأَهلُ الْمَمْجدٍ مِنَ اللَيَِْ المَاِكة ؟ حرَجَ تصَلَوا ِصَلاَيِِ لما كنَتٍ 
00 تيع ل م يَسُولُ الله ل مَطَفِق رِجَالٌ ‏ 
مِنْهُمْ يه ين الصّلا؛ قَلَمْ يَخْرُحٌ إَِيْهِمْ رَسُولُ الله عق حرج صلا الجر لت 
و و الشثر أل عل الس ع كل كقل: ما بهذ ونه ل يلق عل كألسكا 
اللَّبْلةَ وَلَكِيّ حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ فم صلا لب توا .0 3 

- عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَائْمَة دُمَّةَ رضي الله يي 16 خْيْرَ التي يلل . 
06 بَيْنَ أَمْرَيْنٍ إل الختاء أت 0 َإِذا كن الإِنْمُ كان أَنْعَدَهْمَا يمه والثه ما 
لتقم ذه في كَيْءِيُؤْقَ هق حَى مَُْهَكَ حُرْمَاتُ الله فيَنَْقِمُ لله ".1" 


؛ - التيسير على هذه الأمة برفع الأغلال التي وضعت على الأمم السابقة: 
ومن مظاهر العيسير في هذه الشريعة أنها جاءت رافعة لكلّ الأغلال والتكاليف . 
الشّاقّة التي فُرضَّت على الأمم السابقة عقوبة لهمء ومما ورد في ذلك: ٠‏ 
- ديصع عَنهُم رهم وَالَْدَلَ ألَىَكَا عليز لدت ءاموايوء وعرَّدوه ونمسروة 
بحا لور الى َل معَممأوْلِكَ هم ملحو [الأعراف /اة١].‏ 


- يريما وَكَاسَحْمِلَ مكيل ع3 اضرا كما حمليةء َالََى من قبا © [البقرة: 185]. 


ه - عدم التكليف يما لا يطاق: 

ومن مظاهر التيسير أن الشريعة لم تكلف أحداً بما هو فوق طاقته؛ فإذا خرج 
العمل عن حدود الطاقة خرج عن حدود التكليف» وثما ورد في ذلك: 

- <( لامكل كآنه فسا لاوهأ لهَامَاكسَتَ وَحَكبَامَاكْمَسيَتْ 46 [البقرة: 81 ]. 

- إلا تكلْفُ نفس | الارسمها [البقرة: 111]. 


دلق رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب (586)) ج١ء‏ ص4 57. 
0( رواه البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب ١(‏ ١)ءمجق‏ جل ص7795-778, 


ام ب 


5 - وجود مرتية العفو /2 التشريع: 

- عَنْ أي تَدْلبَةٌ الشكني 5ه قال: َال وَسُولُ الله ي: 'إِنَّ الله عَرَّ وَجَنَّ فَرَضَ 
قَرَائْض قلا تُصَيْعُوه 9 0 قا وو أَْيَاء فلا كنْتويُوقاء رحد حُدُودا قلا وهاه دكت 
عَنْ أَشيَاء من غير يانه 5ل امارد سن ا 

- عَنْ عَلَ بن أبي طَالِب ضَك قَالَ: لَمّا ترَلَتْ هذه الآية: م وَيتَوعَلَالتَايحِج بيت 
مِ َع إل سيلا © [آل عمران: ] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه أذ : عَامِ؟ فَسَكتء فَقَالوا: 
أفي كلّْ عَاءِ؟ قَالَ: لآ وَل قُلْتُ: تَعَْ عَم َوَجبَت» نَل الله :< يككيا الت بح أَامثها لاسعلا 
عَنْ أَشْيَآة إن يد لي فَموم 0 َل الْقرءَانُ يبد لَك عمًا أله حَنْا واه حَمُورٌ 
حل (3) 4 [المائدة: 11.8101 

- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ف كَالَ: كن رَسُولُ الله كل يَظبُ» فَقَالَ: "يا 
الله تعَالى فَرَضَ عَلَيْكُم الج" ول ل أفي كُلّ عَامٍ يا ر. ول 0 ؟ َلآ 
مات مَجَعَل يُعْرِضُ عَنْهُه م ل: 'لؤْقلْث: تعن لَوََبَث» وَلَوْوَجَبَْ ما فلكم يها كم 
َالَّ: دَغوني ما تَرَكتْسكئ» ٠‏ كَإنّمَا أَهْلَكَ الَذِينَ مِنْ كَبْلِكُمْ َالو وَاخْتلافه ع 
أنِْيَائْهم؛ دا أَمَرْتُكُم يمر ف هما اسْتَطعْتُم؛ وَإذَا نَهيْفُحُم عَنْ شا 0 
”» - الترغيب هك معاملة الناس بيسر: 

ولم تكتف الشريعة بتيسير أحكامهاء بل أمرت المكلفين ورغبّتهم في خحرّي ' 
العميسير في معاملاتهم كلهاء ومن ذلك: 
التيسير على المعسرين وإنظارهم إلى زمن اليسر: 

- < مَإدكاص ذو عْترَوَ مَل ل ل ا موت 4 
[البقرة: .]58٠‏ ش 
)000( رواه الدارقطني: سئن الدارقطني» كتاب الرضاع؛ ج4؛ ص 187 - 1814. 
زفق رواه الدارقطني: سئن الدارقطني» كتاب الحبع. ج 1 ص 78١‏ - 541 


قرف رواه الدارقطني: سئن الدارقطنى» كتاب الحج. ج21 ص١18.‏ 
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- عَنْ أبي هُرَيْر كالَ: ل وَُولُ لله كلك "من "مَنْ تشم نس عَن مؤي كيين زب 
الدّنْيَا نَفْسَ الله ا عَلَيه 
في الدئْيا وَالآجِرَو 97‏ 

عن زان لو جنا قل كلق إلى لعقزقة انح الاق وإلى أي شر 
الأنصَارِيٍّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلآَخَرِ:ِ حَدَّْ مَا سَّمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يله ثَالَ: لآ بَلُْ حَدَّثْ 
أَنْتَ 0 صَاجِبَُ وَصَدَّكَهُ القكد قال: شيعت نول الله كق تقول: "لآق 


يل ا لامك ُو الله .: الى عتله تل 0 01 


١مل‎ 


ذلك إل مسر قل الله ء عو وَجَلٌ:أنا أن من ير قر 0 
الترغيب في التيسير على العموم: 


وتما ورد في ذلك: 


- عَنْ أَنين بْنِ مَالِكِ عَنٍ التي ل قَالَ: 'يِسَرُوا وَلآ مُعَسّرُوا وَبَشّرُوا وَل 
ةر (١‏ 0 


- عَنْ أَبي هُرَيْرَ كَل كَامَ أَعْرَاٌ قبل في الْمَسْجِدٍ فَتتَاولُ الكاس فَقَالَ لَهُمْ الي 
: "دوه وَهَرِبهُوا عل بَلهِ سَجْلاً من مَاء ويا من مَءِ نما عم ميسَرِينَ ول 
ا ين 

- عَنْ سَعِيدٍ ا ايده معاد وَََا مُونَى _ 
ل لمن كال "جتنا ولا مسرا كرا ولا تدرا وطاوعا ولا مقا 7 


ع مر 


مخاطبة المعرضين عن 0 بقول ميسور: ا وَإِمًا ترصن عنم إيمآة يمو ين ريك ورحوها . 


.)5799( ج4؛ ص1/5١7» الحديث‎ )١1( رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب‎ )١1( 
.714 (؟) رواه أحمد: مسئد الإمام أحمد, مسند الأنصارء ج5١ ؛ ص‎ 

2 رواه البخاري: صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب (7١)؛‏ مجج١؛‏ ج١1‏ ص "١‏ الحديث (19). 
هق رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب (51)» مج١؛‏ ج1١‏ ص1 . 

)0( رواه البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب ))١114(‏ مج 71 ج4» ص 101. 
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ككل لَه همف ولاميِسَورًا )4 [الإسراء: .14]. 


العفو عن أمل ا 
ا 0 عرفو الْكرٌ عن 


واف 00 وعم نَم اولان م م َلَعَف عَبْن وَصْقَمْ 00 
إن هحب الْمحسنيت لمحسِزِيت 0597 6* [المائدة: 1]. 

رك ري مَنْ بَمْدِ اينيك كارا حسنا يِنْ 
عند أيهم يّنأ بعد مَا بن لَهُمْ الْحَنٌ فعسأ وَصَمَحُوأ حَقٌّ يأ قله انوت إن الله عل كن ١‏ 
تو قير (13) 46 [البقرة: .]1١9‏ 


ع 


الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة: 
وما ورد في ذلك: 


- عَنْ لين كالَ: سَيعَ التي كك تا ص وهو في الصَّلآَةٍ فَكَمَّمَ فَطئَنًا أنه 
صر م > | حورص 2 5 إن 2 
فَعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةَ لِلصَّيٌ؛ إِذْ عَلِمَ أن أمّهُ مَعَهُ معني 00 

+ عن عتما أن أي الْعَاصٍأَنَّآخِرَكلَم مني يه وَسُولُ الله يَ إذ اسدّعم ستعملني 


عل الطَائِف فَقَالَ: "حَمَّفِ الضَّلآة عَلَ لتايس حَقٌّ وَنَتَ لي اقْرَأ بام رَيْكَ الذي  .‏ 
خَلَقَ وَأَهْبَاهَهَا مِنَ الْمُرآنٍ 00 
- عن جَابر بْن عَبّْد الله الأنْصًا َاري قال قبل وَل يتاضحف [ وَقَدْ جَتَح اللَّيْلُ . 
َوَاَقَ مُعَادًا يُصَلّ قرا رك كا ضكة رافيل إل نشعاق قرا فَقَرَأ ِسُورَة الْجَقَرَة أ الشساء اطق 
لَْل وَِلعَه أن م نه 
وَضكاها اليل ذا يفكي 00 ررك الْكبيئ وَالضّعِيفُ ل 


)00( رواه أحمد: مسند الإمام أحمد؛ مسند المكثرين» ج١١‏ ص /4 -44. 
زفة رواه أحمد: مسند الإمام أحمد؛ مسند الشاميين» ج217 ص 016. 
فو رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب (2)537, مج ل ج١اء)اص1١5,‏ 


0 00- 


الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته: 


ومما ورد في ذلك: 


اط 
| 


- عن عَبَادَةٌ بْنّ الصّامِتٍ أن مجلا 0 
نص قَالَ: اومان بالله , وَتَضْدِيقٌ به وَجِهَادٌ في سَبِيلِد". قَالَ: أَرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا 
يول الله قال:* الصمَاحَة لض" كَالَ: 1 ٠‏ 
َنِّم اللّه كبا تَبَارَكَ وَتَعَالَ في شَّيْءٍ قَصَى لَكَ به". 


0-0 


- 


٠‏ - عَنْ أي هُرَيرة أنََّسُولٌ الله كل كَالَ: 'إِنَّ الله يِب سَنْحَ الْبيْع سَمْحَ الشَّرَاءِ 
سَنْحَ الْقَضَاء"”9) 

- تيسير سبيل المؤمنين 

فقد وَعَدَ الله تعالى المؤمنين العاملين بتيسير أمورهم كلهاء ووعدهم لبدو 
بعدما يطبي من عدن وها ورد ذلك 

- :3 امن عط ولق( وَصدَقرا لق يبر برك 65 [الليل: ه -0]. 
- مِلوَمنيئق أهَهجْصَل لَمِنَأمرٍ ورا #6 [الطلاق: 4]. 
- 9 لِسْفِقَ لفق دُوسَمَةيّن سَعَيَفَوَمن و رلك هه لفق مِمَآءَائَلهُ نابرث ملام 1د 


00001 6 متا( [الطلاق /. 


يدس سدع وا 


- 9 ِإدَمعَالْمسرم راك ) إنّمعالعسرد 20 4 [الشرح: 1 

- عَنٍ ابْنِ عا أَنّهُ َل كُنْتُ رَوِيفٌ التي كه فََالَ: :"يا عُلمُ أَؤيًا غلَيّمْ أل 
عَلَمكَ كَِاتٍ يَتْمَعْكَ الله بِهنّ فَقُنْتُ بَل. كَثَالَ احْمَظ الله يَحْمَطْكَ احْمَظٍ الله 

ته أَمَامَكَ كَعَتَفْ إِلَيْهِ في البّكَاءِ يَعْرِفْكَ في في الشّدةِ وَإدَا سَأَنْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإدًا 


إليه بي 


منت فَاسْتَعِنْ باللّه د جَقٌ الْقلَْ بم هو كن كلأ الح كأهم يت واوا أ 


.4 ١ص‎ ١7ج رواه أحمد: مسند الإمام أحمدء مسند الأنصار»‎ )١( 
59 ١ص رواه الترمذي: سكن الترمذي» كتاب الييوع. باب (لا جك‎ )( 


1 لاا 


يَنْقَعُوكَ بِتَيْءٍ لَمْ يَحُجُبهُ الله ليك ل ب: يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَنْ أَرَادُوا أن يَصْرُوك بيء لم 
يَكُتبْهُ الله عَلَيْكَ لم يَقْدِ يَقرُواعَلَيِْ وَاعْلَمْ أن في الصَّبرِعلَ مَا سر؛ هْرَهُ خَيْرًا كثيرًا وَأنَّ 
التَصْرَّمَعَ الصَّبْرِ وَأنّ لْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبٍ وَأَدَّمَعَ الْعُشر م00 
4 - النهي عن التشدد والتنطع يذ الدين: 

ومِنْ حِرْصٍ الإسلام على التيسيره وَلِمَا يعلمُه من شَطْطٍ بعض النفوس» نجده يحدّر . 
من التشديد على النفس بالسير في طريق الغلو والتنطع؛ لما يودي إليه ذلك من عنت 
وإرهاق للنفوس» وما قد ينتج عن ذلك من انقطاع في الطريق. لويم 


مسد بن مسعود قَالَ: كال رَسُولُ الله 46: ' 


ا" ا م 


2 
مه 
2 


يل كَدْ غُفِرَ لَهُ ما قم من نيه وما تأَكَرَ ال أَحَدَهُْ: ما أنَا إن أصَيٍّ اليل بدا 
وَقَالَ آخَرُ: أنا أُصُومٌ الدّهَْ 0 أنا أغكرأً التّسَاء قلا أَتووَح أَبََافَجَاءَ 
يَسُولُ الله كل يهم كقال: "أنه َذِينَ كُلْكُمْ كدَا وَكذًا أمَا والله إن لأَخْمَاكُمْ لله 
وَأَنْقَاحُمْ لَه لَكِن أَصُومْ ارال ََقُْوَأَتَوّحُ الشّسَاء هم رَغْبَ عَنْ سنو 


قف رواه أحمد: مسند الإمام أحمد مسئد بني هاشمء جلاء ص 45-1741 7. 


زفق روأه مسلم: صحيح مسلمء كتاب العلم؛ باب (5)) ج4» ص 7١56‏ الحديث (07537/0). 
فرق روآه الدارمي: سئن الدارمي» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ ج١؛‏ ص 517. 
يق رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب (1)) مج جك ص577» الحديث (6:57), 


ا 


- عن أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ قَال سول ألله ي: 'إِنَّ هَدّ 000 | الدّينَ مَتِينٌ كَأَوْغِلُوا فيه 

- عَنْ أب سَلَمَةَ أنَّ عَائِمَةَ رضي الله عنها حَدّ ا 7 الي لل . 
و زرا ك2 من معان نُك يوم عبان كله وكا يد : "خُدُوا مِنَ الْعَمَلٍ - 
ما تيور فَإِنَّ للهلا بقل كك تَمَلوا وَأخك الصلاة اي ات م عل ' 
وَإِنْ و ثَلَّتْ وان إدَا صَنَّ صَلاءٌ دَاوَمَ عَلَيْهَ".!'ا 

- عن غُرْوَة بن الوْجَثِ: أن عَاِقَةَ وَرْجَ الكيت للا أَخير' يرنه أَنَّ الحوْلآة بِنْتَ ثُوَيْتِ 
ابن حَييبٍ بن أَسَد ين عَبْد الى مَرتْ بها وَِنْدَهَا ُو ل الله ل كَقُلْتُ: هَذِه 
الحؤلآءٌ بِنْتُ تُوَيْتِ وَرَعَمُوا أَنَهَّا ل تنا مُ اللَيْلَ فَقَالّ يَسُولُ الله َللِِ: لآ تَنَامُ اللَيْلَا 
وا م العمل يرون قوالواً نام الله حئى 3 28 

دكن أكن قال ذكل سول ل الله 4 الْمَسْحِدَ لْمَسَجَدَ وح حَبْلُ مَمْدُودُ بينَ سَارِيَئَنٍ فَقَالَه 
مَا هَذَا قَالُوا: ليت صل فا كيل أذ 5 ت أَنْسَكْتْ بو كقال: ا ايقل 

أُحَدُكُمْ نَشَاطَهُ َإدًا كيل أو كر قَعََ"؟0) 

النعي عن الرصّال في الصوم: فعنْ هام بْن عرو عَنْ أيه أيه عَنْعَايْقَةَ رضي الله 


عنها كَلَث: تقى رَُولُ الله كله عن الْوِسَالٍ َم لهم قائوا:إِكَ مُوَاصِل كال: إن 
لنت كَمَيكيِض] إي معني رَفي فين" 
النهي عن الكَدْرلما فيه من التشديد على النفس: ام د 


أَحَدَ َسُولُ الله يل يَوْمَا يَنْهَاَا عَنِ الكَدْرِ وََقُولُ: إِنَّهُ لا يرد شَيمًا ونا مُتَخْرَجُ به 
ال )0 - 


9 مل 


- 
ع 

إن 
؟ ١‏ 


.1//- رواه أحمد: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين» ج١21 صلالا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب (01)) مج1١؛‏ ج71 ص10/8» الحديث (19170). 
(*) رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب (71): ج١1‏ ص 47 5 الحديث (017/86. 

(4) رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب (71)) ج١1‏ ء ص 47 25 (014. 

)0( رواه البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الصوم, باب (44) مج1» ج21 ص50 الحديث (1115). 
() رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب النذر» باب (1)؛ ج"1» ص ١11١‏ 171 (الحديث .)١778‏ 


اواك 


: وجود الرخص الشرعية‎ - ٠ 


لم يكتف الشارع بأن جعل أحكامه على العموم ميسّرة» بل راعى ما يمكن أن 
يطرأ على المكلفين من ظروف قد تجعل التكاليف العادية عسيرة» فشرع الرخص لعلك - 
الطوارئ. واستقرأ الفقهاء تلك الرخص فخرجوا منها بقاعدة فقهية تقضي 
بالترخيص في كلّ ما يؤدي إلى مشقة لا تُحتمل عاد» وهي قاعدة "المشقة تجلب 
العيسير” وما جاءت به الشريعة من الرخص: ٠‏ 
. الترخيص في العفو والتنازل عن القصاص: :3 يم يناما كيب عَلِنَمه الْقِصَاصٌ في 


عر مهسا برم مدمرعيو 1 ٍِ 


مِنْ أيه شَىْء فَأنباء بالمعرونٍ وَأدآه ليه . 


َل لخي بلحي والْعبدٌ ألمب ولاق بالق هَمَنْ عن لم ء 1 


د ا ا ل م 92 


بحسي لِك تيت ين يَكُمْ وَرَحْمَةٌ فمَنِ أعَْدَابَعدَ دَِكَ َم عَذّاكُ ا 4اا]. 


لكام يها توتررل لخدي ني الحيا ور ليا تقح والشر ين رم فا أنْييسَرَ هن 


9 


3 ١ 


مره ا رد بثو ءٌ ر طمهدوار» > مو ِءًُ 10 هل 5 3 
ا وُحَلَّيِأدى يلم كان لام رَأسِوء فَيْديَةَ مَنْصِيَاءٍ أَوْصدَفَةٍ | 
سك كذ مدثم نتمم بألمرة إل لقا سير اذى قن ليذ ميم 1 سي ركفي مسق ل 


5 ا سد حرام وتوا ألَّه ألما أن لَه كريد لمَابٍ (3 6: 
[البقرة: 195]. 


20000 


الاكتفاء بقراءة ما تيسر من من القرآن الكريم في الصلاة: «9 © رك بنك تأ دق 


م 5 رقا م مه برخي 01007 ماس مرخ هاي ولوس ل وام سل ا 2 78 04 روس 
عِنثلى اليل ويصعه: ويلته, وطايقة نَلَسَة ماك كل وا بارعا أن أل سوه وا م1 2206 
ل ون أله 2 2 دلا لصيو س امهس رج 0 مو ب 
كعم أن سي مَضئْ وءاخرون يرون في الْارْضٍ ‏ عون يِن فَضْلٍ ألو وءاخرون 


ل م سكلوف لإا 47 1 و 
مه درو 3 عر 10 0 3 1 9 عدر ىم 
حير تحدوه عند لله هوسوا وأعظم لجرا واسسَخْفُوا لمن لله فور يحم 07 .])٠‏ 

الترخيص لذوي الأعذار في ترك الجهاد: 22 َتَسَعَلَّ 0 


سيبل وَاللَهُ َو 


الت لا جخرت ناكيثورت ع إن متسار 2 لك 0 4 سج من سيل 
حَمْرتدٌ ()) [الترية: 41]. 


الترخيص في دخول بيوت الأقارب والأصدقاء بآدابه الشرعية: 3 نس عل 


حلام الأفيح عرخ 11 لاعلَ الْمَرِيضٍ كرح ولا[ عل أَنفْحكم أنكأ لوأ نا 0 ا 


-874- 


بسكم # [النور: 11]. 
الترخيص في التيمم: نكمم 0 ص سق سَمَر أو جاه أَحَد وَنَ 


يط أو لَمستم 
03 
عل عام" رس سس م عو 5 رام 1 رمام 
سآ فلم جحَدُوأ ما شَيِمَمُوأ صَعِيدٌ ممصا فوس ولد 2 10 

- فك كل 0 000 ل 


ِ-. و ٍِء 
ليَجَعَلٌ عَقَِصكُم مَنْ حرج ولكن بر بريد اليطع لبطهركم وم نعمته م لعلصكم 
نووست 6 [المائدة: 1]. 


الترخيص في الأكل من مال اليتيم بالمعروف: 00 لبتي قل سك 4 6ه 


000 2 1 2 2 مرا . - 01 0 آ- 2 ل سه 
ون َُحطُوهح فوفك هبعلم الْذْي 1 يِسَالْمُصَِح وَلوْسَآه أنَهُلأعَتدكح نمه عير حكيم 4 
[البقرة: ١؟؟].‏ 


استثناء الليل من الصيام: 2 ِل حل ينك ضارأ َهَتإِلَ نايك عن ياس لك ١‏ 


َأدَِات له عأ طهر تواست فاب علخ و52 عي و 
ا سكف ناولا رار عباط لاطي لك ود مِنَالْفَجِرٍ # 
[البقرة: 141]. وتفسير هذه الآية فيما رواه بو داود عَنِ ابْنٍ عَبَّاين في قوله تعالى:. 
:3 ييا لَذِينَ اموأ كيب يكم آلصِيامْ كما كيب عَلَ لذت من مَنلِكُمْ © [البقرة: 185] 
كانَ الكاسُ عل عَهْدٍ التيّ 8 إدا صَلًُا الْعَتمة حَرْمَ عَلَيْهمْ العام وَالشََّابُ: 
وَالنَّمَاءُ وَصَامُوا إِلَ الْقَابلَةِ فَاحْتَانَ رَجُلُّ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امرَأَتَهُ و 0 الْعِمَاءَ وَلَمْ 
يُنْطِرْ كَأَرَاد الله عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ دَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بتي وَبُخْصَةٌ ومَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَالَهُ 
عَِ ماله نكم عُمكُثْرَ تَْتَاوتَأشْسَحَكُمْ # [البقرة: 11817 الآيةَ وكَانَ هَذَا مما نَقَعَ اله 
ِهِ الئاس وَرَخّصَ لَهُمْ و درب 


الترخيص ف الفطر لذوي الأعذار: كُُ ان لطر فل قَمَنْكَارتَ َم ميا أو عل 


0 01 عو 


0-1 4- 0-4 - 001 ]| 4 سم ام 1 2 
سَفَرِمَصِدَ هين بوعل لد دس نظي هونة: فب م طْصَامُ سكين فَمَن تَطوّحَ حيرا فهو خَير لَه ون 


م جر 


سوم وأ ير لَحكُعْ إنكُسْرْ تَكمُونَ (لي) 6 [البقرة: 184]. 
الترخيص في الجهاد: عَنْ عِكْرِمَةً مَةَ عَنِ ابْنِ عََّايس رضي الله عنهبًا قَالَ: ع 


)١(‏ رواه أبو داود: سكن أبي داود» كتاب الصوم» باب 2))١(‏ ج25 ص ”الا 


مما 


الث إن يكن يكم عِشْرَونَ دورو يبَأ مين ين 6 [الأنفال: 6 شق ذَّلِكَ عل الستلية 
جين فُرض عَلَيهِمْ أَنْ لاير وَاحِدٌ ِنْ عََرَةٍ فج افيف فقَال: « ال خَنَكَانَه 
وعم كوخ سناد كو جعت يلاسا بتيذا. نين # [الأنفال: 13] قَالَ: قَلَمّا 


حَمَّفَ الله عَنْهُمْ مِنَ الْعِدةِنَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِمَا خْنَّفٌ عَنْهُهِ" 9" 


ا ا ا ا م 0 
عن الوسراء والمعراج أن الله تعالى أرع قا ١‏ حَى إلى رسول الله يِل حمْسينَ 
عل أَمَتِكَ عل يذ ذم وليل ثم قبط حَق بك ل 
0 عَهِدَ إن خمْيِينَ صَلاَةٌ كلّْ َو وََيْلةِ قَالَ: إِنَّ أَمَتَكَ لآ كن م 

لِك تارجم يكف عَنكَ َبْكَ وَعَنُْمْ َالْعقَت التي 6 إل حبري[ كانه كسنقية 
در يْهِ جبْرِيلُ أن تَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلا به إلى ار فَقَالّ ل وَهوّ مك مَكَانَهُ: نَهُ: يَا رب 
حَنْف عَنَا فإ أمَتي لآ نَسْتطِيعٌ هَدَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثم َجَعَ إل مُوتى . 
8 َاحْتَبَسَهُ كَلَمْ يَوَلْ يُرَدّدُهُ مُوسَى إل رَبَّهِ حَئّ صَارَتْ إل حمس صَلَوَات. "9 

إسقاط عقوية النجوى: عَنْ حٍ بن أن طَالِبٍ قَالَّ لَمّا تَوَلَتْ كاي اين ماركا ش 
جم السو مُأ م َك 0 ل" َال ل الت كَل: 0 ى دِيتانا 
كُلْتُ: لطيثرة قال: "قَنِضْفُ ديئتار" ة قُلْك: لا يُطِيقُوكَهُ قَال: "فَكم" قُلثُ: سَعِيرةُ: 
قَالّ إِنّكَ لَيَهِيدُ قَالَ: كوا 3 ونا بيد جور صَدَقْتٍ 46 [المجادلة: 15] الي 


م مسااس 


ل في خَمّمَ الله عَنْ هَذْ الأَّا ٠‏ وَمَعْك قَوْلِهِ شَعِيرَةٌ يَعِْ وَْنَ طَعِيرَةِ مِنا : 
ئ6 1 


2 


ع 


الترخيص في أكل المحرمات عند الضرورة: وما ورد في ذلك: 
ٍ ا 0 000011 
غامر 20 م 3 
درن كرا لصون أهرايهر بعَبرِعِل دربت م هُوَأَعلَم بلْمْعَمَدبنَ (4600 [الأنعام: 98 .]١‏ 
)١(‏ رواه البخاري: صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب (8)) مج ج25 ص747 - 67144 
الحديث(1507). 1 
() رواه البخاري: صحيح البخاري»كتاب التوحيد؛ باب مج جل صلاكاه -08509., الحديث(7/611). 
زفرف رواه الترمذي: سئن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة المجادلة» ج5؛ ص 4١ - 8١‏ 


امات 


د 


- م إِتَاحََعَلِيكُمْ الْمَسَِة وَأَلدّمْولَحمَ اْحنرير وما أُضِلَّ بو لمي أله هّن أَضْطرخَيْر باغ 


35004 ع دواع مج > عو 


وَلَاعَا ددم َل َه عَُورٌ يحي (46)5 [البقرة: .]1١1‏ 


سروح وس ع ماله ا 4 له و ء ود م 


0 والموقودة وَالْمتردِيةٌ 


ريم سه ا سس سرع ل سل ع له 


- حرمت - م الميتة لدم َنم يقن 0 9 


2 م2 


ع صم مله 0-0 


اميس رمآ ايع لدم 7 د وما ديم عل النُصب وأن َسَكْمْسِمُوأياً] لوك ذلك فس ألْيوم 
يس الدب نَكُفرُوأ من ديك كلا عَدْكوَه نع كنك 51 كم سس 
وَرَِيتٌ لَكُم الْإِسْلَم ديئا كَمَنِ أَذْظاءَ رَ في عَخْمَصَةٍ غير مُتَجَانفِ لثم كَإنَّألّه عفد ()4 
وس إل حرم عل طَاء ع لمعه إل أن يكرت مدن ّ 0 0 
ا نما أل يألو كت شل حي كلاعر كبلك سل 

حيسم 46 [الأنعام: 40 .]١‏ 

العفو عن الليمين اللغو: «ِإلَاب دك أثَأَر ف أتنيكم وَلكك يُوَاحذم واككسيت موب وامة.. 
عَمُورَلِيم (3) 46 [البقرة: ©1؟]. 

رفع الخطأ والنسيان والإكراه: وتما ورد في ذلك: 


. 5 ارس © 0 ميج + 2 007 
- 3 أَدعوشم ل ل لذن 
ل ىو يوه ميل صا ده 0 َس 0 


يا 


مو 0 ماي داو 


- ٍَِلسََ يحوأ لله من فضله. وألْذين بد هون ألْكنبَ ًا مَلَكتْ | 
بتك كه إن لمم وم حزما انهم ينِمَالٍ أموالِىَ ءات" كك وكا كرهوا كييك عل الْبِمَلِ ١‏ 
إن أن عسمالبْسوْأ ريز اناوس 5 ذَألَه من دإ اهو موي ةتحي2 000 الور 


.]77 


2 .مو 


2 و أله منْبْسْدِ ديإ لمن كر حر كله مظمَ ناليم وليك من طر 
بالْكفْرصدنَافَمَلَيَهم عْضَبُ قر أله وَلْهْرْعَذَابك عَظِيمٌ (3) 6 [النحل: 0 
يكب قار قَالَ: الول لُ الله كلنه: "إنَّ الله َجَاوَ وَوَعَنْ أَمَق خط 


باللا 


اتسين وما اسشكرهُوا عيب 
- عَنٍ ابْنِ عَبَّايس عَنِ التي يل قَالَ: 'إنَّ الله وَصَعَ عَنْ أَمَّي ني لوليا ظ 
وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيه" (0) 1 
١‏ - التدرّج ف التشريع: 
ومن مظاهر التيسير ما سلكه التشريع من تدرّج في تحريم بعض العادات التي 
طيعت بها حياة العرب في الجاهلية» ويشقٌ عليهم الخ عنها مرة واحدة» ومن ذلك: 
التدرج ب تحريم الرباء 


- :ا وَمَآءَايس ون رَبَلْبوأ مول 
وليك 0 هُمألمضْعِمُون 45 [الروم: 4]. 
- ا يلين اديت عادو حَيمْاعَلَج َم تب لك ميسج اسيل ل كما 089 
َم كرود واعنة جوم يبيل وعدا كين مع عد ليما 605 [النساء: 


.) ١١5١-156٠ 


و0 كك سو لس سك 6 لدو 0001 
لناس فلا يري ند اله وهاء شروو وك و بويت ِ ألله 


عط 


- « بتأيها ليمالا سخا ريق النسكامصعئة راتثر اهلك تنم )4 


[آل عمران: .]17٠١‏ 


َ' 2_2 000 0< 00 ل و ساس خم 5 


50 ءًّ ل ال ا 000 ل عر ع م 
- وو الي يأْكلُونَ الريوا يمومونَ إلا كما يفوم | 
7 5 
ع مم 3 ع لدأ وح ا )"3 4 عع و 04 02004 
نهم لوأ ما السيع مل ليوأ وأ الله ا بجع وحرم ارد وس ع سرون روداو لذ ا 


رق ال 0 12 ولك أصَحَدبٌ أَلثَارٍهُمْ ينا حَدرذُوت 53 يَمْحَنُ أله ليأ وير . 
لصَدَقتٍ واه ايحتل كَنَ نم (402 إلى قوله تعالى:<! تأيه الب ءامنوا أتّهُواأَهوَموأمَا 
الاك ف 10007 


أَمَولِحكم لانظلمون وان ظكمو, وَلَانظكمُوت (2) 46 [البقرة: ه/714-10]. 


)00( رواه ابن ماجة: سئن أبن ماجة» أبواب الطلاق» باب (5 ١ج‏ » ص الا" الحديث ("57 ,)٠١‏ 
() رواه أبن ماجة: سئن ابن ماجة» أبواب الطلاق» باب (5 )ج1١‏ »ص8/!", الحديث (50 .)5١‏ 


1 


التدرج 2 تحريم الخمر: 
0 01 0 رء+ عو م 1 ايمر سلس ا 2 رد 0 أدم 
- 3 ومن تَمَرتٍ أَلتَضِلٍ والاعنب لْحِدُونَ منه سحكرا ورزا حَسَنا إِنّ في لك لأية لمؤر. 


يعون (2) 46 [النحل: 137]. 


تل وه سر و ا ال 00 


معد يه 2 ذا« رارع عط شك . الثم عر وت عع 5 ا ل 
- :1 # يلوك عب الْحَمر وَالْميسرٍ هل فنهمآ ثم مكبر ومتلقع للنّاس وَإنْمَهُمَآ كير 
من تَذه عا وَيسعَنُوكلك مد ْفْسُونَّ فل المط و كَدَإلكَْبَن أله لَكع الات 017 0 يون 4 
[البقرة: .]75١9‏ 


1 م سوبي عم 


- 38 يامب ألذِينَءَامنوأ لاتَمَرَبواالصسكرة وأسم سكرئ حقٌ تعلموا 

أ اس سس وسو ا سس رووعه وعمة هن ولممءاءمو يونين سه در ميس م ردود 0 

- وق ياي الْدينَ اموا نا لخر والمديم والاتصاب لولم رجْسٌ مِنْ َمل لطن كاجيبوه لعذّكم 

2 7 4 0 2-1 034 1 د سين مسار و ورج ل سس م سبح سح سل صر م للح سم سم سو سا لد ست وج سال 
حون (0) إِنَمايُرِيِدُ ألشَيِطانُ أن يوقم نكم العذاوة والْبِعْضَاء في لمر والمسير ويصدم عن ذكِ الله وعنٍ 


ع 
م 


لصوو َهِلَأَنم مون (8) 46 [المائدة: .]41--4٠‏ 


4 


ما م [النساء: 147 


- العدرج في الدعوة: ومن ذلك العدرّج في الدعوة كما ورد في وصية رسول الله ٠‏ 
ل لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول اللّه كل لما بعث معاذاً ذه على اليمن قال: 'إِنَّكَ تقدم عَلَ قَوْمْ 
أَهْلِ كاب فَلْيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله » فََدَا عَرَهُوا الله كأَخْيرهُمْ أَنَّ 
الله قد كَرَضَ عَلَيْهِم حمْسَ صَلَّواتٍ في يَؤْعِهم وَلَيْلَتهم؛ فَإِذَا فَعَلُوا الصّلاء كأَخْرْهُم أنَّ 
الله كَدْ فَرَصَ عَلَيْهم 35 تُؤْحَدُ من أَمْوَالهم ترد عل فُقَرَائِهمء قدا أطاغوا يها مَحْدْ 
مِنْهُم؛ وَتَوّق كَرَائِم أَمْوَالٍ اللاو" 
١‏ - شرع الكفارات: 


ما كان الإنسان مطبوعاً على الخطأ والتقصيرء فإنه كثيراً ما يتجاوز حدود الله 
تعالى ويقع في المحرمات» وذلك يؤدي إلى استحقاق العاصي العقوبة» ووقوعه تحت 
وطأة آلام الندم على ما فَرَط منه» وتيسيراً عليه شُرعت الكفارات» والعوبة لرفع 
عقوبة ما وقع فيه المؤمن» ومن ذلك: 


)١(‏ رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب (2)147) مج ج37 صة44. 


-7014- 


لا لا يوان حِذَكُم أ يللو يه يمني ولك ع يواكم يما عَقَّد عشَدمم ال كل لما 
عط كيز تيد ليث امن ربك رذ 146 َل أَيَّامِ 
77 ببسي 5 عكنش راسك طلسي كدي بن أقالكم بير لَك كشكررة 40 


[المائدة: 489]. 


- جا ايانم منا لاقثا لبد وآ روس تذخ املعو 
بوء دَواعدَ ل يدك هديا َك الْكَحقَأَوَكفَرَةٌ مام مَسككنَأوْعَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا دوف َمل أسروء حَمَا َه 
عنَا معاد ةموعن يكار (5) 6 اللائدة: 0 


كفارة القتل الخطأ: 


مك 4 عم 5 2 جما ره آز آ وه 2 د لطر« 75 

- مَا ارس لِمْوْمِنِ أن يقتل 7 مُؤسَِ لا حَطاومَن قل مُؤْمِئًا حَطَكًا فَتَحرُ وب مُوْمِئَةٍ 
ل و سر 2 ع ص لئاس لل كرس كر م 2 
وَدِيَة م مُسَلَمَة إل املو يه أن مَصَسَدَّ صَََ هوأ وإ ن كارت من فو وَِعدُولْبوَهَْ مؤت فُمَحوبر زهب 


جر 0-1 شذء رمدو 4ه 2 
مكو و يي و ومكئهم مئاق فل يد نُكلمة !1 أَهَلوء وَعَحخْورٌُ 


سرقة 
وق كمد مده هر م 2 هم 0 خا س2 


م 0 


0004 وديهه 


مةئ م 4 - أ 2 مم 

(١ -‏ َال مهومن يوم ميعووءلِمااوأ بوي لأ أن تمت كل علوت 
بود وَآتَهبمَاتَمَلونَ َب (5) سن لَر عمد مَويَاء مَْرَيِرِممَكَبِمَن ين يَْلٍ أن يتسا 2 سن لَرَمسَِْع عام 
متكا دك موأ يه وَرسُولِوءوَلَكت حُدُود أَهوَإلكَينَعََابُ لم( 6 [المجادلة: ٠‏ - 
:]. 


“وو 


*1- شرع التوية: 
« ها كل ادع انوع نيول موأ ين يَة ألهإنَأَهَطْف لذب ديعا إن 
هوالْعورا جيم )6 [الزمر: "07]. 


- جا واكك يلاه عن بَاوو. ونوا الات ويعْلمَالنصَدُرت» (2) 4 [الشورى: 


2 


6 


3 ألم يَضَابوا أن أله هْوَيقبَل لويد عن عِبَادو- وَبأَحْلُ ألصَّدَقتِ وَأَتَ أله هاليو 
[التوبة: ٠١5‏ )]. 
ا ا اه 
أنَّهمَنْ عسل نكم سو ء إجهدار كات تابتر رادل اسيم )4 [الأنعام: 01 
14 - تيسير الحساب على المؤمنين: 
ومن مظاهر العيسير عل المؤمنين ف الحياة الآخرة» تيسير الحساب عليهم» وتما 
ورد ف ذلك: 


و دء 2 سح ل ارم 


- 88 فامامن ١‏ وقاكتبة, سمينهء 0 )افسوفٌ يحاسّبٌ يرا 2 46 [الانشقاق: لا -8]. 


زه 


- م موحل فهر ره 5 لياه [الكهف: 88]. 

- عن ابْن أَبي مُلَيْكة أَنَّ عَائِمَةَ َو الي كل كانَتْ ؟ تَممَعُ هَيًْا لآ تعْرِفه إل 
رَاجَعَتْ فِيهِ حَقَ تَعْرِفَه أن التي كل قَالَ: "م 0 يُمَةُ: فَقُلْتُ ' 
أُوَلَيْسنَ يُقُول الله تعال: رت 3 ب حِسَاهًا يبرا (2) 6 [الانشقاق: 8] قَالَتْ: فَقَالَ: 
إِنمَا دك الْعْض وَلْسكِنْ مَنْ وطق الميسَات يلاق 

التيسير في المعاملات: مع أن المعاملات في الشريعة الإسلامية مبنيّة على التيسير 
ورفع الحرج. إلا أن الشريعة - مبالغةٌ منها في العيسير - نصّت على مشروعية بعض ‏ . 
. المعاملات التي تقضي القواعد العامة بعدم مشروعيتهاء ومن ذلك: 


)000( رواه البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب (/77)؛ مج١ء‏ ج١1‏ ص ؟4» الحديث (7* .)١‏ 


1م 


-١‏ شرع الشفْعة: فعن جابر 5 قال: قال رسول الله 46: افن عن لافريق” 

رَبْعَةِ أؤ خْلِ ُلِيسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَن يُوْذْنَ شَرِيكه. فَإِنْ رَضِي أَحَدَ وَإِنْ كر 
1 

؛ - الترخيص في الغرر اليسير والمجهالة التى لا انفكاك عنها في الغالب» وقد 
قن النديك عه فى المرحت الأرل دمن هذا الفضل. 

" - شرع السّلم: فعن ابن عباس أنه قال: قدم البي 5 المدينة وهم يسلفون في 
الشمار السنة والسنتين» فقال: 'مَنْ أَسْلَفٌ في تَنْرٍ كَلْيُسْلِف في كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَوْنٍ 
مَعُلُو؛ إِلَ أجل مَعْلُوهِ" 0" ١‏ 

- الترخيص في العرايا'”': فعن زيد بن ثابت #5» #ه: "أن رسول الله َل رَخّصَ 
في ألْعَرَايا أَنْ ُبَاعَ يخَرْصِهَا كيل 9) 

شرع القرض: فعَنْ أَنَّين بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَالَ سول الله وَل "رَأَيْت لَيْلََ 

أرق عل باب لجن مَكْثُوبًا الصَدَكَةُ بِعَشْرِ أَنكا له وار ِكمَانية عَكَرَ كَقلْتُ: 
اجارل عانوال النرضن الكل ذل لصَّدَقَةٍ قَالَ: لأَنّ المَائِلَ يشال وَعِنْده 
َالْمُسْتَفْرضُ لآ يِسْتَفْرِض إِلامِنْ حَاجَة'؟” 


- وعن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الك كه قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِم يُفْرِضُ مسَلمًا قَرْطّ 


مَرَتَيْنِ 


.)١11١8(ثيدحلا‎ 21175 رواه مسلم: صحيح مسلم, كتاب المساقاة, باب (18)؛ ج "2 ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب (15)؛ ج"اء ص17177 - 211717 الحديث .)11١4(‏ 

(') العرايا جمع عريّة وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجأء فيجعل له ثمرها عَامَهًا. الرازي: مختار الصحاح» 
ص١18.‏ 

(؛) رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب :)١5(‏ ج"1؛ ص755١1١»‏ الحديث (15()1919). 

(4) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب الأحكام؛ باب (59): ج 7ء ص١1»‏ الحديث (11411). 

(1) رواه ابن ماجة: سئن ابن ماجة» أبواب الأحكام؛ باب (59)) ج 7 ص »5١0‏ الحديث (114170). 


د 


الخاتمة 

تبيّن من خلال البحث أن العُمْدة في التعرّف على مقاصد الشارع هي نصوصه» 
والمقصود بالنص هنا معناه العام الذي يشمل منظوم النص ومنطوقه» وفحواه 
ومفهومه؛ ومعقوله المقتبس من روحه التي بُني عليها وهي العلل التي أقيمت عليها . 
الأحكام؛ ذلك أن النصوص هي الواسطة بين الشارع والعبادء وهي المعبرة عمّا يريده 
منهم. والقول بمرجعيّة الحصّ يقتضي الأخذ بعين الاعتبار كلّ عنصر من العناصر أو 
عامل من العوامل المُعِيئّة على حسن فهمه واستجلاء مكنونه والععرّف على المقصود 
منه؛ فينيغي النظر في ظواهر النصوص؛ وعِلَلِها وحِكمّهاء وأسباب نزوطا إن كانث 
قرآناً وأسباب ورودها إن كانت أحاديث» والنظر في السياق الذي جاءت فيه - سواء ٠‏ .. 
السياق الخاص أو السياق العام الذي يتضمن مجموع الصوص الشرعية - والنظر في ١‏ 
الملابسات والظروف التي صاحبت صدور النص الشرعي والقرائن التي حفّت به 
وتحقيق المناط في الواقعة التي يُراد تطبيق النص عليهاء والنظر في مآلات ذلك 
التنزيل هل تتفق مع ما قصده الشارع منها أم لا؟ كل هذا في منهج علي تكاملٍ 
شعاره البحثٌ عن الحق مجرّداً عن الوى» واتباعٌ الدليل الأقوى والأقرب إلى معهود . 
الشارع. 

وقد يقول قائل إن هذه خلاصة مفادها إعطاء سلطة مطلقة للنص! والجواب: .. 
نعم للنص سلطة» وإذا لم تكن له سلطة فما جدوى إنزاله إذاً؟ 

إن العاس أمام النصوص الشرعية صنفان: صنف يعترف بحكون النبي محمد كي 
رسول الله صدقا وأن القرآن وحي من الله تعالى» وأن هذه النصوص إنما أنزلت 
لغرضٍ هو أن تحكون مرجعا للمؤمنين بها يهتدون بهديها» ويحتكمون إليهاء وصنف 
ينكر ذلك. أما من ينكر كونها كذلك فلا حديث معه هناء فهو لا يعترف لعلك 
التصرض ينيجي أصبلد أأما إذا اعترفنا يكون .هذه التضنوض إتنا أنرلت لفكون 
مرجعاً للمؤمنين بهاء فلا بُدَ من الاعتراف بأن لما سلطة» وإلآً آل الأمر إلى إننكار 


ع0 


مرجعيتها؛ إِذّْ ما القيمة المرجعية لنض لا سلطة له؟ والقول بعدم إلزامية هذه 
النصوص لكل الأجيال ومن ثَّمّ حرية التصرف فيها إثباتاً وإسقاطاً وتفسيراً من غير 
ضوابط معتبرة قولُ بإسقاط مرجعيتهاء ولا فرق بين عدم الاعتراف بمرجعية النص 
وتبديل معناه بما يجعله مخالفاً لما قصده منه صاحبه؛ إِذّْ كلاهما عدم اعتراف 
بمرجعيته وإسقاط لسلطته. 

والغريب أن الناس يعترفون لنصوص القوانين الوضعية والعقود والاتفاقيات 
والمعاهدات» بل وللكلام العادي بينهم بالسلطة المطلقة» ثم يسعى بعضهم إلى نففي 
تلك السلطة عن النصوص الشرعية! هل لأن سلطة النص الوضعي أقوى من سلطة 
النص الديني؟ أم لأن عقوبة مخالفة النصوص الوضعية ناجزة أمّا عقوبة إهدار 
النصوص الدينية - بجكم غياب سلطة تحميها - فهي في حكم الغيب؟! 

وبعد إثبات سلطة النصوص الشرعية يقال: إن المرجع في فهم تلك النصوص - 
مع مراعاة كلّ العناصر المُعِيئّة على فهمها كما سبقت الإشارة - هو أن تُفهم على 
معهود العرب في لغتهم. والقصد من القول بفهم النصوص الشرعية على معهود العرب 
في لغتهم هو: 

أولاً: وضع معيارٍ موحد لضبط طريقة فهم النصوص؛ إِذْ مع غياب المعيار . 
الضابط يستحيل فهم النص فهماً معقولاً؛ إِذْ يستطيع كل إفسان أن يدعيّ أي معنى ' 
لأيّ لفظ أونص من النصوص! ولنتصوّر عند ذلك الفوضى التي تعمّ بين الناس إذا 
طبّقنا ذلك على المخاطبات العادية بينهم! أما فيما بخص نصوص الشارع فإن النتيجة 
الحتمية لذلك هي إعدام النصوص الشرعية وإلغاوها تماما وإيجاد شرائع جديدة 
تتعدّد بتعدّد الأفهام والأشخاص» وهو ما وقع فيه الباطنية. | 

وثانياً. لأن طبيعة الاتصال بين الئاس وطبيعة اللغة يقتضيان وجود قواعد . 
ومعايير يحتحكم إليها في فهم وسائل الخطاب» وما دامت النصوص الشرعية قد جاءت 
باللغة العربية فلا طريق إلى فهمها فهماً سليماً إلا بالخحضوع لقواعد تلك اللغة 
وأساليبها كما عرفها أهلها الأصلاء. 


دع لانن 


ثم بعد النصوص يأَتي الاستقراء» ومع أن الاستقراء نفسه يعتمد على النصوص 
بمنطوقها ومفهومها ومعقوطاء فإن فائدته أنه يوفّر لنا النظرة الكلية المتكاملة لمقاصد 
الشارع» فهو الذي يكشف لنا عن الناظم الذي ينظم الجزئيات المتنائرة فيكشف 
عن الكليات الشرعية والمقاصد العامة» فتُسْتَخْلَضُ الكليات من خلال تتبع. 
الجزئيات» وثُفْهَم الجرئيات بعد ذلك في ضوء تلك الكليات» فيعلم ما ينضوي منها 
تحت تلك الكليات» وما هو مستثنى منها استثناءً يُعتَدّ به وما هو معارض لطا يلغى في 
مقابلتها طبقاً لقواعد التعارض والترجيح 

لقد أحدث الاطلاع على الدراسات اللغوية والألسنية عند الغربيين في القرن 
الأخير انبهاراً لدى بعض الباحثين من أبناء المسلمين الذين غلبت عليهم الفقافة 
الغربية» فظنوا ذلك اكتشافاً غير مسبوق» وراحوا يدعون إلى "إعادة قراءة" النصوص © . 
الشرعية بناءٌ عليهاء ”) وصارت نظرية السياق - عندهم - كشفاً جديداً حُرِمّت منه . 
الدراسات الشرعية» وغاب عنهم أن ما يتحدثون عنه هو جزء مما بُنِيت عليه 
النظريات الأصولية التي تمكّل المنهج الإسلاي في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها 
واستنباط الأحكام منها. وبغضٌ النظر عمًا قدّمه علماء اللغة - كالجرجاني - في ذلك 
فإن الإشارة هنا مقصورة على علم أصول الفقه لكونه يمقّل منهج تفسير النصوص 
الشرعية» ولبيان أن مراعاة السياق بأَظْرِهِ المختلفة لم يكن أمراً غائباً عن الأصوليين 
في فهم النصوص الشرعية وتفسيرهاء وأن تلك النصوص قد قُرِئُت وفق منهج دقيق لم 
يكن ينقصه ما ظنه هؤلاء كشفاً جديداً في عالم الدراسات اللغوية والألسنية. 

لقد قسّم الأصوليون طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام: النظم؛ 
والمفهوم, والمعقول» فاللفظ إِما أن يدلّ على معناه بصيغته ومنظومه» أو بفحواه 
ومفهومه؛ أو بمعئاه ومعقوله.!' وبئوا مباحث دلالات الألفاظ - وهي صلب علم. 
أصول الفقه - على نظرية السياق والقرائن. فمباحث التخصيص؛ والعقييد» والحقيقة 


)١(‏ انظر ذلك في كتابات من يسمون أنفسهم بالتيار الحدائى» مثل: نصر حامد أبو زيد» ومحمد أركون» وعبد 
الرحمن عبد الحادي» وأبو القاسم حاج حمد, وغيرهم. 
زه انظر الغزالي: المستصفى» ج٠١‏ ص .711١‏ 


لاما 


والمجانء والتأويل» وتقسيم دلالة اللفظ إن منطوق ومفهوم عند الجمهور» وتقسيم 
ا مرا وإشازة النص وولالة النض» ” 
وهذا موضوع يحتاج إلى بحث مستفيض تبرز فيه معالم نظرية السياق في علم 
أصول الفقه وامتداداتها في مباحثه المختلفة. 
ومن الموضوعات الى تحتاج إلى مزيد من | 0 لبحث موضو ع اشيات ورود الحديث» 
فإنه - على عكس ما هو واقع في أسباب النزول التي لقيت حظها من البحث - لم 
يجد العناية الكافية على أهميته في فهم نصوص السنّة النبوية وتوجيه المشكل منها. 


ام 


قائمة المصادر 
الآمدي» علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق سيد الجميلٍ (بيروت: دار الكتاب العربي»' 
ط؟ى 5:7(ه/47قام). 1 
أبو داود» سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود» مطبوع ضمن الكتب الستة» (استانبول: |1028 
صأزهلا 10 امقام). ش 
أبو زهرة» محمد: أصول الفقه: (القاهرة: دار الفكر العرني» 67١ه/1591م).‏ 


ع 


القلم» طكهء “خقام). 

الأشقرء محمد سليمان: أفعال الرسول ثَللِ ودلالتها على الأحكام» (بيروت: مؤسسة الرسالة طهء 600١ه‏ - 
تحكام). 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سنن أبي داود» (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج د. طء , 
د.ت). : ْ 

الأنصاري» ركريا: حاشية الهمل على شرح المنهاج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د . 
طءد.ت). 

الإسنوي» جمال الدين: نهاية السول» مطبوع مع شرح البدخشي؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» طء . 
اه / أخكام). 

إميل بديع يعقوب» وميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب» (بيروت: دار العلم للملايين» 
طادء لامقام). 

ابن أبي سلمى» زهير: ديوان زهير بن أبي سلمى؛ (بيروت: دار صادرء د. ط» د. ت). 

ابن الأثيره عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ؛ (بيروت: دار صادر» 95١هم‏ 
/لاقام). 

ابن الأثيره علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ (القاهرة: كتاب الشعب» د. ت). 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله : أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» (بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والعوزيع؛ د. طء ددت). 

----- ----------- --؛ كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» دراسة وتحقيق 
محمد عبد الله ولد كريم؛ (بيروت: دار الغرب الإسلاي» د. طء د. ت). ش 


ا 


أرسطو: منطق أرسطىو حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي» (الكويت: وكالة المطبوعات/بيروت: دار 0 


أكاه 


ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوجي: شرح الكوكب المنيرء تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حمادء (الرياض: 
مكتبة العبيكان؛ 6ه /359ام). 

ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء (د.م: د. ن» تصوير الطبعة الأولى» 894١ه‏ د. ت). 

ابن جزيء محمد بن أحمد: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية؛ (بيروت: عالم الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. طء د. ت). ْ 

أبن حزم؛ محمد بن علي: المحلى؛ (بيروت: دار الآفاق الجديدة» د. طء د.ت). 

ابن حنبل؛ أحمد: مسند الإمام أحمد شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار الحديث» 
3 5غاه وككام). 

ابن رشد (الحفيد)» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصده 
(لاهور/باكستان: فاران اكيدي؛ د. طء د. ت). 

ابن رشد (الجد)» أبوالوليد محمد بن أحمد: مقدمات ابن رشدء (بيروت: دار صادر د. طء د. ت). 

ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله : البرهان» تحقيق عبد الرحمن بدويء (القاهرة: دار النهضة 
العربية؛ ط؟ء 555ام). 


سليمان دنياء (القاهرة: دار المعارف» :157م). 
ابن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ (توذس: الشركة العوفسية» 5/اؤام). ' 


ا ا اق ل ل ال لك اك ا لك الك ا كن تفسير التحرير والتنوير (توفس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع» د.ط)د.ءت): 
سح سان ا ساس ساح ل ساسا ب ب ب -: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق ودراسة محمد الطاهر 


الميساوي» (د. م: البصائر للإنتاج العلمي؛ ط١ء‏ 1558م). 

ابن عبد البر» أبوعمر يوسف: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالي؛ تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد 
ماديك» (القاهرة: دار الهدى للطباعة» 95؟١ه/‏ 4لاقام). 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي: المغني» (القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية/ مكتبة . . 
الكليات الأزهرية» د. ط» د. ت). 


الكتب العلمية» د. ط» د. ت). 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق وضبط محمد حي الدين 


د 


عبد الحميد»ء (بيروت: دار الفكر» ط؟ 9897 ١ه‏ //ا/اقام). 
لالس سس س سس سس -- -س - -: زاد المعاد في هدي خير العباد» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
طههء لاخكام). 
ابن ماجة؛ أبو عبد اللّه محمد بن يزيد: سنن أبن ماجة؛ حققه ووضع فهارسه محمد مصطفى الأعظي؛ 0 
(الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية» ط؟» 6١6١ه/1984).‏ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» (بيروت: دار صادرء طاء ١٠1اه‏ 


/نكقام). 
ابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5٠6١ه/1985م).‏ 


الباجي» أبوالوليد سليمان بن خلف: المنتقى شرح الموطأء (مصر: مطبعة السعادة ط١ء‏ 718١ه).‏ 
البخاري» عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرا عل أصول فخر الإسلام البزدوي» ضبط وتعليق بحمد 
المعتصم بالله البغدادي» (بيروت: دار الكتاب العرنيء ط١ء‏ ١41١ه/1591م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ه‏ ؟41١ه/1991م).‏ 
البصريء أبو الحسين محمد بن على: المعتمد في أصول الفقه» قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس». 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط3ى *0ؤ١ه/15417م).‏ 

اناه عبد الرحمن ين جاد الله : حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع؛ (مصرة . 
مصطنى البابي الحلبي وأولاده 1ه"له/ 19917). 

البهوق» منصور بن يونس إدرهس: كشاف القناع عن متن الإقناع؛ راجعه وعلق عليه الشيخ هلال 
مصيلجي ومصطفى هلال» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ اه كخقام). 

البوطي» محمد سعيد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» طا» 
ناه / كحقام). 

البيهتي» أبو بكر أحمد بن الحسين: مناقب الشافي» تحقيق السيد أحمد صقرء (القاهرة: مكتبة دار 
التراث» د. ت). 

سس --: الستن الكبرىء (د. م: دار الفكر د. ط» د. ت). 

الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمد 
عثمان» (بيروت: دار الفكر ١٠6١ه/‏ ٠158م).‏ | 
العهائري» محمد علي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تقديم وإشراف ومراجعة رفيق 
العجم» (بيروت: مكتبة لبئان ناشرون» ط1ء 1595م). 


ا 


5 


85 8 8 8 5 


الجصاصء أحمد بن علي الرازي: أضوا ل الفقه المسمى الفصول في الأصولء تحقيق عجيل جاسم 
النشمي» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء طاء 405١ه/‏ 40ؤام). 

الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه : البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم محمود 
الديب» (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط”» ؟61١ه/‏ 356ام). 

الحاكم؛ أبو عبد الله : المستدرك على الصحيحين» (بيروت: دار المعرفة» د. ط؛ د. ت). ' 
حسان» تمام: اللغة العربية معناها ومبناهاء (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» ط": 1988). 
حسان» حسين حامد: نظرية المصلحة في الفقه الإسلاي» (القاهرة: مكتبة المتنبي١‏ ١4ام).‏ 

حسن» عباس: النحو الوافيء (القاهرة: دار المعارف» طة: د. ت). 

الحموي» ياقوت بن عبد الله : معجم البلدان» (بيروت: دار صادر/دار بيروت للطباعة والنشر 6١1١ه‏ 
لأهخام). 

الحنفي» تقي الدين بن عبد القادر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلن 
(الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» ط١ء‏ *10١ه‏ /1987). 

الخرشي؛ محمد: الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ العدوي» (بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والعوزيع؛ د. طء د. ت). 

الدارقطني» علي بن محمد: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم يمافي المدني» (القاهرة: دار 
المحاسن للطباعة» 885اهم لتتكام). 

الداري» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الداري» تحقيق السيد عبد الله هاشم يمالي المدني» . 
(باكستان/فيصل آباد: حديث أكاديمي للنشر والتوزيع» 6١6١ه‏ / 186م). | 
الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله ): الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في الأحكام 
الفقهية» (القاهرة: المطبعة السلفية» ١ه‏ ). 


الأصل الفارسي إلى اللغة العربية سلمان الحسيني الندوي» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط» 
الحكام). 

ديوي» جون: المنطق نظرية البحثه ترجمة وتصدير وتعليق زكي نجيب محمود» (القاهرة: دار المعارفه 
“كام). ا 

الذهي؛ محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» أشرف عل تحقيقه وخرج أحاديثئه شعيب 
الأرناؤوطء (بيروت: 'مؤسسة الرسالة» طهء 415١ه/‏ 1555م). 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين: المحصول في علم أصول الفقه؛ دراسة وتحقيق طه جابر 


تعد 


8 
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فياض العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟» 415١ه/1591م).‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» (بيروت: مكتبة لبنان» 15844م). 

الرملي؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (بيروت: 
المكتبة الاسلامية» د. ط» د. ت). 

الزاويء الطاهر أحمد: شت القامرس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» (بيروت: 
دار الفكرء ط”» د. ت). 

الزحيلي؛ وهبة: أصول الفقه الإسلاي» (دمشق: دار الفكر؛ ط1ء 1585م). 

الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» (د. م: دار الفكرء د. طء د. ت). 
الزرقانيء حمد: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (د. م: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د. 
طعءد.ت). 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر: البحر المحيط في أصول الفقهء تحرير عمر سليمان الأشقر» 
(الكويت: دار الصفوة» طاء 6:9١ه/‏ 15848م). 

الزركلي» خير الدين: الأعلام؛ (بيروت: دار العلم للملايين» ط/اء 1585م). 

الزمخشري» محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (بيروت: 
دار المعرفة للطباعة والنشر د. طء د. ت). ش 
السبي؛ علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني: اللإبهاج في شرح المنهاح» 
مطبوع على هامش نهاية السول» (مصر: مطبعة التوفيق الأدبية» د. طء د. ت). 

سس سس سس سس سس سس د -: الوبهاج في شرح المنهاج» حققه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط؛ه 6١6١ه/1184م).‏ ش 
اللسخارعة عبددين عبد الرحن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
تحقيق عبد الله محمد الصديق» وعبد الوهاب عبد اللطيف» (بيروت: دار الكتب العلمية» طا؛ 
3ه /5/اقام). 

السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل: أصول السرخسي؛ تحقيق أَبي الوفاء الأفغاني» (بيروت: دار 
المعرفة» د. ط» د. ت). 

السعديء عيد الحكيم عبد الرحمن: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» (بيروت: دار البشائر ٠‏ 
الإسلامية للطباعة والنشر والعوزيع» طكء ١ه‏ /7هقام). 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن» (بيروت: دار إحياء العلوم» ط؟؛ 61١ه‏ 
/ كحقام). 


ا 


الشاطي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الاعتصام» ضبطه وصححه أحمد عبد الشافي» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط؟ء ١61١ه/‏ 1591م). ش 

سس سس سس سس ساس ساس ا ل -: الموافقات» تعليق عبد اللّه درا وضع تراجمه محمد عبد الله ' 
دراز وخرج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمدء (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. 
طءد.ت). 

الشافبي» محمد بن إدريس: الأم» خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجيء (بيروت: دار الكتب' 
العلمية».ط3 لاه /احكام). 

دسح سساح سا اد حب حا ب ب ب - -: الرسالة» تحقيق أحمد شاكرء (القاهرة: مكتبة دار التراث» 
طىء 5م /ةلاقام). 

الشربيني» عبد الرحمن: تقرير شيخ الإسلام الشربيني على حاشية البنافي على شرح الجلال المحلي على 
متن جمع الجوامع؛ (مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد؛ د. طء 1707ه //1981). 

شلبيء محمد مصطفى: تعليل الأحكام؛ (بيروت: دار النهضة العربية؛ ١160ه/‏ 151م). 

الشنقيطي؛ عبد الله بن إبراهيم: نشر البنود على مراقي السعود» (بيروت: دار الكتب العملية» طاء 
اه). 

الشنقيطي؛ محمد الأمين: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 617١ه‏ 
(كحقام). 

الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء (د. م: دار الفكره د. طء 
ددءت). ش ش 
الشوكاني» محمد بن علي: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى 
محمد الحواري» (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د. ط» د. ت). 

الشيرازي» أبوإسحاق: طبقات الفقهاء» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العرنيء ط؟؛ ١160ه‏ 
/لحكام). 

الشيرازي» إبراهيم بن علي: المهذب» (بيروت: دار الفكرء د. ط» د. ت). 

صالحء محمد أديب: تفسير النصوص في الفقه الإسلاي» (بيروت/ دمشق: المكتب الإسلاي» ط” 
اه أخكام). 

الصدرء محمد باقر: الأسس المنطقية للاستقراء» (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» طه 6:1١ه/‏ 
كحلام). 


الضريرء الصديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلاي» (الخرطوم: الدار السودانية 


دوعت 


8 


8 


8 


8 


8 


للكتب» ٠55ام).‏ 

العبادي» أحمد بن قاسم: الآآيات البينات على شرح جمع الجوامع» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ 
زكريا عميرات» (بيروت: دار الكتب العلمية طه /1اذ١اه/‏ 1595م). 

عبد الرحمن؛ طه: تجديد المنهج في تقويم التراث» (الدار البيضاء: المركز العقافي العرنيء ط1ه 1594م). 
العسقلاني» ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ (القاهرة: مطبعة الفجالة» د. ت). 

علي عبد المعطي محمد والسيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» ' 
4خخام). 

عمس أحمد مختار: البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والعأثر» (القاهرة: عالم الكتب» ل 
طى خذام). 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق محمد حسن هيتوء (دمشق 
دار الفك ط؟ ١٠1١ه/:154م).‏ 

- - - -- - - -- - --- -- - -: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ تحقيق 

مد الكبيسي» (يغداد: مطبعة الإرشاد 9٠‏ ٠اه/1591م).‏ 


سس سس سس سس دس سس -- - -: المستصفى من علم الأصول» تصحيح نجوى ضوء (بيروت: 
دار إحياء التراث العرلي/مؤسسة التاريخ العرليء طاء 614١ه//1391ام).‏ 
سس سس سس سس سس --: معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين» (بيروت: 


دار الكتب العلمية؛ ط١ه‏ ١٠1١ه/:199م).‏ 

الفاني» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية» د. ط؛ 
د.ت). 

الفيوي» أحمد بن علي: المصباح المنينب (بيروت: : مكتبة لبنان» لامقام). 

القرافي» أحمد بن أدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول؛ تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ط؟؛ 515١ه‏ /1551م). 

- - - - - - - - سس - دس - - - - -: الفروق» ضبطه وصححه خليل المنصور» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء طه 414١ه/‏ 1598م). 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» (طهران: انتشارات ناصر خسرن؛ 
تصويرا عن الطبعة العالفة لدار الكتب المصرية؛ د. طء د. ت). 

الكاسانيء علاء الدين أبو بكر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ (بيروت: دار الكتاب 
العرلي» ط؟ء 2١4١ه/‏ خقام). 


ع ا 


الكرابيسي؛ أسعد بن محمد بن الحسن: الفروق» تحقيق محمد طموم؛ (الكويت: وزارة الأوقاف ٠‏ 
والشؤون الإسلامية» ط١»‏ 5ه ركخكام). 

مالك بن أفس: الموطأء (استانبول: |1088 012زتهلا10 ١١ؤاه‏ /1ؤكام). 

محمود» ري نجيب: المنطق الوضعي» (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط؛ء 1575م). 

المخزوي» مهدي: الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه؛ (بيروت: دار الرائد العربيء ط؟» 
5ه لتهكام). 

الموصلي؛ عبد الله بن محمود بن مودود: الاختيار لتعليل المختارء (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطنى البابي الحلبي وأولادهء ط؟ء ااه / 1501م). 

الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» (دمشق: دار القلم» 
طاء كاه كقكام). 

النجار» عبد المجيد: فصول في الفكر الإسلائي بالمغرب» (بيروت: دار الغرب الإسلائي» طاء 1555م) 
النحاس» أبو جعفر: الناسخ والمنسوخ؛ تحقيق محمد عبد السلام محمدء (الكويت: مكتبة الفلاح؛ 
طء 1ه لحخكام). 

النسائ» أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي: سنن النسائ» ترتيب وإعداد عبد الفتاح أبوغدة» 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط" 5:ؤاه /لخمهكام). | 

العووي» أبو شرف بحيا بن زكريا: روضة الطالبين وعمدة المفتين» (بيروت/دمشق: المكتب الإسلاي: 
ط؟ىء كاه احقام). 


العربيء ط”» 04١1١ه‏ / أحكام). 

البيسابوري» مسلم بن الحجاجج: صحيح مسلم» تحقيق وتصحيح محمد فؤاد عيد الباقي» (القاهرة: دار 
الحديث» طاء ؟1ؤاه/ لققام). 

الواحديء علي ابن أحمد: أسباب النزول» تخريج وتدقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان» (الدمام: 
دار الإصلاح» طاء ١الؤاه‏ /احكام). 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية» (الكويت: ذات السلاسل» ط» 
1 ٠اه‏ :199 ). 

الونشريسي؛ أبو العباس أحمد بن يحبى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية» د.ط؛ ١60١ه/41ؤام).‏ 
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الفهر 
5 5 
ااماااة ة ة 1 2 1 ا ا 


55300 
المقدمة ....... 531050 3701351101 110 1[ 0 9 غ2 1/2 


استخلاص المقاصد من متطوق النصوص ومفهومها ففم مقف ممم عه ممق مف ممم فم ممم ممم م ممم مم60 12؟ 


اليك لكذن 
تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامهاء وفائدة العلم يها ...ممم ممم ممم 718 
المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسافها ...اي ممت 5117 
المطلب الأول تقرف مفاسن اشر 
المطلب الثاني: أقسام المقاصد الشرعية ...... مط فد لامو و م 1 11 
المبحث الثاني: فائدة العلم بمقاصد الشارع 010128 ا 


لل 


سْسَسَدْل : بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة ................. اذ[ [ذ[زذ[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ 1 011 


استخلاص المقاصد من ظواهر التصوص ... 201000 20000 001011 0 ا 
يمد طرق إقادة الكلام............. ل 00 
المبحث الأول: استخلاص المقاصد من ظواهر التصوص ...ممم نوميد 1 0001 
المقصود بالأخذ بظواهر النصوص ..... 000 ا ا 0 

المبحث الثاني: نماذج تطبيقية لاستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرهية ........... 3517 
النموذج الأول: استخلاص المقاصد من التص والظاهر ...ع خ ممم مم ةمعن 117 


التموذج الثاني: دلالة الأمن وَالليي .يبي يي مصممي م ممم ممم مميية امه أ هام ا كم لاج د شا 104 
التموذج الثالك؛ ذلالة الهام ٠‏ ي...ءمءومممءءومءمءمممييية 2 م 71 


1 1/- 


0 ار : 
وظيفة السياق والمقام ب تحديد المقصود من الخطاب الشرعهي لعفا امه فعا قو د ونا أ6/ا 


خْسَنْلْ: طبيعة النص الشرعي ومستويات قهمةه .ءءء 00 
المبحث الأول: العناصر التي تتحكم لل فهم الخطاب اعم دوماع ا 22 17/1 


المطلب الأول: لغة الخطاب 0 بب000 0 0 00 
المطلب الثاني: المخاطب (المتكلم) 0 00 
المطلب الثالث: المخاطب (السامع) اا 00 
المطلب الرابع: سياق الخطاب 11 1[1[1[1[1[1[1[1[[1[ [ز[ |1[ [ [ [ [ 1 1 0 
نماذج تطبيقية 0 0 
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية على أهمية 11 004 0 00 
السياق والمقام 4 نتحديد المقصود من الخطاب الشرعي 000 00 
المطلب الأول: أهمية القرائن ا تحديد المقصود من الأوامر والثواهي ا م 1 
المطلب الثاني: أهمية القرائن # تحديد المقصود من صيغ العموم 0000 
المطلب الثالث: تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطبين وأعرافهم م ل 
المطلب الرابع: تتخصيص العام بقول الصحابي اومان لاو لم له وشلا واه و و اط لم10 
المطلب الخامس: أهمية السياق 4 نتحديد المقصود من النص .. 0000 0000000 


ياوا لوائع 


استخلاص المقاصد من خلال معرقة علل الأحكام الشرعية ...... ااال 147 


المبحث الأول: تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة 00000000 
المطلب الأول: التعليل بين القائلين يده والْرافْضَين له 1١48...‏ 
المطلب الثاني؛: تعليل العيادات .... جام اداه بطو عاط فقزواة و مد كه 25111 5000 1 0000001 
المبحث الثاني: مسالك العلة ووظيفتها 4 الكشف عن مقاصد الشارع.... ل ام ا 1 1817 


مع ا 


سكوت الشارع ودلالته على مقاصده ............ قوع ووو مو دف ادوع عدم 11/77 
المبحث الأول: أنواع سكوت الشارع جع 6ح وطق 2ق عاط لاك لدعا لعا م ع2 علطا ل ل 11/10 
المبحث الثاني: الفرق بين دلالة سكوت الشارع ‏ العبادات وسكوته 2 المعاملات لمحم عط ءء لال1 
المبحث الثالث: علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو وام ولع عع اهل لع إل اغا ع 26 عق وه ع بوط مله ود ع ع 20 1504 
المبحث الرابع: هل السكوت عن النقل ذقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)9 1 


ا لم 
ا َّ 5 2 
1 4" 


استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء ............ معممةوموممءةممة ءءء ةزه 0ل 


كار ا 
غير اخرن 


001 »»1»>15!+1+(1+1+1+1+1+«+«+<!<!|[ذ|#|[#[#[1|1[1[1[1[1[1[1[1[ |1 |[ |[ | | 1 1 1 أ 


ميدن 7 ببب1101 1 0 
ال مبحث الأول: مفهوم الاستقراء [ [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ |[ ز[|[|[ |[ [ز [ ز 1 1 ا 
الملبحث الثاني: أنواع الاستقراء 1و 0 
١‏ - طريقة الاتفاق 00009 1 0 
"١‏ - طريقة الاختلاف ااا 1 ز 1 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
* - طريقنة التلازم 4 التفير عه اما امام م ا نت ووه ملم عاط عق اام طم مط واف ملاو 211 
؛ - طريقة البواقي 7 ا 

7 0 م 

|لطرلوالتإن 
الاستقراء ِل القرآن الكردم والعلوم الشرعية ..........ء٠مي.سسس....‏ “22331 713 
المبحث الأول: الاستقراء ل القرآن الكريم 2 0001000 *ش5*ظ5 ا ا ل 1175 


المبحث الثاني: الاستقراء لي العلوم الشرعية 0000101016 ا 


-44 ا 


المطلب الأول: الاستقراء عند اللأصوليين .ااااالااانيييءه 21 1 
المطلب الثاني: تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين 1 [1ز[ز1 1[ 1 ااا 


معاومطء و ودقةاة قو وفملع عمو قومة ع 11 


١ 
8 
0 
3 
ا‎ 


المبحث الأول: تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه م 111 
تعريف الاستقراء المعنوي 9 ا 
المبحث الثاني: الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن ....... حم ال ولط ا لق 


2 
المبحث الثالث: حل الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص ...0م ...1917.0 
المبحث الرابع: مجالات استخدام الشاطبي للاستقراء ا انم ال لمعل ا ايه لمي الو اا ا 110 


٠‏ الوالواية 


الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر ين عاشور....... مه 1/1 


المبحث الأول: الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور 25216 ااا 
المبحث الثاني: مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور 2 .... 0 0 271710 ا 


القَطياه 776 5 
ا 


دراسة تقييمية للاستدلال الاستشرائَي ءام ممم ممم ممم ممم 1488] 


المبحث الأول: الفرق بين الاسشتقراء العلمي والاستقراء لي العلوم الإنسانية 0 
المبحث الثاني : إمكانية نحقيق الاستقراء وجدواأه ......ا... عا ا عد هاو وعد 111/52 
المبحث الثالث: نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن ب 00‏ 0 ااا 


المبحث الرايع: حل مشكلة الاستقراء الناقص لي العلوم الشرعية و 111 


5 


دراسة تطييقية لسلك الاستشر اع م عم دوو مد مع ممم ممه ممه مم ممم ءلم خقإق] 


0 
تال أ ءاه ولا وام م عع ماع عم ع أعأء باط عع ما وح ع كمع 2 ادع دعاو وج اح عوك وطلياء ماه قا ة 6ع داوع انحن 4 لالط متام أ 90:9 


المبحث الأول: استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة وأحدة م ااا 00م 
المبحث الثاني؛ استقراء أدلة3 أحكام اشتركت 2 عله واحلة ا مد عم عم ممه مم ل ف ولا 
المبحث الثالث: استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة 4 معتى واحخلكل ........... 11 
ا 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذان 4 الصلاة .مي ممما للا 
الترغيب ف أن يكون الاتسان سمحاً بك معاعلا له معام مم سمم مه ممم مم ممم ممعم هم 811 
كقارة الْفمين ممم ءمءء مميميية 10 1[1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ 1 1 1 1 0 رادا 
101000007 1211717111 
كفارة الظهار 0000 نا 
التيسيو يق اللفاهلاك : ح و معان مك مامه فك ده اا عه أله لق و 2 هوق ولحو ب لات م 2 1031 
أ شرع شه ا مود ل ا ا اا ا 2001 ا 
؟ -- التر.خيص لذ الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكالك عنها ل الغالب ........ را 
اا 00000101 ا 
8 - شوع ا لمش اهن مرو ممه مع وك عه ل امع ماع مه ل ل 2 ج22 عق وها عه ماه 0953 2ع ا 2 0 ررس 
القائمة .يقن و وتم م عا م مهم لمع 1ل عط طاو دع طم عه أده وعم 23 عالط كان له 4ع لاله ما ان لاع و ل 1115 


قاد 
كمه اللفنالق ومع جه مم اوم ع ماع ة نه ها عام لاع اق ع ع عل وم هاه ء أو اق ع م لاله ماظن عه + أعاة عأ عه وأ اي 71019 


الفهرس 0 اا 1 ا 


3-7 


